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 داءــــــالإه                                    

 أهـــدي رسالتي هذه وثمرة بحثي إلى:

 ه وسلم.قدوتي ورسولي الحبيب...محمد صلى الله علي -

 إلـــى روح والدي الحبيب رحمه الله . -

 درستي الأولى, مصدر فخري واعتزازي رمز الخير والعطاء ... والدتي حفظها الله.إلـى م   -

 رحمه الله .أخي شادي إلـــى روح  -

يعقوب, و إسحاق, و إسماعيل, و إبراهيم,  ؛خوتي وأخواتيإى عزوتي, وبلسمي, وأحباب روحي...إلـــ -
 حفظهم الله. نانسيو بيان, و , تسنيمو مرام, و ملاك, و , أيوبو 

 .إلـــى أقربائي, وصديقاتي -

 إلــى كل من علمني حرفا وكل من له الفضل علي. -

 .في فلسطين الحبيبة إلــى أرواح الشهداء الأبرار -

 

 لكريم.راجيةً من المولى عز وجل علمًا نافعًا خالصًا لوجهه ارسالتي هذه إليهم جميعًا أهدي   
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 شكر وتقدير :                                      

 ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ:قال تعالى     

 .1 َّ ئى

ر  اللَّهَ مَنْ لا »وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:        لا يَشْك 
ر  النهاسَ   . 2«يَشْك 

فـنني أشــكر الله  -صــلى الله عليـه وسـلم -ي وتطبيقًـا واقتـداء بالمصـطفىانطلاقًـا مـن الهـدي الربــان   
أتقـدم بززيـل الشـكر والعرفـان إلـى فضـيلة و خـرًا, آلى فضله ونعمه, فله الحمد أولا و سبحانه وتعالى ع

الدكتور عبد الله عبد المـنعم عبـد اللطيـل العسـيلي, رئـيم محكمـة الخليـل الشـر ية وعضـو القاضي 
أشــار علــي  الــذي ؛لقضــاء الشــرعي وعضــو محكمــة الاســتيناا الشــر ية المنتــدبالمزلــم الأعلــى ل
فكـان لتوجيهـه  سـديدالنصح الغزير و العلم بالوأمدني  تفضل بالإشراا على رسالتي بعنوان الرسالة و

صـحة الثـوب  الله عنـي كـل خيـر وألبسـه فزـزاه   ,وتدقيقه الأثر الطيب لتخرج الرسـالة علـى هـذا الوجـه
 . والعافية

ـلّ مـن     فضـيلة الـدكتور لـعي عزمـي الغـزاوي وإن كنت أنسى, فلن أنسى عضويّ لزنـة المناقشـة, ك 
وفضــيلة الــدكتور محمــد إبــراهيم صــبري قاضــي محكمــة الخليــل  بزامعــة الخليــل عميــد شــعون الطلبــة

 على ما بذلاه من جهد وملاحظات قيّمة, أَثرت الرسالة.الشر ية 

ة رئيم قلم محكمو  رئيم محكمة الاستيناا الشر ية درالقاضي أشرا س فضيلة كما أشكر  
 قدموه لي من والمحامية هبة أبو سنينة؛  لما محمد الأشقر شيخفضيلة الالاستيناا الشر ية 

 خير.فززاهم الله عني كل  قيمة, وآراء ونصائح إرشادات

و إرشاد, فلهم وفي الختام أشكر كل من بذل جهدًا أو قدّم دعمًا أو أعان بنصيحة أو توجيه أ  
 جميعًا كل التقدير والاحترام.
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 .٧آية إبراهيم: سورة  
2

سْتانيشع، سليمان بن الأأخرجه أبو داود  جِّ  –المكتبة العصرية، صيدا محيي الدين عبد الحميد،  ، المحقق: محمدسنن أبي داود، ث الس ِّ

سلسلة الأحاديث  ،محمد ناصر الدينقال الألباني حديثٌ صحيح، ينُظر: الألباني، ، ، باب في شكر المعروف4811(، ح4/255بيروت، )
، رقم 14٣1ذو الحجة  8تاريخ النشر بالشاملة: ، م 1٩٩5 -هـ  1415، 1، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ،الصحيحة
 .٧٧6 ، ص1، ج416الحديث: 
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 :الرسالة ملخص                                

ـنَــد الأجـن) تناوَلَت هذه الرسالة موضوع    ذيــة وتطبيقاته          غــة الـــتـنـفــيــيــبــي الــــشــرعــي بالــصّــإكــســاء الـسه
 , كما يلي:قدمة, وتمهيد, وفصلين, وخاتمةم (, وجاء فيفي المحاكم الشر ية

وأهدافه وأسباب اختياره ومشكلته وأهميته  مقدمة على افتتاحية البحث وموضوعهحوت ال -
 والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطواته ومحتواه.

ة بتعدد القوانين الشر ية المطبقة في فلسطين, وبعض الاتفاقيات الدوليما يتعلق  التمهيد تناولَ  -
وحيث إن فلسطين وقعت المرتبطة بتنفيذ السندات الأجنبية, وأثرها في تطبيق السندات التنفيذية, 

خارج البلاد بنتمام  قيمعلى المواطن الذي ي لتسهيللاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على 
التقسيمات  أن فلسطين تعرضت لأكثر من فزوة قانونية بسببوكان من أبرز نتائزه   معاملاته,

 .مما تسبب بوجود عدة قوانين مطبقة في أراضيهاعانت منها على مر العصور؛ التي 

السندات التنفيذية كالأحكام القضائية الشر ية, والقرارات فتناولَ تعريفًا بالفصل الأول  وأمّا -
قرارات , و ة, وقرارات رئيم التنفيذ الشرعيلتنفيذ, والسندات الشر ية الرسميالشر ية معزلة ا

ة التنفيذية, الأجنبية الشر ية المكتسبة الصيغ الم حكّمين واتفاقيات الإرشاد الأسري, والأحكام
كل حكم أو سند  يتضمنالصيغة التنفيذية الحكم الأجنبي الشرعي المكتسب أن وتوصلت  فيه إلى 

طينية, شرعي صدر خارج البلاد عن محكمة شر ية أو معسسة دينية أو قنصلية أو ممثلية فلس
 -شخصية أو مادية أو من أحكام الأسرة -يتضمن حقوقًا مالية أو أي آثار مرتبطة بعقد الزواج

بحيث تكون فيها القابلية لأخذ الصيغة والصفة القانونية في محاكم فلسطين الشر ية, وفق معايير 
قرار بقانون بشأن ( من ال12تعتبر المادة), وعليه الفلسطيني, ليصبح قابلًا للتنفيذقانون التنفيذ 

( 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم)39-36, والمواد من) 2016( لسنة17التنفيذ الشرعي رقم)
 .جنبية الشر ية بالصيغة التنفيذيةم الركيزة الأساسية لتنفيذ دعوى إكساء السندات الأ2005لسنة 

بنكسـاء  مـا يتعلـق, و عـن الإكسـاءتاريخية وتأصـيل فقهـي  نبذة فقد اشتمل على الفصل الثانيأمَـــا  -
والمحـاكم المختصـة وإجراءاتـه  مـن حيـث تعريفـه بالصـيغة التنفيذيـة والأحكـام الأجنبيـة السند الأجنبي

, وكيفيـة غة التنفيذيـةيكسـاء السـند الأجنبـي الشـرعي بالصـالزانـب التطبيقـي لإ به وتطبيقاته وآثاره, و
ـــ ة,لغربيـــلمنظمـــة خـــارج فلسطين الضـــفة اتصـــديق المعـــاملات ا إكســـاء الســـند أن ى وتوصـــلت  فيـــه إل

الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية: إجـراء قـانوني يعطـي الوثيقـة الرسـمية التـي تـم تحريرهـا مـن قبـل 
المـــونفين الحكـــوميين أو مـــونفي القضـــاة فـــي إقلـــيم الدولـــة الأجنبيـــة صـــفة قانونيـــة ليحـــتج بهـــا فـــي 
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إنّ , و قــانون التنفيــذ الشــرعي الفلســطيني حديــدها وفــقالمحــاكم الوطنيــة, وفقًــا لشــرور ومعــايير تــم ت
 .لمختصة لدينا يقوم مقام إكسائهاتصديق السندات الأجنبية الشر ية من قبل الزهات ا

بفضـل -الرسـالةوأخيرًا تناولت  في الخاتمة أهم النتائج والتوصـيات التـي توصـلت إليهـا بعـد انتهـاء  -
دعوة الم شرِّع الفلسـطيني ة من التوصيات كان من أبرزها: وقد توصلت الباحثة إلى جمل -الله وكرمه

إلــى ضــرورة بيــان الخطــوات العمليــة لعمليــة إكســاء الحكــم أو الســند الأجنبــي لــدى المحكمــة الشــر ية 
ضـــرورة إدراج نـــحّ صـــريح فـــي قـــانون , و لقـــانون لضـــبل المســـألة والتســـهيل علـــى المـــواطن وعلمـــاء ا

, الأسـرة علـى مبـدأ المعاملـة بالمثـلعاملـة الاحـتلال فـي أحكـام التنفيذ الشرعي أو النظامي يتضـمّن م
طلبـة العلـم وأهـل الفقـه  إثراء قانون التنفيذ الشرعي بمزيد من الشرح والدراسات القانونية والفقهية مـنو 

ــــة , و والقــــانون  ــــة للمحــــامين الشــــرعيين والمــــونفين فــــي المحــــاكم الشــــر ية لمعرف تنظــــيم دورات تأهيلي
إدراج , و جنبيـــــة الشـــــر ية بالصـــــيغة التنفيذيـــــةلإكســـــاء الســـــندات والأحكــــام الأ الإجــــراءات الصـــــحيحة

.كســـــــــــــــــائها ضـــــــــــــــــمن مســــــــــــــــاقات القضـــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــرعيالســــــــــــــــندات الأجنبيـــــــــــــــــة والتوثيقــــــــــــــــات وإ



Granting Enforceable Power to Foreign Shariah-related documents and 
Its Applications in Sharia Courts. 

This thesis addresses the topic of granting enforceable form to foreign 
Sharia-related documents and its applications in Sharia courts. It 
comprises an introduction, preface, two chapters, and a conclusion, as 
follows:  

The introduction includes the research opening, its subject, importance, 
objectives, reasons for choosing it, its problem, previous studies, 
research methodology, and its content. 

The preface discusses the variety of Sharia laws applied in Palestine, 
some international agreements related to the enforcement of foreign 
bonds, and their impact on the application of enforceable bonds. It 
highlights that since Palestine signed the Riyadh Arab Agreement for 
Judicial Cooperation to facilitate transactions for citizens residing abroad, 
Palestine has encountered several legal gaps due to historical divisions, 
resulting in multiple laws being applied in its territories. 

Chapter one defines enforceable bonds such as judicial Sharia rulings, 
expedited Sharia decisions, official Sharia bonds, decisions by the Chief 
Sharia Executor, arbitrators' decisions, family counseling agreements, 
and foreign Sharia rulings that have acquired enforceable status. It 
concludes that a foreign Sharia ruling that has acquired enforceable 
status includes any ruling or Sharia bond issued abroad by a Sharia 
court, religious institution, consulate, or Palestinian representative, 
containing financial rights or any effects related to marriage contracts - 
personal or material, or family rulings. These must meet the standards 
of Palestinian enforcement law to become enforceable. Article 12 of the 
Law by Decree regarding Sharia enforcement No. 17 of 2016, and 
articles 36-39 of the Palestinian Enforcement Law No. 23 of 2005 form 



the basic framework for enforcing claims to grant enforceable status to 
foreign Sharia bonds. 

Chapter two includes a historical overview and jurisprudential basis for 
granting enforceable status, definitions, procedures, competent courts, 
applications, effects, and practical aspects of granting enforceable form 
to foreign Sharia bonds. It explains how transactions organized outside 
Palestine/West Bank can be authenticated. The chapter concludes that 
granting enforceable status to foreign Sharia bonds is a legal procedure 
that gives official documents prepared by government officials or judicial 
officers in a foreign country a legal status to be recognized in national 
courts, according to the standards specified by Palestinian Sharia 
enforcement law. The authentication of foreign Sharia bonds by 
competent authorities serves as their granting of enforceable status. 

The conclusion presents the main findings and recommendations 
reached upon completion of the thesis, by the grace of God. The 
researcher made several recommendations, the most notable of which 
are: calling on the Palestinian legislator to clarify the practical steps for 
the process of granting enforceable status to foreign rulings or bonds in 
Sharia courts to standardize the process and facilitate matters for 
citizens and legal scholars; the necessity of including an explicit 
provision in the Sharia or civil enforcement law regarding the treatment 
of foreign family rulings on the principle of reciprocity; enriching the 
Sharia enforcement law with further explanations and legal and 
jurisprudential studies by students and scholars of law and 
jurisprudence; organizing training courses for Sharia lawyers and court 
staff on the correct procedures for granting enforceable status to foreign 
Sharia bonds and rulings; and including the study of foreign bonds and 
their granting of enforceable status in Sharia judiciary courses. 
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مةق  م     د ِّ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱالقائل: الحمد لله رب العالمين,   
 َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

والصلاة والسلام على أشرا  ,1
رضه(وسلم  الخَلق والم رسَلين, محمد صلى الله عليه لّ عقوبته وعِّ القائل: )لَيّ الواجد ي حِّ

وعلى آله , 2
 وصحبه الطاهرين, وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين, وبعد:

 

ــنَد الشــرعي مــن قبــل تنفيــذ ال إن   هــو  ى دائــرة التنفيــذ الشــرعيالشــرعي لــدقاضــي التنفيــذ حكــم أو السه
مـا لـم يـتمكن صـاحب الغاية النهائية للقرار أو الحكم الصادر في الـدعوى الشـر ية؛ فـلا قيمـة للحكـم 

فَي صــدر قاضــي التنفيــذ الشــرعي كــل مــا  الإلــزام,, لأنّ القضــاء لــه صــفة ه لأخــذ حقــهالحــق مــن تنفيــذ
وأن يصـدر الأمـر بمنـل السـفر إلـى خــارج , ولـه أن يـأمر الشــرطة بالتنفيـذ, مـن قـرارات بالتنفيـذ يتعلـق

أو الحزــز التنفيــذي علــى مــال أو عقــار المحكــوم عليــه, و يرهــا بــالحبم والإفــراج, و , الــبلاد أو رفعــه
 .من طرق التنفيذ الشرعي

وقد جاء في كتاب الفاروق عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ إلى قاضيه أبي موسى الأشعري    
ينفـــل تكل ـــم  بحـــقّ لا نفـــا  لـــه( _رضـــي الله عنـــه_ قولـــه: )لا

؛ أي أنّ الحـــق وإن ثبـــت بحكـــم أو ســـند 3
تنفيذي فلا فائدة منه إن لم ي نفهذ على أرض الواقل من خلال التنفيذ الذي يـردّ الحقـوق إلـى أصـحابها 

 بالفعل بعد القول.

 

ات والأوراق التــي الأداء, والســند د المقــدار حــالّ إلا بســند تنفيــذي محــدّ  حكــملا تــتم عمليــة تنفيــذ الو   
 الأوامـــر الصـــادرة مـــن المحـــاكمو القـــرارات, و الأحكـــام,  :منحهـــا النظـــام صـــفة الســـندات التنفيذيـــة هـــي

, الشــرعي لــة بــأمر التنفيــذ وفقــا لنظــام التحكــيمالمذيّ  الشــرعيين مــينأحكــام المحكّ و , الشــر ية الابتدائيــة
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 .65سورة النساء، آية  
2

 –)دار ابن كثير، دار اليمامة( ، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاريأخرجه البخاري،  
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ق عليهــا صـدّ التـي ت  و  شـاد الأ سـري كـدائرة الإر  لـة بـذل محاضـر الصـلح التـي تصـدرها الزهـات المخوّ و 
 كمة الشر ية, والسندات العرفية المصدّقة من القاضي الشرعي أو المحكمة الشر ية.المح

إلّا بعــد تنفيــذ الحكــم الشــرعي يتعلــق بالســندات الأجنبيــة؛ فننــه لا يزــوز لقاضــي التنفيــذ  وأمّــا فيمــا   
, ولأجـــل  لـــ  رأت الباحثـــة  أن تكتـــب  يةالتنفيذيـــة لـــدى المحكمـــة الشـــر  أو الصّـــبغة إكســـائه الصـــيغة
ـــ د ا   رســـالتها بعنـــوان  ـــ إكســـاء الس  ـــل اليـــرصل  ال   ـــة ب ـــل ال  ـــاك   غة الت فيذي ـــي ا وتطب قات

 ؛ استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي بزامعة الخليل, اليرع ة
 نها.لعلاج هذه المسألة وسَبْر  ورها وإماطة اللِّثام ع

 مشكلات  وعراقيل في أ لب الأحيان. ولا ش  أنّ هذه المسألة يتخلّل ها   

م بشـــأن التنفيـــذ الشـــرعي فـــي فلســـطين_ الضـــفة 2016لســـنة  17صـــدر القـــرار بقـــانون رقـــم وقـــد    
م فــي 2016 8 29الغربيــة_ بموجــب مرســوم صــادر عــن رئــيم دولــة فلســطين محمــود  بــاس فــي 

 1الوقـــائل مزموعـــة مـــن القـــوانين المر يـــة, ون شـــر فـــي الزريـــدة الرســـمية مدينـــة رام الله, اعتمـــاداً علـــى
بعـــد أن , م2016 10 30, وأصـــبح ي عمـــل بـــه مـــن تـــاريخ 125, عـــدد6م ص2016 9 29بتـــاريخ 

كانــت الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الشــر ية يــتمّ تنفيــذها مــن خــلال دوائــر التنفيــذ التابعــة للمحــاكم 
إ  القضاة الشرعيون هم أخبر الناس بالـدعاوى الشـر ية ومـا يصـدر النظامية, فحصلت نقلة نو ية؛ 

عــن المحــاكم الشــر ية الابتدائيــة, وبالتــالي لهــم الأثــر فــي تقصــير أمــد التقاضــي وتســهيل الإجــراءات 
علـــى المـــواطنين وردّ الحقـــوق إلـــى أصـــحابها لتحقيـــق المصـــلحة لهـــم والوصـــول إلـــى الثقـــة بالقضـــاء 

  ا موضوع الإكساء إلّا جزء  مهم وأصيل من مواضيل التنفيذ الشرعي., ومالشرعي والعدالة للزميل

_ تتطلـب 2وإنّ الأحكام القضائية الصادرة عن أية محكمة شر ية _عند اكتسابها الدرجة القطعيـة   
نّـه لا قيمـة للحكـم مـا لـم يـتمكن المحكـوم لـه مـن تحصـيل حقـه, إ, حيث دوائر تنفيذية لتباشر تنفيذها

 قـــراراتالإلـــزام, حيـــث ي صـــدر قاضـــي التنفيـــذ ال مَ القضـــائيّة لهـــا صـــفةلـــوم أن الأحكـــاولعـــله مـــن المع
كم  له اللازمة ليصبح  .على أرض الواقل, وهذا ضمن حدود دولة معينة ةآثار مترتب الح 
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 وهي موقع رسمي يتم فيها نشر التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين عن طريق جهات الرسمية المخولة  بالأمر. 
2

 والتي لِ تقبل الطعن بالطرق العادية ولِ غير العادية. -محكمة العلياال-الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية الأحكام هي  



  ز
 

لإقامته ؛ آخر دولةإلا ب عليه أمّا إ ا كان المحكوم عليه خارج نطاق الدولة ولا يمكن تنفيذ الحكمو    
 الأحكــام والســنداتبالإمكــان أن يترتــب علــى , فَهَــل , أو لوجــود أموالــه المنقولــة فيــهالإقلــيم افــي هــذ
 بلا قيمة؟ ةمزرد ه الأحكام والسنداتكون هذت, أم ؟ة معينة آثار خارج حدودهامن دول ةالصّادر 

لصـادرة ا_ أي تنفيـذ الأحكـام والسـندات الشـر ية الأجنبيـة  المسألة لِّذا كان محور حديثي في هذه   
التي است حدثت وأصبحت تلاقي صدىً كبيرًا فـي المحـاكم الشـر ية علـى وجـه و  خارج نطاق الدولة _

ممّــا أدى إلــى اتّســاع رقعــة ممتلكــاتهم فــي   دولعــدة  فــيالعــائلات  إقامــةالخصــوص, و لــ  بســبب 
مــن خــارج  أو بتــزويج الفتــى نّ الأهــل قــاموا بتــزويج الفتــاة خــارج نطــاق دولتهــالأأكثــر مــن دولــة, أو 

 .دولته

وفي ضوء ما سـبق يتبـين للنـانر أنّ الـوطن العربـي يضـمّ عـدداً مـن الـدول تنظمهـا مزموعـة مـن    
الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها بعض الدول العربية, ومِّن  ل  الاتفاقيـات الدوليـة؛ مثـل اتفاقيـة 

المبرمة بين الدول, تفاقيات القضائية مدى إلزام الا امَ , فَ التي وقعت عليها ثمانية عشر دولة الرياض
, ومــا مســتقبل الأحكــام الشــر ية أو العقــود والســندات أم لا؟ عليهــا وهــل تعتبــر ملزمــة للــدول الموقِّعــة

 الآخرين في بلد آخر؟الصادرة في بلد عربي بحيث تممّ حقوق 

ف إلى  ل     تعامـل مـل أنّ ما تعانيـه فلسـطين مـن أزمـات داخليـة علـى وجـه الخصـوص فـي ال أّضِّ
_ نظراً لتعدّد القوانين المعمول بها في المحاكم الشـر ية فـي أربـل ب قـل جغرافيـة فـي القوانين الشر ية 
الـــذي  الإســـرائيلي الاحـــتلالبســـبب  ) الضـــفة الغربيـــة والقـــدس والـــداخل المحتـــل و ـــزة(الـــوطن الواحـــد
ات والعقـود الصـادرة, لا _ لا ش  أنّ  ل  أوجـد م عضـلةً فـي التعامـل مـل الأحكـام والسـندتعرضت له

ـــذ أو المصـــادقة عليهـــا وتثبيتهـــا ـــة أوســـلوأو قابليتهـــا لاكســـاء ســـيما فـــي التنفي ؛ إ  1, فـــي نـــلّ اتفاقي
 .كَما سيأتي بيانه التعامل في تنفيذ الأحكام مبني  _هنا_ على قاعدة ومبدأ المعاملة بالمثل

تـي تـأثرت بهـا فلسـطين وكيفيـة تقسـيم ضـرورة الحـديث عـن القـوانين ال مِّن هنا تبرز الحاجة  إلـىو    
فلسـطين فـي الوقــت  إلــى أربعـة أقسـام؛ لتوضــيح الإشـكالات التـي تتعـرض لهــا المحـاكم الشـر ية فيهـا

 .رالحاض
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فقد تحدث البند الثامن عن المرجعية القضائية في القرارات التي تصدرها السلطة الفلسطينية فقط، و تحدث البند التاسع عن العلاقات  

اعها وأشكالها، ولم تذكر هذه الِتفاقية شيئا متعلقا بحقوق الشعب الدولية لدولة فلسطين وما يتبعها من القنصليات والِتفاقيات بجميع أنو
 الفلسطيني في أقضية الِحتلال.



  س
 

 المعاملات المنظمة في مناطق الداخل المحتل والمعاملات المنظمة خارج دولة فلسطين وبِّمَا أنّ    
ــن عقــود زواج أو طــلاق كبيــرًا فــي المحــاكم الشــر ية,  صــدىً جــدت وَ  و يرهــا_ أو ســندات تحكــيم _ مِّ

عـودتهم إلـى  ننّـه لـدى, ففـي الأراضـي المحتلـةأو  خـارج نطـاق الدولـةأو طلاقه لزواج المواطن  نظراً 
أو مصـادقة أو تثبيـت مـن المحكمـة  إكساءقد إلى لعيحتاج هذا ا-أراضي الضفة الغربية  -فلسطين 
, فما هي الإجراءات التي يتبعها القاضي ليصـبح هـذا عليه آثارهوتترتب  معترفًا به ليصبح الشر ية؛
 ؟وقابلًا لتنفيذ الحقوق المترتبة عليه عند الإيزاب معترفًا به في فلسطينأو الطلاق العقد 

أيضًا اتفاقيات التحكيم الشر ية التي يعقـدها المـواطن الفلسـطيني  ومن المعاملات التي استحدثت   
و يرهــا,  فمــا هــي  فــي المحكمــة الشــر ية يــة, واتفاقيــات الإصــلاح الأســري مــل أحــد الأطــراا الأجنب

 الإجراءات المتبعة للاعتراا بمثل هذه الاتفاقيات؟

 عنه بمشيية الله _سبحانه_ في هذا البحث. وهذا ما ستحاول الباحثة  الإجابةَ    

 م طل ات الدراسة:

 وهي كالآتي:

 -يّدة بمزموعة من البنود لحماية حقوق كلا الطرفيناتفاقية الإرشاد الأسري: وثيقة مشروطة ومق .1
بطريقة ودية داخـل المحكمـة الشـر ية لإنهـاء النـزاع بينهمـا مـن  -أي الزوجان أو أحد أفراد الأسرة

خـــلال مونـــف مخـــتح يوقـــل عليهـــا مـــن الطـــرفين والشـــهود ورئـــيم قســـم الإرشـــاد وتأخـــذ صـــفة 
 الرسمية بتوقيل القاضي عليها.  

كل حكم أو سند شرعي صدر خارج البلاد  :ة الشر ية المكتسبة الصيغة التنفيذيةالأحكام الأجنبي .2
عن محكمة شر ية أو معسسة دينية أو قنصلية أو ممثلية فلسطينية, يتضمن حقوقًا مالية أو أي 

بحيــث تكــون فيهــا القابليــة  -شخصــية أو ماديــة أو مــن أحكــام الأســرة -آثــار مرتبطــة بعقــد الــزواج
صــفة القانونيــة فــي المحــاكم الشــر ية فــي فلســطين, وفــق معــايير قــانون التنفيــذ لأخــذ الصــيغة وال

 .الفلسطيني, ليصبح قابلًا للتنفيذ
الأحكــام الأجنبيــة الشــر ية: تشــمل الأحكــام أو الســندات النافــذة فــي فلســطين وفــق معــايير محــددة  .3

اضــي نــح عليهــا القــانون, حيــث تصــدر فــي مكــان مخصــح لهــا خــارج دولــة فلســطين أو فــي أر 
 الداخل أو القدس المحتلة.



  ش
 

مــا بعريضــة أو إمشــمول بالصـيغة التنفيذيــة  يالاستشـكال: هــو الاعتــراض علــى تنفيـذ حكــم قضــائ .4
 .أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير

شر ية إجراء قانوني شرعي تمنحه المحاكم ال :إكساء الحكم الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية .5
الفلسطينية لصاحب الحق في إقليم ما, لتحصيل حقه لاستناده لشرور وهيية مخصوصة تم 
الاتفاق عليها بين الدول المتعاقدة, فنن إجراءات دعوى إكساء الحكم الأجنبي الشرعي بالصيغة 

 التنفيذية تتضمن مزموعة من الخطوات العملية التي تسير عليها المحكمة الشر ية
إجراء قانوني شرعي داخل المحكمة الشر ية  الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية:إكساء السند  .6

يعطي الوثيقة الرسمية التي تم تحريرها من قبل المونفين الحكوميين أو مونفي القضاء في 
إقليم الدولة الأجنبية صفة قانونية ليحتج بها في المحاكم الوطنية وتصبح قابلة للتنفيذ, وفقًا 

 ير تم تحديدها وفق قانون التنفيذ الشرعي الفلسطيني .لشرور ومعاي
وهي وثيقة صادرة من المحكمـة الشـر ية تمـنح صـاحبها إ نًـا أو إثبـات إقـرار أو  الحزة الشر ية: .7

تأييــد تصــرا , مثــال عليهــا: حزــة وصــاية, وحزــة ترمــل, وحزــة عزوبــة, وحزــة تخــارج, وحزــة 
 طلاق, وحزة إعالة و يرها.

رة المعتبرة الصادرة عن جهة قانونية مخصوصة لمحكوم له السند التنفيذي الن .8 ظامي: البينة المحره
علــى المحكــوم عليــه, برعايــة ســلطة قانونيــة مخولــة بــذل ؛ لتحقيــق حــق مشــرور بضــوابل قانونيــة 

 معتبرة, وفق إجراءات مخصوصة.
لصــادرة عــن الســندات الشــر ية الرســمية: هــي الوثــائق والحزــج والأحكــام والشــهادات والاتفاقيــات ا .9

 ؟الدوائر الرسمية المختصة, التي نظمت من قبل مونف مختح وفقًا لقواعد القانون المطبقة
القرار: ما يصدر عن القاضي من أوامر أثناء سـير المحاكمـة أو ردًا علـى اسـتدعاء لحمايـة أحـد  .10

 الأطراا أو للحفاظ على حقوق أحدهما إلى حين البت في الدعوى وصدور الحكم النهائي.
لقــرارات الشــر ية معزلــة التنفيــذ:  وهــي الأوامــر التــي تصــدر مــن القاضــي الشــرعي أثنــاء ســير ا .11

المحاكمــة أو ردًا علــى اســتدعاء للحفــاظ علــى حقــوق أحــد الأطــراا مــن الضــياع أو حمايتــه إلــى 
حـــين النطـــق بـــالحكم النهـــائي وانتهـــاء الخصـــومة, بحيـــث يقـــوم مـــدير الشـــرطة أو قاضـــي التنفيـــذ 

 ا على وجه السرعة.الشرعي بتنفيذه
شـــخح أو -قـــرارات الم حكّمـــين الشـــرعيين: النتـــائج والأحكـــام التـــي يصـــل لهـــا أهـــل الاختصـــاص .12

وفق أقوال الخصوم بمعايير محددة مستنبطة من الشـريعة الإسـلامية لتـنظم بوثيقـة رسـمية  -أكثر



  ص
 

هـا, بـدليل أنّ يحتج بها في القـانون, بمعنـى أنّ المحكّـم ممثّـل للقاضـي فـي المسـألة التـي ينظـر في
 القاضي ي صدّق على تقريره إن كان صوابًا.

وهـي ورقــة أو وثيقـة حكوميـة رســمية منظمـة تصــدر مـن جهـة مختصــة, لحمايـة حقــوق  المعاملـة: .13
الناس وتنظيم الإجراءات القضائية وتقدّم للزهات الرسمية للمصادقة عليها أو إكسائها من خلال 

 عمل استدعاء.

 الب ث: دافأه

 الآتية: إلى تحقيق الأهداا يهدا البحث  

غة التنفيذية, ومعرفة المعايير التي تقوم يبالص الشرعي بموضوع إكساء الحكم الأجنبي تبصيرال_ 1
  .والسندات عليها مثل هذه الدعاوى 

 .بيان التأصيل الفقهي لاكساء_ 2

 . وتطبيقاته على أرض الواقل على الصعيد الداخلي الشرعي تعريل الحكم الأجنبي_ 3

 .للسند الأجنبي الشرعي التعرا على القوانين والأنظمة التي نصت على الإكساء_ 4

, وأثرهـــا علـــى تنفيـــذ والظّـــروا الرّاهنـــة التـــي تمـــر بهـــا فـــي فلســـطين القانونيـــة التقســـيمات _ إنهـــار5
 . الأحكام الشر ية الصادرة عنها باختلاا البقعة الواحدة

 قوة؛ لتنفذ على أرض الواقل. السنداتثل هذه م أكسبتالاتفاقيات التي أهم إبراز _ 6

فـــي المحـــاكم الشـــر ية  غة التنفيذيـــةيبالصـــ الشـــرعي الأجنبـــي لســـنددعـــوى إكســـاء ا كيفيـــة الســـير_ 7
 . هافي بيان آلية تنفيذ, و الابتدائية

 .الشرعي خارج دائرة التنفيذ الحكم والسندبيان الآثار المترتبة على _ 8
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 أسباب اخت ار الب ث:

تـتلخح فـي الأمـور  غة التنفيذيـة إكساء السند الأجنبي الشـرعي بالصـيلموضوع  أسباب اختياري إن 
 :الآتية

الصادر عن المحكمة الابتدائية  القضاء الشرعي يتطلّب العلم بالحكم الشرعي ي فيإنّ تخصّص_ 1
لـذي يحتـاج بية, واالضفة الغر محاكم وطرق تنفيذه, ومن  ل  الحكم الشرعي الصادر خارج  الشر ية

للتنفيذ, وقد اقترح عليّ فضيلة القاضي الدكتور عبـد  غة التنفيذية حتى يصبح قابلاً يإلى إكساء بالص
؛ كونـــه فأحببـــت أن أكتـــب فيـــه ,الكتابـــة فيـــهمـــادة  القضـــايا والأحكـــام _  _أثنـــاء تدريســـهالله العســـيلي 

بشـكل فعلـي فـي الأول مـن  موضوعاً مستزداً في ضوء انفصال التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظـامي
 .م2016تشرين الثاني لسنة 

 عدم وجود بحث متخصح ومنفرد في هذا الموضوع._ 2

والمعـــاملات  ؛ لبيـــان إجـــراءات الســـير فـــي الـــدعاوى ا البحـــثحاجـــة المحـــاكم الشـــر ية لمثـــل هـــذ_ 3
 .حوله , وإيزاد حل لاشكالات المثارةالمتعلقة به

 ميكلة الب ث:

 فيما يلي:   غة التنفيذية إكساء السند الأجنبي الشرعي بالصي موضوع تتلخح مشكلة    

: صلى ال عيد الداخلل: _  , وهي: من الناحية القانونية الشر ية فلسطين مقسمة لأربعة أقسامأولًا

( لســنة 61قــانون الأحـوال الشخصــية رقــم) المحـاكم الشــر ية الابتدائيــة لضـفة الغربيــة: يطبــق فــياأ_ 
التــي تعــرا _بــين الفينــة والأخــرى_ و التــي يصــدرها ديــوان قاضــي القضــاة  م, مــل التعــديلات1976

م, بالإضافة 1959لسنة  31ردني رقم الأقانون أصول المحاكمات الشر ية و  ,بمصطلح التعميمات
 .لمزموعة من القوانين

إضـافة  ,م2010(لسـنة 36قانون الأحوال الشخصـية الأردنـي رقـم ) ها: يطبق فيالشرقية القدسب_ 
و لــ  فـي محكمــة القـدس الشــر ية  م, 2016لسـنة  11قــانون أصـول المحاكمــات الشـر ية رقــم إلـى 

ين  ., و ل  وفق المنظومة القانونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشميةشارع صلاح الدِّّ



  ط
 

منـاطق داخـل الخـل الأخضـر والتـي أو مـا يعـرا ب - منـاطق الثمانيـة والأربعـين الداخل المحتـلج_ 
قــانون حقــوق  محاكمهــا الشــر ية طبــق فــي: ي   -حتلالهــا عــام ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعــينجــرى ا

وللقاضــي أن يزتهــد, ويأخــذ بالســوابق القضــائية  بالإضــافة لمزموعــة مــن القـوانين, العائلـة العثمــاني,
لمحمـد قـدري باشـا عنـد عـدم الـنح فـي  مل القرائن, وكتاب الأحكام الشر ية في الأحـوال الشخصـية

 ., بالإضافة للقوانين الإسرائيليةانون حقوق العائلة العثمانيق

ـــة المصـــري, رقـــم)د_  ـــانون حقـــوق العائل ـــانون أصـــول , و م1954( لســـنة 303 ـــزة: يطبـــق فيهـــا ق ق
 يقـــانون الأحـــوال الشخصـــية علـــى مـــذهب الإمـــام أبـــ, و 1965لســـنة  12المحاكمـــات الشـــر ية رقـــم 

 .حنيفة النعمان

 والسندات , هل يحتاج تنفيذ الأحكام الأقسام الأربعةد تباين القوانين في السعال المطروح هنا عنو    
فـي الضـفة الغربيـة أو  اعنـد تنفيـذهأو مصـادقة مثلا إلى إكساء أو  زة الصادرة من القدس  الشر ية

 العكم أو في أي قسم من الأقسام؟

 ؟والسنداتالأحكام مثل هذه تنفيذ هل هناك قوانين أو تعميمات تنح على تسهيل و    

  عيد الخار ل:الثان اا: صلى _

فــــي مســـائل الأحــــوال  والقـــوانين الفلســـطينية الشــــر ية الأجنبيـــةو العربيـــة تبـــاين بـــين القــــوانين إنّ ال   
الشخصــية بــالنظر إلــى اخــتلاا المــذاهب الفقهيــة فيهــا بالإضــافة إلــى الاتفاقيــات النانمــة لمثــل هــذا 

ت اللازمـة لإكسـاء الأحكـام الشـر ية الصـادرة عنهـا لتطبيقهـا والإجـراءا اتالأمر, يتطلّب معرفة الآليـ
, ومثــال  لــ : لفــق الطــلاق ثلاثًــا فــي مزلــم واحــد, فــي  يــر المحــاكم الشــر ية التــي صــدرت عنهــا

فالقانون السعودي يرى أن ثلاث طلقات في مزلم واحد تقل ثلاثة, أما القانون الأردني المطبق في 
حكم  واحدة, وعندما يكسا ةطلقبه قل يث طلقات في مزلم واحد ضي الضفة الغربية يرى أن ثلااأر 
كبـــرى,  ةأي بـــائن بينونـــ ؛كمـــا هــو ويطبـــق بـــثلاث طلقــات ي تـــركضــفة الغربيـــة الثلاث طلقـــات فـــي الــ

 .ولاش  أنّ هذا من باب التلفيق

ــفَ , الشــرعي م الأجنبــيلا يملــ  صــلاحية التعــديل فــي الحكــالشــرعي القاضــي  ولا شــ  أنّ     ن هنــا مِّ
 البحث.هذا كتابة ل حاجةاءت الج
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 حدود الدراسة:

م, 2016( لســنة 17التنفيــذ الشــرعي رقــم ) بشــأن القــرار بقــانون  ضــوء تتركــز محــددات الدراســة فــي
التــي تعــد الركيــزة  م2005( لســنة 23الفلســطيني رقــم) النظــامي ( مــن قــانون التنفيــذ39-36والمــواد)

الضـفة -غة التنفيذيـة وتطبيقاتـه فـي المحـاكم الشـر يةالأساسية لتنفيذ إكساء السندات الأجنبيـة بالصـي
 .الغربية

 الدراسات السا قة:

, وجـدت عـدة  غة التنفيذيـةيالصـبالأجنبـي الشـرعي  سـندإكساء ال ل في موضوع وه طَ بعد البحث الم     
 حول الإكساء, مِّن أهمها:دراسات 

دراسة مقارنة, إعـداد الطالبـة  _ة  غة الت فيذيالإكساء ال ك  ا   بل رسالة ماجستير بعنوان  _ 1
 100وتتكـــون مـــن, 2019زامعـــة جـــر , ســـنة بمنـــار أحمـــد الضـــيافلة , قـــدمت فـــي كليـــة الحقـــوق, 

 فصلين:و فصل تمهيدي  جاءت فيصفحة, 

, وتضـمن مبحثـين, المبحـث الأول: ة الحكـم الأجنبـي وموقـف الـدول منـهماهيفي الفصل التمهيدي: 
 ةدول مـن تنفيـذها, المبحـث الثـاني: شـرور تنفيـذ الأحكـام القضـائيمفهوم الأحكام الأجنبية وموقف ال

 . وأحكام المحكمين الأجنبية ةالأجنبي

دعــوى الأمـر بتنفيــذ الحكـم القضــائي الأجنبـي وآثــاره خـارج دائــرة التنفيــذ تحــدّث عـن الفصـل الأول: و  
مبحث الثاني: آثار وتضمن مبحثين, المبحث الأول: دعوى الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي, ال

 الحكم القضائي الأجنبي خارج دائرة التنفيذ وتنفيذ السندات الأجنبية. 

مة لمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن وتضـمن تناول لفصل الثاني: وا الاتفاقيات الدولية المنظِّّ
ام الأجنبيـــة فـــي مبحثـــين, المبحـــث الأول: مـــدى نفـــا  الاتفاقيـــة الدوليـــة المنظمـــة لمســـألة تنفيـــذ الأحكـــ

الأردن, المبحث الثاني: تنفيذ الأحكام القضائية الخاصـة بتنفيـذ الحكـم الأجنبـي التـي اشـتملت عليهـا 
 بنود الاتفاقية الدولية.
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_ الضـفة فـي دولـة  فلسـطينللسند الأجنبي الشـرعي,  موضوع الإكساء  وفي بحثي سأتحدّث عن   
عــن الزانــب تحــدثت الدراســة  بينمــا, ر التنفيــذ الشــر يةالغربيــة وتطبيقاتــه فــي المحــاكم الشــر ية ودوائــ

 .المملكة الأردنية الهاشميةفي بالإكساء النظامي المتعلق 

ــ اني  رســالة ماجســتير بعنــوان _ 2 ــة مــدت تعــدد الق ــل ال تعل ق ــار  ا ــا ح اا اليخ ــ ة وهث ــذ   ت في
زامعة القـدس, بية الحقوق, إعداد الطالبة سناء إبراهيم أسعد دوي , قدمت في كل القرارات القضائ ة،

المشـروع الفلسـطيني لإكسـاء  تحـت عنـوان: عـن موضـوع الإكسـاءفيهـا , تحدثت الباحثة 2018سنة 
 . يزيد عن خمم صفحاتبما لا ,الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية

وشـــروطه والإجـــراءات والآثـــار   للســـند الأجنبـــي الشـــرعي الإكســـاءب اً تعريفـــ وأمّـــا بحثـــي فسيتضـــمّن   
, وأهـم الاتفاقيـات بـه المحـاكم المختصـةلـدعوى مـل بيـان الزانـب التطبيقـي و ترتبة على مثـل هـذه االم

 التي عززت تنفيذ مثل هذه الأحكام بين الدول.

ـــذ اليـــرصلكتـــاب _ 3 ـــال الت في ـــة معـــززة بال _أحك تطبيقـــات القضـــائية, إعـــداد القاضـــي دراســـة مقارن
ن اجــراءات دعــوى عــفيــه م, تحــدّث الباحــث 2021ة(, ط بــل عــامانبالــدكتور )صــهيب عبــد الله الشــخ

 غة التنفيذية وشروطه وآثاره بما لا يتعدى عشر صفحات. يإكساء الحكم بالص

الإ راءات الت فيذيـة وا حكـال القان ن ـة للسـ دات الت فيذيـة اـل م ـاك  الت فيـذ اليـرع ة كتاب _ 4
ــــل ــــل ال اــــال القضــــائل ا ردن ــــذ ا ــــر الت في ــــالقرارات   دراســــة وفــــق أحــــدث الودوائ قــــوانين معــــزّزة ب

م, تحــدّث 2018, ط بــل عــام والاجتهــادات القضــائية, إعــداد القاضــي الــدكتور: قاســم محمــد بنــي بكــر
 عشر صفحات.  به في حدودعن قوة تنفيذ الإكساء وشروطه والمحاكم المختصة فيه المعلف 

طــة التـــي رســماها لكتابيهمــا, بينمـــا ســأقوم فــي     دراســة مســـتقلة ب رســـالتيولعــلّ  لــ  راجـــل  إلــى الخ 
غة التنفيذيـــــة, وإعطـــــاء الموضـــــوع حقـــــه وتعزيـــــزه يإكســـــاء الحكـــــم الأجنبـــــي الشـــــرعي الصـــــ لموضـــــوع

بالخصــوص  بالتطبيقــات العمليــة والتعميمــات وبيــان أهــم الاتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين
 .المذكور
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 م هج الب ث و خط اتي:

 التــــاريخيالوصــــفي, مســــتفيدةً مــــن المنهزــــين و  ســــتقرائيالمنهزــــين الا اتبعــــت الباحثــــة فــــي بحثهــــا   
 :الآتيةالإجراءات  وفقوالاستنباطي, 

وَرعزو الآيات القرآنية _ 1  , و ل  بذكر اسم السورة ورقم الآية.إلى مواضعها من الس 

ـدت_ تخريج الأحاديث النبوية _ 2 مسـلم اكتفيـت  وأمـن مصـادرها, فـننْ كانـت فـي البخـاري _إنْ و جِّ
كم عليه, وإن كان في  يرهما أحدهما جبتخري  .وثّقته مل الح 

ما أمكن مل الاعتماد على المكتبة  ة والقانونية من مصادرها الأصليةتوثيق أقوال العلماء الفقهي_ 3
 الشاملة فيما يتعذر الوصول إليه.

 بحث.لكترونية التي يمكن الاستفادة منها في موضوع الالرجوع إلى المصادر المكتبية والإ_ 4

لمحكمــة الشــر ية ودائــرة التنفيــذ لمعمــول بــه فــي اتوثيــق التطبيقــات العمليــة مــن خــلال الرجــوع ل_ 5
 الشر ية والمصادر المعتمدة في  ل .

 م ت ت الب ث:

 , وخاتمة.وتمهيد, وفصلينمقدمة, الرسالة على: اشتملت 

البحــث, والدراســات  كلةمشــوأهدافــه, وســبب اختيــاره, و  حيــث بينــت فيهــا أهميــة البحــث ال قدمــة:_
 .السابقة, ومنهج البحث وخطواته, ومحتوى البحث

د الق اني  اليرع ة ال طب قة ال السـطي ، وععـا الًتفاا ـات الدول ـة ال رتبطـة في   _ت هيد: تعد 
  .بت فيذ الس دات ا   ب ة، وأثرها ال تطبيق الس دات الت فيذية

 وفيه ثلاثة أفرع:

 الشر ية المطبّقة في فلسطين.الفرع الأول: تعدّد القوانين _

 المرتبطة بتنفيذ السندات الأجنبية. الفرع الثاني: أهم الاتفاقيات الدولية_



  ف
 

 وفيه مسألتان:    

 (.إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي) اتفاقية أوسلوالمسألة الأولى:    

 لتعاون القضائي.لاتفاقية الرياض : المسألة الثانية   

فـــي تطبيـــق  الفـــرع الثالـــث: أَثـــر تعـــدّد القـــوانين الشـــر ية المطبّقـــة فـــي فلســـطين والاتفاقيـــات الدوليـــة_
 السندات الأجنبية التنفيذية.

 .تعريف  الس دات الت فيذية، وأن اصها :الف ل ا وا_

 :ة مباحثست وفيه 

 .الشر ية المبحث الأول: الأحكام القضائية

 .معزلة التنفيذ الشر يةالمبحث الثاني: القرارات 

 .الرسميةالشر ية المبحث الثالث: السندات 

 .)سنداته التنفيذية( الشرعي ث الرابل : قرارات رئيم التنفيذالمبح

 قرارات الم حكّمين واتفاقيات الإرشاد الأسري.المبحث الخامم: 

 .غة التنفيذيةيالمكتسبة الصالشر ية الأحكام الأجنبية المبحث السادس: 

 .غة الت فيذية  د ا   بل اليرصل وإكساؤ   ال  ماه ة الس   نل:الف ل الثا_

 مباحث: وفيه تمهيد وخمسة

 .السند الأجنبي الشرعي المبحث الأول:

غة التنفيذيـــة, وأهميتـــه, والمحـــاكم الســـند الأجنبـــي الشـــرعي بالصـــي تعريـــل بنكســـاء المبحـــث الثـــاني:
  المختصة به.

وتطبيقاتهـــا ,  غة التنفيذيـــةيحكـــم الأجنبـــي الشـــرعي الصـــإكســـاء الإجـــراءات دعـــوى المبحـــث الثالـــث: 
 والآثار المترتبة عليها.



  ق
 

 التنفيذية. غةبالصيالأجنبي الشرعي  لإكساء السندالزانب التطبيقي  :المبحث الرابل

 تصديق المعاملات المنظمة خارج فلسطين الضفة الغربية.المبحث الخامم: 

 

.أهم النتائج والتوصياتوتتضمن  :الخات ة_
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  د:ــــــيــهــ ـــــت                                   

د الق اني  اليرع ة ال طب قة ال السطي ، وععا الًتفاا ات الدول ة ال رتبطة بت فيذ الس دات  "تعد 
 ا   ب ة، وأثرها ال تطبيق الس دات الت فيذية".

 
 وف ي ثلاثة أارع:

 
 المطبّقة في فلسطين.تعدّد القوانين الشر ية  _الفرع ا وا:

 
 أهم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتنفيذ السندات الأجنبية. _الفرع الثانل:
 وف ي مسألتان:

 اتفاقية أوسلو )إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي(.ال سألة ا ولى:    
 اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ال سألة الثان ة:   
 

أَثر تعدّد القوانين الشر ية المطبّقة في فلسطين والاتفاقيات الدولية في  لث:_الفرع الثا
.طبيق السندات الأجنبية التنفيذيةت
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 تـــــ ــهــيــــــد:                                           

د الق اني  اليرع ة ال طب قة ال السطي ، وععا الًتفاا ات الدول ة ال رت  ذبطة بت في"تعد 
 رها ال تطبيق الس دات الت فيذية"الس دات ا   ب ة، وأث

بوضـل بحيـث يقـوم يسـعى لإعطـاء صـاحب الحـق حقّـه,  أن دولـة ةالمشـرّع فـي أيـالأصل في إنه    
 فاءيلــو أنه المــواطنَ قــام باســتو القــوانين والإجــراءات المناســبة ليســهّل علــى النــاس المطالبــة بحقــوقهم, 

القــانون علــى مــرِّ فــننّ واضــعي فــي حالــة مــن الفوضــى والضــياع, لــذل  حقــه بيــده لأصــبحت الدولــة 
 .1مناسبًا للأزمنة التي يعاصرونها العصور يسعون جاهدين لتطوير القانون ليصبح

المنظومــة القانونيــة فــي فلســطين ت عــد فريــدة مــن نوعهــا, و لــ  بســبب مــا مــرت بــه مــن نــروا و    
نــــب النزاعــــات راحــــل الانتقاليــــة فــــي الحكــــم, إلــــى جااســــتثنائية, فقــــد شــــهدت فلســــطين العديــــد مــــن الم

التي نتجَ عنهـا تعـدد الزهـات القانونيـة الموجـودة فـي وقتِّنـا الحاضـر, وأصـبحت  الخارجية و الداخلية
مة الحالية فلسطين  لقوانين ا عن لمحة تاريخيةلا بد من في أرضٍ واحدة, ولذل  بين أربل فيات مقسه

قارئ فهم طبيعة القوانين التي كانـت قـديمًا وكيـل تـمه سَـن قـوانين التي سادت فلسطين حتى يتسنى لل
 .2جديدة

المرتبطـــة بتنفيـــذ الســـندات أهـــم الاتفاقيــات و  الشـــر ية تــرى الباحثـــة أنـــه لا بــد مـــن بيـــان القــوانينو     
هــا فــي المحــاكم الشــر ية, و لــ  مــن خــلال هــذا لأثر تطــرق لا, ثــم فــي فلســطين التــي ط بّقــت الأجنبيــة
 فروع: ةفي ثلاثالتمهيد 
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 .٩-٣م، ص2٠12-هـ14٣٣، 6، دار الثقافة، ط، الوسيط في القانون الدولي العامعلوان، عبد الكريم ي نظر: 
2

تلحييوق، وديييع،   .5٠6 -4٩5م، ص 1٩٩5-هييـ1415، 1رة، ط، دار الفكيير المعاصييترراريا القضرراء ايسرر ميالزحيلييي، محمييد،  ي نظررر: 

.  الفريييق البحثي)الرنتيسييي، ٣٩-1٩م، ص1٩45، أصييدرته إدارة مجليية العالمييان، فلسررطين العربيررة فرري ماضرريها وحاضرررها ومسررتقبلها
 .  15٠-12٩، ص2٠1٧، 1، د.ب، طالمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيةوآخرون(،  جهاد
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د الق اني  اليرع ة ال طب قة ال السطي . الفرع ا وا:   تعد 

 مراحل, وهي : ستمرّ في  فلسطينتطور القانون في أنّ بنظرة استقرائية تاريخية تبيّن 

 (: م1917 -م1517) كناا الدولة العثمانيةما بين أ ال رحلة ا ولى: 

لدولــة العثمانيــة  يتزــزأ مــن الدولــة العثمانيــة, فقــد حكمــت ات عــد فلســطين فــي هــذه المرحلــة جــزءًا لا    
أنه الدولــة العثمانيـة مــرّت بنقلـة نو يــة  إلـى سـنة, حيــث أشـارت كتــب التـاريخأربعمائــة  فلسـطين قرابـة

 :1بتقسيمها إلى فترتين جوهريتين , و ل من الزانب القانوني التشريعي

لقـــــوانين مســـــتمدةً مـــــن الشـــــريعة الإســـــلامية كانـــــت ا (: م1839-م1517ففـــــي الفتـــــرة الأولـــــى ) -  
, حيث كان القضاة يحكمون وفقَ المذاهب الأربعة, وهذا راا والأحكام الصادرة من ولي الأمالأعر و 

كان في العهد الأول من تأسيم الدولة وازدهارها في الفتوحات الإسلامية,  حيث كان تنفيذ الأحكام 
 .2ا بالقاضي وولي الأمرمنوطً 

الدولة العثمانية, شهدت الدولة أحداثًا  ةبعد اتساع رقع (: م1917-م1839لفترة الثانية)أما في ا - 
في أواخر القرن السابل عشر امتدادًا إلى القرن الثامن عشر والتاسل عشـر أدّت إلـى الإضـعَاا مـن 

ر فترة الناحية الداخلية والخارجية, مما أدى إلى نهو   بسبب الأزمات التي مرت بها من قوتِّها, و ل
ـــميت بالتنظيمـــات ا النظـــام القـــانوني  لإصـــلاح مـــا حـــدث فـــيلإصـــلاحية, ولقـــد هـــدفت هـــذه الفتـــرة س 
تزـــــه نحــــو العلمانيـــــة, حيــــث تــــأثرت الدولـــــة العثمانيــــة بـــــالقوانين الأجنبيــــة للـــــدول االتشــــريعي الــــذي 

ليســاعد  5اتزـه فيهــا نحـو التقنــين باتخــا  خطـوات إصــلاحية, 4, فقــام السـلطان عبــد المزيـد3الخارجيـة
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نظرام القضراء الشررعي فري المملكرة أبو البصل، عبد الناصر موسى عبد الرحمن،  . 424، صتاريا القضاء ايس مي الزحيلي، ي نظر: 

 .٣8-2٧، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، صالأردنية الهاشمية وأصول التقاضي فيه
2

، ترجميية بشييير السييباعي، دار الفكيير ترراريا الدولررة العيمانيررةبييير، .  مييانتران، رو42٣، صترراريا القضرراء ايسرر ميالزحيلييي،  ي نظررر:  

، الييييدار العربييييية العيمررررانيون حضررررار  وقررررانون.   بيرقييييدار، نجييييم الييييدين، 2٠2، ص1م، ج1٩٩2، 1للدراسييييات والنشيييير والتوزيييييع، ط
 .18٠صهـ، 14٣5-م2٠14، 1طللموسوعات، 

٣
، عميادة البحيث العلميي والدراسيات تراريا الدولرة العيمانيرة، ارة، تيسيير.  جبي4٣6-42٣ص، تاريا القضراء ايسر مي الزحيلي، يًنظر: 

ترراريا الدولررة العيمانيررة حس ييون، علييي، (.   1٩5ص-18٩)ص-(154م، )ص2٠15 -هييـ14٣6، 1العليييا، جامعيية القييدس المفتوحيية، ط
 .1٩8ص-1٧٩م، ص1٩٩4-هـ1415، ٣، ط، المكتب الإسلاميوع قاتها الخارجية

4
ذي القعيدة فيي  1٧م، تيوفي فيي 182٣ -هيـ 12٣٧شيعبان مين عيام  14د بين محميود ) عبيد المجييد الأول(: وليد فيي السلطان عبيد المجيي 

م ومن أجل سلاطين آل عثمان وأحبهم للإصيلاح وهيو أول مين أدخيل التنظيميات الإصيلاحية الحديثية  فيي جمييع أنحياء 1861 -هـ 12٧٧
جارة، وشيد المباني الفاخرة، و مدد أسلاك الهاتف وقضبان السيكك الحديديية، وقيام بتجدييد الدولة العثمانية، مما أدى إلى ازدهار العلوم والت

، 14٣1ذو الحجية  8، 15، طدار العليم للملاييين، الأعر م للزركلري ،خيير اليدين بين محميود، الزركليي ي نظرر:المسجد النبيوي الشيريف.    
 .1٩8ص-1٧٩، صرجيةوع قاتها الخا تاريا الدولة العيمانيةحس ون،   .٧٠، ص1ج
5

التقنين: جمع أحكام المسائل وصياغتها في عبارات سهلة على شكل مواد مرقمية فيي أبيواب معنونية بحييث يشيمل كيل بياب مسي لة واحيدة  

الحسين، وحكمًا واحدًا اختاره العلماء من عدة آراء مختلفة  قالهيا العلمياء فيهيات لتسيهيل الأمير عليى القضياة لمعرفية الحكيم وتطبيقيه  ينُظير: 
 .٧64م، ص2٠٠٩، العدد الثاني، 25، مجلة جامعة دمشق للعلوم الِقتصادية والقانونية ، مجلد التقنين في مجلة الأحكام العدليةمحمد، 
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, حيــث قــام 1علــى توحيــد القــوانين فــي جميــل الولايــات, ومــن هنــا انطلقــت فكــرة مزلــة الأحكــام العدليــة
من فقهاء الحنفية مل بعض الفقهاء من المذاهب الثلاثة الأخرى, ومن ثمه تـم  2بننشاء لزنة السلطان

م من المذهب م, وكانت تحتوي المزلة على قانون مدني اقتب1882إصدارها بشكل رسمي في آب 
, وبســبب الضــغوطات الخارجيــة علــى الدولــة 3الحنفــي, إلا أنهــا خلــت مــن جانــب الأحــوال الشخصــية

, وقـانون 4محاكمـات الحقوقيـةالهـا قـانون أصـول عدة قوانين أجنبية ومـن أهمِّّ  العثمانية قامت بتطبيق
نـه إحيـث , 9نون الإجـراءوقـا ,8, وقـانون التزـارة البحريـة7اءز زـل, وقـانون ا6الأراضي , وقانون 5التزارة
ة علـى يـالمرحلة تم فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية بسبب الضغوطات الخارجهذه في 

دولـة, الحاكم النظامية لتطبق القـوانين التـي تـم إصـدارها فـي المإنشاء ما أدى إلى , مالدولة العثمانية
محكمــة و محــاكم التزاريــة, والســتيناا, محــاكم الاو بدايــة, الصــلح, و محــاكم الوهــي كالتــالي: محــاكم 

, لتصــــبح القــــوانين الوضــــعية المحــــاكم الشــــر يةو , محــــاكم الروحيــــةالو محــــاكم القنصــــلية, والالتمييــــز, 
 . 10طاغية على الطابل الإسلامي الأصيل

إصــدار  تــمم, 1917ســنة  وفــي الثــامن مــن كــانون الثــانيوقبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى     
العثمانية الـذي يسـاعد فـي تقنـين مسـائل الـزواج وفسـخه ومـا يتبعـه مـن نفقـات, ويتميـز قانون العائلة 

                                                           
1

 1851و فيهيا  أولهيا كتياب البييوع واخرهيا كتياب القضياء امجموعية مين التشيريعات مكونية مين سيتة عشير كتابيً مجلة الأحكام العدلية: " 

هيي الإسيلامي ميلاديية وإليى جانيب التقنيين الفق1882هجريية  12٩٣ر آخر أعدادها فيي فتيرة الخلافية العثمانيية فيي شيعبان سينة ، صدمادة
جنية مكونية مين عيدة ل ي نظرر:".    قضياء الأحيوال المدنيية فيي شيؤون جمييع الأدييان والميذاهب فيي الدولية العثمانييةجرى تقنين لميا يخيص 

تجيارتِّ كتيب، آرام كارخانيه الناشير: نيور محميد،  (،اوينينجييب هيو)لمحقيق: ا، مجلرة الأحكرام العدليرة، ثمانيةقهاء في الخلافة الععلماء وف
 .٣8٧-٣84، صالعيمانيون حضار  وقانون بيرقدار،   .1(، ص باغ، كراتشي

2
ه  بيالتراث م( وهيو ميؤرو وحقيوقي و رجيل عظييم وكيفء، وعيرف بتمسيك18٩5-م182٣أشرف على هذه المجلية أحميد جيودت باشيا ) 

الإسيلامي، وكانييت ليه بصييمة وإسيهام كبييير فيي إنشيياء مجلية الأحكييام العدليية حيييث وصيفها بسييجل القيانون الإسييلامي المسيتمد ميين المييذهب 
 .8٩، ص2ج، تاريا الدولة العيمانية، مانتران ي نظر:الحنفي وهو مؤلف من ستة عشر كتاباً.  

٣
 .454-452 ص، تاريا القضاء ايس مي، الزحيلي ي نظر: 
4

فلسرفة محمصياني، صيبحي،  ي نظرر: م وأطليق علييه القيانون الميدني المؤقيت.  18٧٩قانون أصول المحاكمات الحقوقية حيث صدر عام  

، تراريا الزحيلي( .   1٠1ص) -(٧٠)ص ،م1٩46-هـ1٣65المعرض، بيروت،  ، مكتبة الكشاف و مطبعتها، شارعالتشريع في الاس م
 451، صالقضاء ايس مي

5
فلسفة التشرريع فري  محمصاني، ي نظر:م وهو عبارة عن نصوص حرفية م خوذة من القانون الفرنسي.  185٠قانون التجارة صدر عام  

 451ص، تاريا القضاء ايس مي لزحيلي،.   ا٧٠، ص الاس م
6

 فلسرفة التشرريع فريمحمصياني،  ي نظرر:م وهو قانون نظيم الأراضيي الأميريية والمتروكية والميوات.  1858قانون الأراضي صدر عام  

 451، صتاريا القضاء ايس ميالزحيلي، .   ٧٠، ص الاس م
٧

م، حييث كيان هيذا 181٠م، والذي كان مسيتمدًا مين القيانون الفرنسيي اليذي صيدر عيام 184٠حيث صدر قانونا جزاء وهما: الأول  عام  

م حييث كيان خليطًيا مين القيوانين الأوروبيية 1851بييين، أميا الثياني عيام القانون خاصًا بالنزاعات التي تطرأ بين السكان المحلييين والأورو
 451، صتاريا القضاء ايس مي الزحيلي،.  1٠1، صفلسفة التشريع في الاس ممحمصاني، صبحي، ينُظر: 

8
، محمصيياني ي نظرر:.  م، واليذي كيان كمثيلاتييه حييث تيم اسيتنباطه مين القيوانين الفرنسيية1864قيانون التجيارة البحريية اليذي صيدر عيام   

 451،  صتاريا القضاء ايس مي الزحيلي،  . ٧٠، ص فلسفة التشريع في الاس م
٩

: هييو قييانون صييدر فييي الحقبيية العثمانييية لتسييهيل تنفيييذ الأحكييام الصييادرة عيين المحيياكم الشييرعية هييـ1٣٣٠-م1٩14عييام  قييانون الإجييراء  

. 451ص، ترراريا القضرراء ايسرر ميالزحيلييي،  ي نظررر:.  لمنفييذ فييي وقتنييا الحاضيير والحقوقييية والتجارييية، وهييو مييا يعييادل قييانون التنفيييذ ا
 .٣٩٣، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، صالحكم العيمانيرمضان، عارف، 

1٠
نظررام القضرراء الشرررعي فرري المملكررة الأردنيررة الهاشررمية أبييو البصييل ،   .444-424ص، ترراريا القضرراء ايسرر مي، الزحيليييي نظررر:  

 .51-46، صالتقاضي فيه وأصول
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, وبعد دة من المذهب الحنفي فقلهذا القانون أنهه مستمد من المذاهب الأربعة بخلاا المزلة المستم
 .1إصداره تم الإعلان عن اندلاع الحرب العالمية الأولى

 (:م1948-م1917الانتداب البريطاني) ال رحلة الثان ة:

م, وعلـــى أثـــر  لـــ  تـــم إعـــلان هزيمـــة الدولـــة 1917بعـــد انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الأولـــى ســـنة     
 ةســــطين, حيــــث أصــــبحت فلســــطين تحــــت ســــيطر العثمانيــــة, واســــتيلاء الانتــــداب البريطــــاني علــــى فل

امَ مــارس فيهــا المنــدوب الســامي البريطــاني زمــو م, 1918الانتــداب البريطــاني بشــكل كامــل فــي عــام 
 .2الأمور الإدارية والتشريعية والتنفيذية

ا علــى نطــاق واســل, فقــام الانتــداب يً قــت نشــاطًا تشــريعوالزــدير  بالــذكر فــي هــذه المرحلــة أنهــا لا    
في اليوم العاشر من آب سـنة 3طين,  كنصدار مرسوم دستور فلسطينبنصدار قوانين جديدة في فلس

التغيـرات  فلسـطين تغيـرًا ملحونـا فيـه, ومـن أبـرز هـذه شهد النظام القضـائي الموجـود فـيوَ م, 1922
هي محاكم تمارس صلاحيتها بصفتها درجة أولى وثانية بنفم الوقـت تم تشكيل محاكم مركزية و  أنه

, وهـي تحـت 4ألوية وثمانية عشر قضاءً  ةمن المرسوم الدستوري وقد بلغ عددها ثلاث 40وفقًا للمادة 
وى الحقوقيـــة الخارجـــة عـــن احيتها أن تقضـــي فـــي كافـــة الـــدعرعايـــة المنـــدوب الســـامي, وكانـــت صـــلا

رجـــــة عـــــن صـــــلاحية محكمـــــة الزنايـــــات, صـــــلاحية محـــــاكم الصـــــلح, وفـــــي الـــــدعاوي الززائيـــــة الخا
الاســـتيناا للفصـــل فـــي الاســـتينافات المرفوعـــة علـــى أحكـــام محـــاكم الصـــلح مـــل مراعـــاة أحكـــام أي و 

م ليصـــبح هنـــاك 19405المحـــاكم لســـنة  لاكم و لـــ  وفقًـــا لقـــانون أصـــو قـــانون, وتعـــددت أنـــواع المحـــ
محــاكم نظاميــة ومحــاكم شـــر ية ومحــاكم الزنايــات ومحــاكم الأراضـــي ومحــاكم العشــائر, والمحكمـــة 

                                                           
1

 .٣65ص ،الحكم العيماني رمضان،.  ٧4، صفلسفة التشريع في الاس م محمصاني، ي نظر: 
2

م، 1٩86، ٣الِسييتيراد، ط، دار الهييدى للنشيير و1948-1917القيررادات والمسسسررات السياسررية فرري فلسررطين الحييوت، بيييان،  ي نظررر: 

فلسرطين . السيفري، عيسيى،  ٣٣م، ص2٠٠٣، 2، مؤسسية الحيق، طتطروره القضاء فري فلسرطين ومعوقراتالريس، ناصر،  .6٧-6٣ص
 .5٩-44، ص1٩٣8، 1، مكتبة فلسطين الجديدة، يافا، طالعربية بين الانتداب والصهيونية

٣
ت لف مرسوم  دستور فلسطين من ثمانيية فصيول موزعية ومقسيمة عليى تسيعين ميادة قانونيية، حييث عيالج فيي مضيمونه مختليف القضيايا  

 القضراءبالإدارة البريطانية على فلسطين فضلًا عين الصيلاحيات ومهيام السيلطات المنياط بهيا مهمية هيذه الإدارة . ينُظير: اليريس،  المتصلة
 .٣1،  صفي فلسطين ومعوقات تطوره

4
الليواء الشيمالي  وكان مركز هذه الألوية كالتالي: لواء القدس ومركزه القدس ويشمل أقضية بييت لحيم والخلييل وأريحيا والقيدس ورام الله، 

ومركزه حيفا ويشمل عكا وبيسان و حيفا وجنين ونابلس والناصرة وصفد وطبريا وطولكرم، الليواء الجنيوبي ومركيزه يافيا ويشيمل أقضيية 
، 2م، ج2٠1٧، 2منظمية التحريير الفلسيطينية، ط -، مركيز الأبحياثتراريا الصرهيونيةبئر السبع وغزة ويافا والرملية.  جيريس، صيبري، 

 .6٣-62ص
5

حييث أصيبح العميل بيه  1٩4٠لسنة  ٣1، ثم جرت عليه تعديلات حتى صدر قانون المحاكم رقم 1٩2٣صدر قانون تشكيل المحاكم سنة  

الوقررا ع ، والييذي أعيياد تشييكيل المحيياكم والتييي تتيي لف ميين عييدد ميين القضيياة يعييينهم المنييدوب السييامي.  ينُظيير: 1٩4٠يوليييو 4سييارياً فييي 
، دنييا اليوطن، المحكمرة العليرا. الفرا، عبد الستار محميد، 1115، ص1٩4٠يوليو سنة 4، 1٠2٩، العدد يطاني(الانتداب البر الفلسطينية )

 (.htmhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/04.20/401128/، وذلك على الرابط:  )2٠16أبريل  2٠

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/04/20/401128.htm
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علـى  يحاكم الصلح, ومن شقٍّ آخر أبقـ, وم1م1937العليا وفقًا لقانون أصول المحكمة العليا لسنة 
, م تطبيقهـــا فـــي المحـــاكم دون أي تعـــديلبعـــض القـــوانين العثمانيـــة, كمزلـــة الأحكـــام العدليـــة التـــي تـــ

الموافقـــة علـــى ســـريانه فـــي  تم, وتمّـــ1917تـــم تقنينـــه فـــي ســـنة  ذيوأيضًـــا قـــانون حقـــوق العائلـــة الـــ
 .2م1919المحاكم في عام 

الـذي نـح  181قـرارالالأمم المتحدة   م أصدرت1947ر من تشرين الثاني لسنة عش تاسلفي ال   
ـــة  ـــى تقســـيم فلســـطين لـــدولتين عربي ـــار ســـنة عل , أعلـــن م1948ويهوديـــة, وفـــي الرابـــل عشـــر مـــن أي

شـهدت فلسـطين أحـداثًا  لسطين, وفـي صـباح اليـوم التـالي الانتداب البريطاني انسحابه من أراضي ف
 .3اءز أج ةلا ت نسى إلى اليوم وسميت بنكبة الشعب الفلسطيني, حيث تم تقطيل أواصل فلسطين لثلاث

-م1948ة للحكـم الأردنـي, ووضـل  ـزة تحـت الإدارة المصـرية ضـم الضـفة الغربيـ ال رحلة الثالثة:
 (:م1967

 كالتالي: لة وقانون مستقل,, أصبح لكل قسم منها إدارة مستقتقسيمال هذا وبعد 

 : 4الضفة الغربية التي أصبحت تحت الحكم الأردني القس  ا وا:

سـيطرتها بالكامـل تـم  بعد أن قامت الأردن بضبل الأوضاع في الضفة الغربية وأصبحت تحـت     
, حيـــث بـــدأت مرحلـــة جديـــدة ونتاجهـــا م1950الإعـــلان عـــن توحيـــد الضـــفتين قانونيًـــا وسياســـيًا عـــام 

 . 5م1952لتوحيد بين الضفتين وهو الدستور الأردني لسنةلإصدار قانون إداري 

                                                           
1

( مين المرسيوم الدسيتوري وعليى أثرهيا تيم إنشياء قيانون أصيول المحكمية 4٣أنشئت المحكمة العليا وكيان مقرهيا القيدس بموجيب الميادة ) 

الفييرا، عبييد   . ٣52، ص1٩٣٧نيسييان سيينة  1 ،6٧8، العييدد الوقررا ع الفلسررطينية ) الانتررداب البريطرراني(ينُظيير: م.    1٩٣٧العليييا سيينة 
وذلييييييييييييييييييك علييييييييييييييييييى الييييييييييييييييييرابط  ،2٠16أبريييييييييييييييييييل  2٠الييييييييييييييييييوطن، دنيييييييييييييييييييا ،المحكمررررررررررررررررررة العليررررررررررررررررررا تارمحمد،السيييييييييييييييييي

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/04/20/401128.html. 
2

، مدى الكرمل، العدد السادس عشير، كيانون الأول سينة ة: يقين اينصاف وشبهة ايجحافقانون قرار العا لحمزة، حمزة أحمد،   ي نظر: 

 م.1٩1٩، سنة ٩6، العددالانتداب البريطاني( -قوانين فلسطين) درايتون. /1، ص2٠12
٣

 . 64٠، ص م1948-1917القيادات والمسسسات السياسية في فلسطين  الحوت، ي نظر: 
4

دة اليقظية العراقيية تقرييرًا بعثيه البريجيادير تشيارلز كلايتيون الوسييط البريطياني بيين اليدول العربيية م  نشرت جري1٩48شباط  24"في  

م وفييه مخليص توفييق أبيو الهيدى رئييس وزراء الأردن : 1٩48كيانون الثياني  14وحكومة بريطانيا إلى السفير البريطاني في القاهرة في 
القيرادات والمسسسرات السياسرية فري الحيوت،  ي نظرر:ى الأردن وهي جزء مين فلسيطين".  الذي يشيد بالموافقة على ضم  الضفة الغربية إل

 .61٩-61٧م، ص 1948-1917فلسطين 
5

م، ويت لف الدسيتور مين تسيعة فصيول موزعية عليى 1٩52كانون الثاني   8الدستور الأردني الذي صادق عليه الملك وأمر بإصداره في  

 القضاء في فلسرطين ومعوقرات الريس، ي نظر:امًا مختلفة في الجانب الإداري والسياسي للدولة.  مادة، حيث عالج وتناول أحك 12٧حوالي 
، 1الأردن، ط-، دار الثقافيية، عمييانمحاكمررات ونظررام القضرراء الشرررعيالشرررق قررانون أصرول أبييو البصييل، عبييد الناصيير،   .٣5، صتطروره
 .2٠، ص2٠٠5

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/04/20/401128.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/04/20/401128.html
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ردنـي ن, تـم إعـادة هيكلـة وتقسـيم المحـاكم وفـق الدسـتور الأبعد التوحيد الذي حصل مل الضـفتي     
إصــدار عــدة قــوانين  , ليــتم اميــة, ومحــاكم دينيــة, ومحــاكم خاصــةمحــاكم نظوكــان التقســيم كالتــالي: 

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم و , 19721( لسنة 19: قانون تشكيل المحاكم الشر ية رقم )وهي
عقوبات قانون الو , 19593( لسنة 31المحاكمات الشر ية رقم )أصول قانون و , 19522( لسنة26)

, و قـانون الأحـوال 19515( لسـنة 92قانون حقوق العائلـة الأردنيـة رقـم )و  ,19604( لسنة 16رقم)
, وقـانون تنفيـذ الأحكـام 19527( لسـنة 31, وقـانون الإجـراء رقـم)19766( لسـنة61الشخصية رقـم )
 .و يرها19528( لسنة 8الأجنبية رقم )

 صرية:  زة التي أصبحت تحت الإدارة الم القس  الثانل:

بقيــت المحــاكم تعمــل كمــا كانــت عليــه بموجــب  ةالمصــرية  ــز العســكرية عنــدما دخلــت القــوات      
صـــدر مرســـوم  م1954الســـادس عشـــر مـــن كـــانون الأول ســـنة وفـــي , م1948لســـنة  6الأمـــر رقـــم 

جمهوري  بخصوص قطاع  زة التي كانت خاضعة لادارة المصرية وكان الحـاكم الإداري فـي  لـ  
( 154ر الاي رفعـــت عبـــد الله, و لـــ  بمقتضـــى الســـلطة المخولـــة لـــه بموجـــب أمـــر رقـــم)لأميـــاالوقـــت 

ائلــــة المصــــرية تــــم اصــــدار قــــانون حقــــوق الع ر الحربيــــة فــــي العاشــــر مــــن شــــبار,الصــــادر مــــن وزيــــ
 اأن هناك تباينً ومن  ل  تبين  , النظام القانوني في قطاع  زة به تأثر , 9م1954( لسنة 303رقم)
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نيص عليى أن تشيكل محياكم شيرعية ابتدائيية فيي رة فصول وخمسة وثلاثين مادة، وحيث احتوى قانون تشكيل المحاكم الشرعية على عش 

الألوية و الأقضية )أو في أي مكان آخر( ومحكمة استئناف شرعية واحدة أو أكثير حسيب الحاجية بنظيام يقيره مجليس اليوزراء مين آن إليى 
الكرافي التكيروري، عثميان،  ي نظرر:شيريع يتعيارض معيه. أو أي ت1٩5٠( لسينة 41وأقر بإلغاء قانون تشكيل المحاكم الشيرعية رقيم )، آخر

 .4٣م، ص2٠1٩، 4، المكتبة الأكاديمية، طفي شرق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
2

أي تشييريع أردنييي أو مجموعية ميين القييوانين السيابقة و احتيوى قييانون تشيكيل المحيياكم النظامييية عليى خمييس وعشييرين ميادة، وأقيير بإلغيياء  

الروجيز التكيروري،   ي نظر:.  مغايرة لهذا القانون اتيعرى الذي تكون فيه أحكام تلك التشآخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدفلسطيني 
 26، صمبادئ القانون والقانون التجاري في

٣
ه فيي الجرييدة حيث احتوى قانون أصول المحاكميات الشيرعية عليى ثلاثية وعشيرين فصيلًا ومئية وتسيع وخمسيين ميادة شيرعية وتيم نشير 

، وأقيير بإلغيياء مجموعيية ميين القييوانين وكييل تشييريع أردنييي أو فلسييطيني صييدر قبييل سيين 144٩م فييي العييدد 1٩5٩/ 1/11الرسييمية بتيياريخ 
، دار يميان، الشررعية القرارات القضرا ية فري أصرول المحاكمراتعمرو، عبد الفتاح عايش،  ي نظر:القانون إلى المدى الذي يخالف أحكامه. 

 .٣8٧-٣4٠م، ص1٩٩٠- هـ141٠، 1ط
4

احتوى قانون العقوبيات عليى اثنيين وعشيرين بابيًا و أربعمئية وسيت وسيبعين ميادة، وأقير بإلغياء سيتة عشير قانونيًا ميع تعيديلاتهم السيابقة.  

 .٣٧4صم،  1٩6٠ سنة أيار 1تاريخ النشر ، 148٧عدد  ،الجريد  الرسمية الأردنية )الحكم الأردني( ي نظر:
5

م، وألغيى مجموعية مين القيوانين 1٩51يولييو  15ئلية الأردنيية عليى مئية وإحيدى وثلاثيين ميادة وأصيبح قييد التنفييذ فيي احتوى قانون العا 

العيدد  ،الأردنري( الجريرد  الرسرمية الأردنيرة )الحكرم ي نظرر:. فلسطيني صدر قبل سين هيذا القيانون أي تشريع عثماني او اردني اووالسابقة 
 .12٧٣، ص1٩51 أغسطس لسنة 1٠81،16

6
أي تشيريع أردنيي أو القيانون السيابق واحتوى قانون الأحوال الشخصيية عليى ثمانيية عشير فصيلًا ومئية سيبع وثميانين ميادة، وأقير بإلغياء  

 .عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون
٧

ل تشيريع عثمياني أو أردنييي أو كيواحتيوى قيانون الإجيراء عليى مئيية وخمسية وثلاثيين ميادة، وأقيير بإلغياء مجموعية مين القيوانين السييابقة   

 .2٠٧ص م،1٩52 مايو 11٠8،1٧العدد  ،الجريد  الرسمية الأردنية )الحكم الأردني()  ي نظر:. فلسطيني صدر قبل هذا القانون
8

 ،لحكرم الأردنري(الجريد  الرسرمية الأردنيرة )اي نظر:  .القوانين السابقة احتوى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على عشرة مواد، وأقر بإلغاء  

 .8٩ ص م،1٩52 فبراير 16، 11٠٠العدد 
٩

ن المييؤرو فييي يالقييانون فييي العييدد الخييامس والثلاثييشيير هييذا احتييوى قييانون حقييوق العائليية المصييرية علييى مئيية وأربييع وعشييرين مييادة، ون 
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ومــن الزـــدير , جــودة فـــي الضــفة و ــزة فــي هـــذه المرحلــة وفــي المراحــل التـــي تليهــابــين القــوانين المو 
 .1الإدارة المصرية هوحكام في هذه الفترة الزمنية بالذكر أنّ المسعول عن تنفيذ الأ

 (:م1994-م1967الاحتلال الإسرائيلي) ال رحلة الرا عة:

 ضـفةالواسـتيلاء إسـرائيل علـى  التـي أدت لهزيمـة العـرب, م1967بعد انـدلاع الحـرب فـي سـنة      
والقدس وبسل نفو ها على كامل الأراضي الفلسطينية, أصدرت إسرائيل عدة أوامر عسـكرية الغربية 

, و أصــدرت م1967لســنة  2الأمــر العســكري رقــم  قــوانين تتعــارض مــل إدارتهــا بموجــب لإلغــاء أي
ات القانونيــة والمدنيــة الــذي نــح علــى أن جميــل الصــلاحي م1981لســنة  947الأمــر العســكري رقــم 

بيـده وهـو المخـول بتنفيـذ  ةمنطقـة, حيـث أصـبحت السـلطات الثلاثـتعول إلى قائد قوات الزيش فـي ال
 .2الأحكام في  ل  الوقت

شـرعي عـن كممثـل  ةاعترفت جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطيني م1974وفي عام     
فقت منظمة التحريـر علـى قـرار مزلـم الأمـن الـدولي عقب هذا الاعتراا أن واالشعب الفلسطيني, و 

م 1967الــذي نــح علــى انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن الأراضــي التــي احتلتهــا ســنة  2423رقــم 
ـــذ الـــذي نـــح علـــى وقـــف إطـــلاق  3384مقابـــل الســـلام مـــل العـــالم العربـــي, وقـــرار رقـــم  ـــار وتنفي الن

 .5هئبزميل أجزا 242قرار

أعلنــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــ  الارتبــار الإداري  م1988ة وفــي أواخــر شــهر تمــوز لســن    
ستثناء المحاكم الشر ية والأوقاا الإسلامية من هذا القرار, حيث القانوني بين الضفتين, وقامت باو 

قاضـي القضـاة ووزارة الأوقـاا, وكـان دائـرة بقيت تحت إشراا المملكة الأردنية الهاشمية مـن خـلال 
 .6المحتل ةء حماية المحاكم الشر ية من هيمنستثناالمغزى من هذا الا
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، مركيز الأبحياث منظمية ات اقتصرادية واجتماعيرة وسياسرة وعسركرية( تطرورم1967-م1948قطاع غرز  )  أبو النمل، حسين، ي نظر: 

الوضررـع القانونـررـي للمرررأ  الفلسررطينية فرري منظومررة .   المركييز الفلسييطيني  لحقييوق الإنسييان، 2٩-2٧م، ص1٩٧٩التحرييير الفلسييطينية، 
لشخصرية المطبقرة فري قطراع غرز  مقارنرة دراسة حالة للوضع القانوني للمرأ  فري منظومرة قروانين الأحروال ا -قوانين الأحوال الشخصية

 . 18-1٣، ص1، ط(٣5سلسلة دراسات ) ،مع اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأ 
2

 .(1٠٩(و)ص٣٧-1٧ص)، م2٠18، مؤسسة الأيام، تحولات الحكم العسكري في الضفة الغربيةعنبتاوي، خالد،  ي نظر: 
٣

 .٧٧6، ص4لبنان، ج-، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتة السياسيةموسوعال: الكيالي، عبد الوهاب، ي نظر 
4
 .  ٧٧٧، ص4، جالمرجع نفسه ي نظر: 
5

    .٣2-٣1م، ص2٠٠٩، باحييث الدراسييات، المسررتقبل( - الع قررات – الترراريا) منظمررة التحريررر الفلسررطينيةياسييين، عبييد القييادر،  ينظررر: 

 .٣٩4، باب الباء، صالموسوعة الفلسطينية
6

الأردن.   أبيو -، دائيرة قاضيي القضياة، عميانرعي في القرد  الشرريف تاريخره ودورهالقضاء الشالبكري، واصف عبد الوهاب،  ي نظر: 

 . /ghad.comhttps://al، وذلك عبر الرابط: 2٠2٠نيسان سنة  22، جريدة الغد، كارية قرار فك الارتباط مع الضفةالطير، ماهر، 

https://alghad.com/
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الـــذي كـــان  م1991لســـلام فـــي ســـنة لدت عـــدة مـــعتمرات ومعاهـــدات ومنهـــا مـــعتمر مدريـــد قِّـــوع       
مضمونه مفاوضـات بـين الطـرا الاسـرائيلي والفلسـطيني ولكنـه تعثـر بعـد الزولـة الحاديـة عشـرة ولـم 

تـــم إعـــلان المبـــادئ حـــول  م1993ن أيلـــول ســـنة ثالـــث عشـــر مـــاليـــتم الاتفـــاق بـــين الأطـــراا, وفـــي 
سـطة منظمـة بوا توقيـل عليـه فـي واشـنطنال( الـذي تـم 1ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي)اتفاقيـة أوسـلو

أمـــين ســـر اللزنـــة التنفيذيـــة  ,الـــرئيم محمـــود  بـــاس )أبـــو مـــازن( ي مثلهـــاتـــوال ةالتحريـــر الفلســـطيني
حيــث نصــت لي وزيــر الخارجيــة  شـمعون بيريــز, رائيو مــن الزانــب الاسـ, فــي حينـه لمنظمـة التحريــر

ضــفة الغربيــة وقطــاع  ــزة, ومزلــم تشــريعي الهــذه الاتفاقيــة علــى إقامــة حكــم  اتــي فلســطيني  فــي 
 .1لشعب الفلسطيني, لفترة انتقالية لا تتزاوز الخمم سنواتامن منتخب 

 (:م2007-م1994دخول السلطة الفلسطينية) ال رحلة الخامسة:

دخلـــت الســـلطة   2م1994رابـــل مـــن شـــهر أيـــار لســـنة التحديـــدًا فـــي ( و  2ســـلو)أو قيـــة عقـــب اتفا   
ياسر عرفات رئيم اللزنـة  الراحل و ل  بعد توقيل اتفاقية القاهرة بين الرئيم الفلسطينية  زة وأريحا
وفـي اليـوم   ,واشـنطنتـم توقيعهـا فـي  , والتي3بينرير ورئيم الوزراء إسحاق راالتنفيذية لمنظمة التح

عشرين من شهر أيار في نفـم العـام أصـدر الـرئيم ياسـر عرفـات أول قـرار رئاسـي والـذي تضـمن ال
, وفـــي الســـابل 4م1967العمـــل بـــالقوانين التـــي كانـــت ســـارية قبـــل تـــاريخ الخـــامم مـــن حزيـــران لســـنة 

نيـــة الهاشـــمية قـــرارًا بفـــ  الارتبـــار مـــل دأصـــدرت الحكومـــة الأر  م1994والعشـــرين مـــن أيلـــول لســـنة 
ت شـرين الأول فـي نفـم العـام, واسـتثنالشر ية والأوقاا الإسلامية و ل  ابتداءً من مطلل ت المحاكم

بالإضـــافة للأوقـــاا بزميـــل درجاتهــا   )شـــارع صــلاح الـــدين(الشـــر ية المتواجــدة فـــي القدسالمحكمــة 
يل الهاشــمية تــم توقيــل معاهــدة ســلام بــين الأردن وإســرائالأردنيــة الاســلامية, وعلــى أثــر قــرار المملكــة 

الزـدير بالـذكر لعام سميت بمعاهـدة وادي عربـة, و في السادس والعشرين من تشرين الأول في نفم ا
في هذه المعاهدة هو ما نصت عليه المادة التاسعة التي رسـمت دور المملكـة الهاشـمية الأردنيـة فـي 

لضــفة دينيــة, وأصــبحت المحــاكم الشــر ية فــي اأهميــة تاريخيــة و لمــا لهــا مــن الوصــاية علــى القــدس 
للســلطة الفلســطينية وتــم إســناد منصــب قاضــي القضــاة فــي الضــفة و ــزة  ةالغربيــة وقطــاع  ــزة تابعــ
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، 1، المكتييب العربييي للمعييارف، طتسرروية القضررية الفلسررطينيةر الانقسررام الفلسررطيني علررى جهررود أيررالحمييزاوي، نسييمة محسيين،  ي نظررر: 

 (.4٩6(و)ص46٣-44٩م، )ص2٠11، 2، دار الشروق للنشر والتوزيع، ططريق أوسلو.  عباس، محمود، 45-4٣م، ص2٠16
2

 .45-4٣ص، تسوية القضية الفلسطينيةالفلسطيني على جهود  لانقسامأير االحمزاوي،  ي نظر: 
٣

 .85-8٠م، ص1٩٩٧، 1كنوز الأدبية، ط، دار المحطة لتهويد فلسطين خطو  للسيطر  على المنطقة -أوسلوالعملة، أبو خالد،  ي نظر: 
4

م بشيي ن 1٩٩4( لسيينة 1، قييرار رقييم)م1٩٩4نييوفمبر  2٠، 1، عييددالجريررد  الرسررمية للسررلطة الفلسررطينية ،الوقررا ع الفلسررطينية ي نظررر: 

 1٠م، ص1٩6٧/ 5/6استمرار العمل بالقوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 
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و لـ  بموجـب مرسـوم رئاسـي, وبموجـب  لـ  تـم  1رحمـه الله ةندامحمد حسين أبو سر  الشيخ لسماحة
 إلغــاء الأختــام التــي تحمــل طــابل الاحــتلال, واعتمــدت اختــام الســلطة الفلســطينية فــي الضــفة وقطــاع

 .2 زة

 بشـــأن ةالانتقاليـــ المرحلـــةتـــم توقيـــل اتفاقيـــة  م1995وفـــي الثـــامن والعشـــرين مـــن أيلـــول لســـنة        
فـي واشـنطن بواسـطة منظمـة التحريـر  اتوقيـل عليهـالتـم التي  ( 2والضفة الغربية وقطاع  زة ) أوسل

الزانـب  حريـر, و مـناللزنـة التنفيذيـة لمنظمـة الت رئيم ياسر عرفاتلرئيم الفلسطينية والتي مثلها ا
ريحا و زة أيلية من نصت على انسحاب القوات الاسرائ بين, وقدإسحاق را رئيم الوزراء الاسرائيلي 

إلــى  تقسـيمال, وتــم 3وليات المحـدودةفـور توقيـل الاتفاقيــة , وتـم مـنح الســلطة الفلسـطينية بعــض المسـع 
ريـــت أول انتخابـــات أج م1996, وفـــي منتصـــف شـــهر كـــانون الثـــاني مـــن عـــام A,B,C4لمنـــاطق ا

الذي بين فـي طياتـه أنـواع المحـاكم  5تم اصدار قانون السلطة القضائية م2002تشريعية, وفي سنة 
 .تها مل بيان دور كل محكمةالشر ية ودرجا

اجتمل المزلم التشريعي الفلسطيني وأقر م 2005لسنة  والعشرين من تشرين الثانيالثالث وفي     
, وعقـب  لـ  تـم إلغـاء قـانون الإجـراء 6م2005( لسـنة 23فلسـطيني رقـم )في جلسته قـانون التنفيـذ ال

ثـاني والعشـرين مـن ال, حيث صدر هذا القرار في مدينة رام الله في م1952( لسنة 31الأردني رقم )
, وأصبح ساريًا في جميـل الضـفة الغربيـة وقطـاع  ـزة, فأصـبحت الأحكـام 2005كانون الأول لسنة 
ب لمتابعـة أمـور دَ نْـدائرة التنفيذ التي يرأسها قاض ي  ر ية والنظامية تنفذ في حاكم الشالصادرة عن الم

مزلـــم القضـــاء الأعلـــى دائرة ويســـاعده فـــي  لــ  مـــأمور التنفيـــذ وعـــدد مـــن المــونفين يعيـــنهم الـــهــذه 
 .لى وتسمى محكمة الصلح أو البدايةه الدائرة بمحكمة الدرجة الأو وترتبل هذ

                                                           
1

شيغل منصيب رئيسًيا  -قياض  ومؤليف وميؤرو ومعليم-م( فلسطيني ولد في قرية الفالوجية فيي قضياء غيزة2٠1٩-م1٩24وهو أبو العبد)   

الجريرد  الرسرمية للسرلطة ، الوقرا ع الفلسرطينية  ي نظرر:في الأردن وهو أول قاضي قضاة في فلسطين. لمحكمة استئناف المحاكم الشرعية 
 ٣٣م بش ن تعيين الشيخ محمد حسين أبو سردانة، ص1٩٩4( لسنة 1٧، قرار رقم )م1٩٩4نوفمبر  2٠، 1،عدد الفلسطينية

2
الجريرد  الرسرمية للسرلطة  ،الوقرا ع الفلسرطينية.  1٣-12، ص2٠18، التقريير السينويديوان قاضي القضا ، المحراكم الشررعية ي نظر: 

، 4عيييدد، و8، صإلغيياء بعييض القيييرارات والأواميير العسييكريةم بشييي ن 1٩٩5( لسيينة 2قيييرار رقييم ) ،1٩٩5مييايو6، 4عييدد ،الفلسررطينية
 .2٠الشيخ محمد حسين أبو سرادنة، ص م بش ن تعيين1٩٩5( لسنة 16، قرار رقم )1٩٩5مايو6
٣

إجيراءات م بشي ن 1٩٩5( لسينة 4، قيرار رقيم )1٩٩5ميايو6، 4،عيدد الجريد  الرسمية للسرلطة الفلسرطينية ،ع الفلسطينيةالوقا  ي نظر: 

 .1٧ص، نقل السلطات والصلاحياتم بش ن 1٩٩5( لسنة 5، قرار رقم )1٩٩5مايو6، 4عددو ، 15، صإعداد التشريعات
4

 .152-144، صالقضاء في فلسطين ومعوقات تطورهالريس،  
5

: حيث احتوى عليى أربعية ابيواب وثيلاث وثميانين ميادة،  تحيدث فيي طياتيه عين الأحكيام م2002( لسنة 1السلطة القضا ية رقم)انون ق 

الوقررا ع  ي نظررر:والمبييادا العاميية، وأنييواع المحيياكم ودرجاتهييا وتعيييين القضيياة وأفضييليتهم وتييرقيتهم، وعيين تشييكيل مجلييس القضيياء الأعلييى. 
 .٩، ص2002( لسنة 1قانون السلطة القضا ية رقم) ،2٠٠2مايو18، 4٠عدد ،ية للسلطة الفلسطينيةالرسم الفلسطينية الجريد 

6
مئة واثنتين وسيبعين ميادة، حييث تحيدث فيي طياتيه حيث احتوى على أربعة ابواب و: م2005 ( لسنة23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) 

ييع حصييلة التنفييذ، وتنياول الأحكيام المتنوعية كحيق الِمتيياز ودرجاتيه وغيرهيا. عن الأحكام العامة للتنفيذ ، وطرق إجراءات التنفيذ، وتوز
 ( لسرنة23قرانون التنفيرذ الفلسرطيني رقرم )، 2٠٠6أبرييل  2٧ ،6٣الجريدة الرسمية للسيلطة الفلسيطينية ،عيدد ،الوقا ع الفلسطينية ي نظر:
 .46، صم2005
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كانت تنفذ في محاكم التنفيذ النظامي, ويخصح يوم الخميم  فقد  يةوفيما يتعلق بالأحكام الشر    
فقل للنظر في ملفات التنفيذ الشرعي أو لمراجعات التنفيذ الشرعي, ولم يكن هنـاك قضـاة مختصـون 

كمـا يعلـم , و 1في القسم الشرعي, بحيث كان القاضي النظامي ينظر فـي القضـايا الشـر ية والنظاميـة
باشــرة نظــامي أو شــرعي لتحصــيل حقــ  فــي التنفيــذ فــيمكن للمــواطن الم مٍ أنــه لا يشــترر وجــود محــا

( والتـي تــنح 1مـن قــانون التنفيـذ النظـامي فــي الفـرع ) (7ب المـادة)بـالإجراءات لتحصـيل حقـه بحســ
يقــدم طلــب التنفيــذ مــن صــاحب الحــق المحــدد فــي الســند التنفيــذي أو ممــن يقــوم مقامــه علــى الآتــي:  

 . 2 قانوناً 

 :(م2022-م2007ضفة الغربية )ال  زة عنانقسام  دسة:ال رحلة السا

انشـــطرت الســـلطة القضــائية الموجـــودة فــي  ـــزة عـــن  م2007وفــي الخـــامم عشــر مـــن حزيــران     
 ـزة صـعوبة  ت, حيث واجهنقساممن ا الفصائل في  ل  الوقت الضفة الغربية, بسبب ما حدث بين

قضـائيًا عـن الضـفة, وأصـبح لـديها  ةمسـتقل أصـبحت م2009ا في بدايـة سـنة في إدارة الأمر إلا أنه
نظــام قضـــائي كامـــل ومزلـــم تشـــريعي يصـــدر القــوانين, ومـــن هنـــا أصـــبحت القـــوانين الموجـــودة فـــي 

, فتعتبـر الأحكـام الصـادرة عـن محـاكم  ـزة بحكـم المنعـدم الضفة تختلف عن ما هو موجـود فـي  ـزة
 .3الث من هذا التمهيدفي الضفة الغربية, وبيان كيفية التعامل معها في الفرع الث

التنفيــذ الشــرعي فــي الضــفة  القــرار بقــانون بشــأنصــدر  م2016عشــرين مــن آب الوفــي الثــامن و     
توقيـــل والمصـــادقة عليـــه فـــي رام الله, وبالتـــالي يعمـــل الحيـــث تـــم  4م2016( لســـنة 17الغربيـــة رقـــم )

عليهــا قــانون التنفيــذ  حفــي الحــالات التــي لــم يــن  5م2005( لســنة 23بقــانون التنفيــذ النظــامي رقــم )
لدى المحاكم الشر ية دائـرة يكون و بعد ثلاثين يومًا من تحريره,  الضفةيصبح ساريًا في وَ , 6الشرعي

 .خاصة لتنفيذ الأحكام الشر ية

                                                           
1

 تنظيم إجراءات الجلسات القضائية.حيث تعد قوانين إدارية من رئيس المحكمة للحفاظ على  
2

م ، الساعة الثالثة. / الجنيدي، عامر، محامي 1/12/2٠22أبو سنينة، هبة، أثناء المقابلة في مكتب المحامية الشرعية، يوم الخميس،  

 م ، الساعة الواحدة.1/12/2٠22 نظامي سابقاً، في مركز الخدمات الطبية العسكرية، يوم الخميس،
٣

، 1لبنان، ط-، مركز الزيتونة للدراسات والِستشارات، بيروتم2007التقرير الاستراتيجي لسنة ، محسن محمد، صالح ي نظر: 

 .1٠٠-8٩ص ،أير الانقسام الفلسطيني على جهود تسوية القضية الفلسطينية الحمزاوي،.  66-2٣م، ص2٠٠8-هـ142٩
4

قام بسنها واضعو عن بنود و قواعد ترى الباحثة : أنه عبارة  حيث 2016( لسنة 17التنفيذ الشرعي رقم )بشأن  القرار بقانون  

الجريد  الرسمية للسلطة ، سطينيةالوقا ع الفلالقانون لإيجاد دائرة مستقلة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية .  ينُظر: 
 .6، ص2016نة ( لس17التنفيذ الشرعي رقم )بشأن القرار بقانون ، م2٩/٩/2٠16 ،12عدد ،الفلسطينية

5
 .46، ص2005( لسنة 23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )، 6٣دعد ،الوقا ع الفلسطينية، الجريد  الرسميةينُظر:  
6

م على أنه في غير الحالِت المنصوص عليها في القانون، تطُبق 2٠21( لسنة 6( من قانون التنفيذ الشرعي رقم)2٠نصت المادة ) 

 م وتعديلاته المعمول به..........2٠٠5( لسنة 2٣رقم) أحكام قانون التنفيذ الشرعي
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 المعمـول بـه فـي نفيـذ  الشـرعيقـانون التصـدر  م2021رابل عشر من تشرين الثـاني لسـنة الوفي    
 م2005( لســــنة 23بقــــانون التنفيــــذ النظــــامي رقــــم )تــــالي يعمــــل , وبال1م2021( لســــنة 6 ــــزة رقــــم)

يصـبح  ,م2021( لسـنة 6والتعديلات في الحالات التي لم يـنح عليهـا قـانون التنفيـذ الشـرعي رقـم )
يصبح لدى المحاكم الشر ية دائرة خاصة لتنفيذ الأحكـام  بعد ثلاثين يومًا من تحريره,ساريًا في  زة 

 الشر ية.

ناحيـة القانونيـة والزغرافيـة الأقسـام مـن  أربعـة انقسمت إلى الحاليةتبين أن فلسطين يومّما سبق      
ـن تعـدّد القـوانينبسبب مـا طـرأ عليهـا  وعلـى منهـا يختلـف عـن الآخـر  ءفـي كـل جـز  ؛القـوانين إ  إن مِّ

الأردنـي  الأحـوال الشخصـية قـانون ا يطبـق فيهـا القـدس حاليًـب سبيل المثـال قـانون الأحـوال الشخصـية
( لسـنة 61رقـم)الأحـوال الشخصـية قـانون  فيهـا, أمـا الضـفة الغربيـة فيطبـق م2010( لسـنة 36قم )ر 

التــي بــين الفينــة والأخــرى و  التــي يصــدرها ديــوان قاضــي القضــاة  والقــرارات مــل التعــديلاتم 1976
( 303رقــم)قــانون حقــوق العائلــة المصــرية  تعميمــات, أمــا قطــاع  ــزة فيطبــق فيــهتعــرا بمصــطلح ال

ــفــي ي طبّــق  الــذين انو , والقــم1954لســنة  وعــدة  قــانون حقــوق العائلــة العثمانيــة هــوداخل المحتــل ال
 .2ورللدكتور مثقال الناطقوانين أخرى تم جمعها في كتاب المرعي في القانون الشرعي 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
1

 .م2021( لسنة6قانون التنفيذ الشرعي رقم )م، 22/12/2٠21، 1٠2،عددلوقا ع الفلسطينية، االجريد  الرسمية ي نظر: 
2

 .615-611م، ص2٠٠5، ٣، مطبعة الأمل، طالمرعي في القانون الشرعيالناطور، مثقال،  ي نظر: 
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 الفرع الثانل: أه  الًتفاا ات الدول ة ال رتبطة بت فيذ الس دات ا   ب ة:               

قامت دولة فلسطين بوضل منظومة قانونية صارمة لحماية أفرادها, ومن جهة أخرى قامت      
الدول المزاورة بنصدار قوانين ليتم تطبيقها في نطاق سلطتها وحدودها, فنتج عن هذا صعوبة 

صعوبة إثبات الزواج والطلاق والأوراق الرسمية لإثبات النسب حقة الأفراد خارج إطار الدولة و ملا
, وهذا ما جعل دول خارج فلسطينأو الملكية التي صدرت من دولة أخرى أو استعادة حقوق من 

 خارجها.ها و دالدولة تقوم بنبرام اتفاقيات كوسيلة لمساعدة أفرادها الذين يقطنون في داخل حدو 

ها وترى الباحثة أن دولة فلسطين أقدمت على عقد اتفاقيتين يمكن تصنيل الاتفاقية الأولى أن    
اتفاقية داخلية وهي اتفاقية أوسلو وكانت بين الزانب الفلسطيني والزانب الإسرائيلي, والاتفاقية 

وانضمت إليها , عربية دول بين عّدةالثانية هي اتفاقية الرياض التي تعد اتفاقية خارجية تم عقدها 
  حيث سيتم عرض الاتفاقيتين على شكل مسألتين وهما:دولة فلسطين لاحقًا 

 اتفاا ة أوسل  )إصلان ال بادئ ح ا ترتيبات ال ك  الذاتل الًنتقالل(:سألة ا ولى: ال 

م حيث تتالت اللقاءات السرية بين 1987في الرابل من يوليو سنة  فكرة  اتفاقية أوسلو تبدأ     
أكثر من شخصية لإيزاد حل بين الزانب الفلسطيني والزانب الإسرائيلي, لتحصد هذه الاجتماعات 

إلى سرية  روتها وتصبح متداولة بعد معتمر مدريد لينتقل الزانب الفلسطيني والإسرائيلي ال
 .1لمفاوضات لتوقيل اتفاقية أوسلوا

كــانون الثــاني مــن بـدأت المفاوضــات بــين الزانــب الفلســطيني والزانــب الإسـرائيلي فــي العشــرين      
ـــم, وكـــان 1993ســـنة  ـــاءات الن ـــالراعـــي الرســـمي لهـــذه اللق ـــول ســـنة رويج وف ـــث عشـــر مـــن أيل ي الثال
م تــم توقيــل الاتفاقيــة فــي واشــنطن بواســطة منظمــة التحريــر الفلســطينية والتــي مثلهــا الــرئيم 1993

, و مــن الزانـــب فـــي حينــه محمــود  بــاس )أبــو مـــازن( أمــين ســر اللزنـــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر
بعد الترجمة إلى اللغـة  ة  اسم ثانٍ طلق على هذه الاتفاقيأ  الاسرائيلي وزير الخارجية  شمعون بيريز و 

                                                           
1

الفلسيطينية حيول الضيفة الغربيية وقطياع -وثيقية الإسيرائيليةال، سلسرلة الويرا ق الفلسرطينية  .12٠-٩1ص، طريق أوسرلو عباس، ي نظر: 

م، 1٩٩٣أيليول  1٣، واشينطن وييقة اع ن المبادئ )أوسلو( حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية .  م1٩٩5أيلول 28، واشنطن غزة
 .258-24٩، ص2تبة، طمركز الحقوق/ المك -جامعة بير زيت
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أكثــر  ةصــبح متداولــتعليهــا المترجمــون ونقــاد العــرب ل والتــي أطلقهــاالعربيــة وهــي اتفاقيــة  ــزة وأريحــا 
 .1( بهذا الاسم1من الاسم الأساسي لنرى أن أ لب الكتب تناولت اتفاقية أوسلو )

( والتـي 2علـى اتفاقيـة أوسـلو) وليـةالأم تمـت الموافقـة 1995في الرابل والعشرين من أيلـول لسـنة    
ـــأ   ـــامن طل ـــم عقـــد الاجتماعـــات فيهـــا, وفـــي الث ـــا التـــي ت ـــا نســـبة لمدينـــة طاب ق عليهـــا اســـم اتفاقيـــة طاب

طن بواســــطة منظمــــة التحريــــر نم  تــــم توقيــــل الاتفاقيــــة فــــي واشــــ1995والعشــــرين مــــن أيلــــول لســــنة 
يــة لمنظمــة التحريــر, ومــن الزانــب الفلســطينية والتــي مثلهــا ياســر عرفــات وهــو رئــيم اللزنــة التنفيذ

 .  2بين االاسرائيلي رئيم الوزراء إسحاق ر 

( 1( تمــت المباشــرة بتطبيــق الاتفاقيــة التــي هــي امتــداد لأوســلو )2وعقــب توقيــل اتفاقيــة أوســلو )   
والتي احتوت على واحـد وثلاثـين بنـدًا والتـي تحـدثت عـن الانتخابـات التـي سـتقام فـي الضـفة الغربيـة 

تــت تعــرا بالســلطة لطة فــي بعـض الأمــور مــن يـد إســرائيل إلــى يـد منظمــة التحريــر التـي باونقـل الســ
مور السياسية في تحديد نقار الدولـة كترسـيم الأاتها من السلطة التنفيذية و يرها من الفلسطينية وتبع

 .حدود وتحديد نقار السيادة و يرهاال

نــد الثــامن عــن المرجعيــة القضــائية فــي فقــد تحــدث الب فــي الاتفاقيــة مــا يخــح القضــاء وتبعاتــهو    
القــرارات التــي تصــدرها الســلطة الفلســطينية فقــل, و تحــدث البنــد التاســل عــن العلاقــات الدوليــة لدولــة 
فلسطين وما يتبعها من القنصليات والاتفاقيات بزميل أنواعها وأشكالها, ولم تذكر هذه الاتفاقية شييا 

 .الاحتلال طيني في أقضيةمتعلقا بحقوق الشعب الفلس

لباحثة أنه لا يمكن لأي مواطن داخل الضفة الغربية وقطاع  زة تحصـيل حقـه فـي داخـل وتبين ل   
ـــى الشـــق القـــانوني وخاصـــة ـــة التابعـــة للاحـــتلال ويرجـــل  لـــ  إل القضـــائي المتعلـــق  الأراضـــي المحتل

الاتفاقيــة مــا بشــيء, و  الاحــتلال دقيّــييــث لا يوجــد أي بنــد فــي الاتفاقيــة ح حقــوق المــواطنينتحصــيل ب
 .3لة مقيدة من النواحي الداخليةهي إلا قيود سياسية وضعت لتعلن أن فلسطين دولة مستق

                                                           
1

، الأهليية للنشير والتوزييع، الروايرة الحقيقيرة الكاملرة -قصرة اتفراأ أوسرلونوفل، ممدوح،   .462-2٣5ص، طريق أوسلو عباس، ي نظر: 

الفلسييطينية حييول الضييفة الغربييية وقطيياع غييزة، واشيينطن -، الوثيقيية الإسييرائيليةسلسررلة الويررا ق الفلسررطينية.  1٧٠-48م، ص1٩٩5، 1ط
 .258-24٩م، ص1٩٩٣أيلول  1٣، واشنطن وييقة اع ن المبادئ )أوسلو( حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقاليةم، 1٩٩5ول أيل28

2
وثيقية ال، سلسلة الويا ق الفلسرطينية/ ينُظر: . ٩2-85، صمحطة لتهويد فلسطين خطو  للسيطر  على المنطقة - أوسلوالعملة،  ي نظر: 

وييقررة اعرر ن المبررادئ )أوسررلو( حررول ترتيبررات م، 1٩٩5أيلييول 28ول الضييفة الغربييية وقطيياع غييزة، واشيينطن الفلسييطينية حيي-الإسييرائيلية
 .258-24٩م، ص1٩٩٣أيلول  1٣ن واشنطالحكومة الذاتية الانتقالية، 

٣
، وكاليييييييييييييييييييية الأنبيييييييييييييييييييياء و المعلومييييييييييييييييييييات الفلسييييييييييييييييييييطينية، وذلييييييييييييييييييييك عبيييييييييييييييييييير الييييييييييييييييييييرابط: وفررررررررررررررررررررا ي نظررررررررررررررررررررر: 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=p7M2jJa3116039322ap7M2jJ  .وثيقيييييييية ال، سلسررررررررلة الويررررررررا ق الفلسررررررررطينية

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=p7M2jJa3116039322ap7M2jJ
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=p7M2jJa3116039322ap7M2jJ
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الإسرائيلية التي تختح بالقضاء ومـا يتبعهـا  تم إلغاء جميل الأوامر العسكرية وبعد تطبيق أوسلو   
يـــود وضـــعها فـــي الضـــفة وقطـــاع  ـــزة, وتـــم ســـن القـــوانين فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع  ـــزة, ولكـــن بق

الاحــتلال لتفريــق الشــعب وتززئتــه, وبــات القضــاء الشــرعي فــي فلســطين عــاجزًا عــن تحصــيل حقــوق 
عليـه, وفـي المباحـث  ف رِّضـتالشعب في جزء مـن أجزائـه بسـبب الضـغوطات والبنـود الصـارمة التـي 

المحتـل القادمـة مـن الـداخل الأحكـام ومسـتندات الأحـوال الشخصـية القادمة سيتم بيان كيفية معالزـة 
القضـاة, وهـل يوجـد اجتهـادات تطبيق أحكام الـداخل, وكيـل تعامـل معهـا  دىوكيفية السير فيها, وم

 في حل الابهام القضائي الموجود في اتفاقية أوسلو؟؟ ء الشرعيللقضا

 :اتفاا ة الرياض للتعاون القضائل ال سألة الثان ة:

التــي وافــق عليهــا مزلــم م, و 1983 11 28ن القضــائي بتــاريخ اتفاقيــة الريــاض للتعــاو ع قــدت     
وأصـــدرت دولـــة فلســـطين م, 1983  4 6وزراء العـــرب فـــي دورتـــه المنعقـــدة بمدينـــة الريـــاض بتـــاريخ 

ــــةموافقتهـــا عليهـــا,  مـــن الاتفاقيـــة و طالبـــت  1(69أبـــدت تحفظهـــا علـــى المـــادة ) فلســـطين ولكـــن دولــــ
ـــــــــــ ـــــــــــى تعـــــــــــديل المـــــــــــادة بق ـــــــــــم وزراء العـــــــــــرب عل ـــــــــــق مزل ـــــــــــث واف ـــــــــــم)بتعـــــــــــديلها حي ( 258رار رق

 ,م1998 9 5تعــــــديل بتــــــاريخ الم,  حيــــــث صــــــادقت دولــــــة فلســــــطين علــــــى 1997 11 26بتــــــاريخ
 2(69م, مـل مراعـاة تعـديل المـادة )1983 11 28أصبحت اتفاقية الرياض حيز التنفيذ من تـاريخ و 

 .3 ( من الاتفاقية67من الاتفاقية و ل  تطبيقًا لنح المادة )

م بشأن نظام السزل العدلي الـوطني 2010( لسنة1الفلسطيني قرار رقم)ـــدر مزلم الوزراء ـــأص    
ي تحـدث تـاقيـة الريـاض للتعـاون القضـائي والاتف إلـى (8الفلسطيني, والذي أشـار فيـه فـي المـادة رقـم)

فيها عن قيام الوزير بمخاطبة كافـة الـدول المصـادقة علـى اتفاقيـة الريـاض للتعـاون القضـائي لتزويـد 
لأحكــام القضــائية النهائيــة الصــادرة بحــق كافــة الأشــخاص المولــودين أو المقيمــين فــي الــوزارة بكافــة ا

                                                                                                                                                                          
وييقررة اعرر ن المبررادئ )أوسررلو( حررول ترتيبررات م، 1٩٩5أيلييول 28الفلسييطينية حييول الضييفة الغربييية وقطيياع غييزة، واشيينطن -الإسييرائيلية

 .258-24٩م، ص1٩٩٣أيلول  1٣، واشنطن حكومة الذاتية الانتقاليةال
1

تكون احكام هذه الِتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الِطراف المتعاقدة  -أالتي نصت على الآتي:  

أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الِكثر تحقيقا لتسليم  اذا تعارضت احكام هذه الِتفاقية مع أحكام -ب ٠الِتفاق على ما يخالف احكامها
 المتهمين والمحكوم عليهم.

2
التي نصت بعد التعديل على الآتي: لِ تخل هذه الِتفاقية بالِتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء وفي حال تعارض أحكام هذه الِتفاقية  

قيقًا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالِت مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الِتفاقية الأكثر تح
 الأخرى.

٣
، تشييريعات، اتفاقيييات قضييائية وقعييت عليهييا دوليية فلسييطين. وعلييى مجلرر  القضرراء الأعلررى لدولررة فلسررطين) السررلطة القضررا ية( ي نظررر: 

،والييييييييييييييييييييييييرابط:,./https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=mRZrpfa9596525499amRZrpfالييييييييييييييييييييييييرابط:

https://www.pacc.ps/library/viewbook/101. 

https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=mRZrpfa9596525499amRZrpf./
https://www.pacc.ps/library/viewbook/101
https://www.pacc.ps/library/viewbook/101
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( مــن القــرار  اتــه الــذي يوضــح مهــام 5أقــاليم الــدول الأطــراا بالاتفاقيــة, و لــ  اســتنادًا للمــادة رقــم )
إدارة السزل الذي يسهل على القائمين التعامل مل القضـايا والوثـائق والإحصـائيات التـي تصـدر مـن 

 .1لدولة لمساعدة المقيمين في الأقاليم الأخرى و المتواجدين في نفم الدولة ا

تكفـل حقـوق كـل  عربيـة قواعـد بـين عـدة دوليـاض:  بـارة عـن بنـود و ترى الباحثـة أن اتفاقيـة الر و    
والإنابــات القضــائية , لتعــاون الأطــراا مــن الناحيــة القضــائية كتنفيــذ الأحكــام, وتســليم المزــرمين, وا

حيـث  ,2الفلسـطينية فـي المحـاكم الشـر ية -بشكل عـام-أن هذه الاتفاقية نافذة ومعمول بهاو  ,و يرها
 .ن مادةين وسبعتيبواب ويندرج تحت هذه الأبواب اثناحتوت ثمانية أ

 ل :الآتومض  ن هذ  ا ب اب يتلخص   

حـدثت هـذه , حيـث تيندرج تحت هذا البـاب خمـم مـوادوَ احتوى على الأحكام العامة   الباب ا وا: 
 :لآتيالمواد عن ا

 .مواد يوتندرج تحته ثمان ,احتوى إعلان الأوراق القضائية و ير القضائية وتبليغها الباب الثانل:

وخلاصـتها أنـه مـواد,  ائية وينـدرج تحـت هـذا البـاب ثمـانياحتـوى علـى الإنابـات القضـ الباب الثالث:
لإنابـــة عنـــه فـــي إقليمـــه بـــأي إجـــراء يســـمح للأطـــراا المتعاقـــدة أن تطلـــب لأي طـــرا متعاقـــد آخـــر ا

ب قــــانون الطــــرا المتعاقــــد ومعرخــــة ومختومــــة مــــن الزهــــات ســــحعلــــى أن تكــــون محــــررة قضــــائي 
 المختصة.

 مـواد, قضـايا الززائيـة وينـدرج تحتـه ثـلاثاحتـوى علـى حضـور الشـهود والخبـراء فـي ال البـاب الرا ـ :
تكفـل المطالـب بالمصـاريل الخبـراء يفي حال طلب أحد الأطراا المتعاقـدة الشـهود أو  وتتضمن أنه

 ضد أي إجراء قانوني. أو الخبير بحصانةإيابًا, بحيث يتمتل كل من الشاهد  هابًا و 

احتــوى علــى الاعتــراا بالأحكــام الصــادرة فــي القضــايا المدنيــة والتزاريــة والإداريــة  البــاب الخــام :
 .عشرة مادةج تحت هذا الباب ثلاث وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها ويندر 

                                                           
1

 .165-162، ص2٠1٠مايو6، 85، عددسمية للسلطة الفلسطينيةالجريد  الر-لسطينيةالوقا ع الفينُظر:  
2

لى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ عم بش ن التنفيذ الشرعي"  2٠16( لسنة 1٧( من القرار بقانون رقم)12وقد نص ت المادة) 

سائها الصيغة التنفيذية، وذلك وفق أحكام المحاكم الشرعية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الِختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد إك
 م.2٠٠5( لسنة2٣( من قانون التنفيذ النظامي رقم)٣٧(و)٣6"، كما أن  الإكساء تنطبق فيه المادتان) عات النافذة ذات العلاقةالتشري
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ــاب الســاد : ــيهم, وينــدرج تحــت هــذا البــاب عشــر احتــوى علــى تســليم المتهمــين المحكــوم  الب ن و عل
 :تي, حيث تحدثت هذه المواد عن الآمادة

يتطلــــب طلــــب تســــليم المتهمــــين أو المحكــــوم علــــيهم كتــــاب الزهــــة المختصــــة لــــدى الأطــــراا       
ي: بيــــان مفصــــل عــــن هويــــة الشــــخح المتعاقــــدة, حيــــث يزــــب أن يتــــوافر بالطلــــب عــــدة أمــــور, وهــــ

الحكم الصادر مـن المحكمـة  مووثيقة الحكم أو إعلا, وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن المطلوب
الزريمــــة وبيــــان  مكتســــب الصــــفة القطعيــــة, أو مــــذكرة تتضــــمن تــــاريخ ومكــــان ارتكــــابالمصــــدق و ال

 .مقتضيات الزريمة

إليها ويندرج تحت  يهم لدى الدول التي ينتمون احتوى على تنفيذ عقوبات المحكوم عل الباب السا  :
المـواد عـن جـواز تنفيـذ الأحكـام القضـائية الززائيـة التـي اكتسـبت ثت , حيث تحدمواد هذا الباب سبل
 توافرت فيها الشرور المطلوبة.  عية لدى أحد الأطراا المتعاقدة والتيالدرجة القط

ت هـذه مواد, حيث تحـدث تحت هذا الباب ثماني امية ويندرجاحتوى على الأحكام الخت الباب الثام :
الإجــــراءات المتممــــة للاتفاقيــــة مــــن حيــــث التنســــيق بــــين الأطــــراا المتعاقــــدة فــــي اتخــــا  المــــواد عــــن 

أن أحكام هذه و تنفيذ, وكيفية تصديق وقبول القرارات وسريان الاتفاقية, للالإجراءات الداخلية اللازمة 
 .1الاتفاقية ملزمة لزميل الأطراا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 على الرابط نفسه مجلس القضاء الأعلى لدولة فلسطينموقع   ي نظر: 
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د الق اني  اليرع ة ال طب قة ال السطي  والًتفاا ات الدول ة ال تطبيق  الفرع الثالث: أ ثر تعد 
 :الس دات ا   ب ة الت فيذية

فلسـطيني أدى تعدد القوانين الشر ية في فلسطين إلى فزوة قانونيـة كبيـرة يعـاني منهـا المـواطن ال    
التاريخيــة انقســمت إلــى أربعــة أقســام مــن الناحيــة فلســطين  أنّ  ســابقًا ت  فــي تحصــيل حقــه, فكمــا  كــر 

لــى فترتــب ع ,مــن حيــث إمكانيــة تطبيــق الأحكــام القضــائية أو الســندات الشــر ية القانونيــة والزغرافيــة
 :تي, وهو كالآارثآهذا الانقسام 

: ا حكال القضائ ة ال ظل   د الق اني  اليرع ة والًتفاا ات الدول ة ال السطي :أولًا  تعد 

ي الضـفة فـ ؤهن: قسـم يمكـن إكسـايلقدس والداخل المحتل وهي علـى قسـمن اعحكام الصادرة .الأ1  
الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الموجـودة فـي شـارع صـلاح الـدين التابعـة  والغربية و زة وتطبيقـه وهـ

المحــاكم ن عــل الإســرائيلي فالأحكــام الصــادرة , أمــا القســم الآخــر فهــو تــابل للاحــتلاقــانون الأردنــيلل
ــة  هــا ولا يمكــن إكســاؤها فــي الضــفة الغربيــة و ــزةبلإســرائيلية  يــر معتــرا ا و لــ  مــن بــاب المعامل

 .1بالمثل مل العدو

ن الضــفة الغربيــة يمكــن تطبيقهــا وتنفيــذها فــي  ــزة بكــل ســهولة لاعتبــار عــ. الأحكــام الصــادرة 2  
ن الضـفة فيهـا لعـدم عـدرة فلا يمكن إكساء الأحكـام الصـاوطنية, أما بالنسبة للقدس  اأحكامها أحكامً 

تضــييق يضــعها لل تــيحــتلال الاســرائيلي والعراقيــل الالا إلــى وجــود دائــرة تنفيــذ تابعــة لهــا ويرجــل  لــ 
 مــا يخــح محــاكم الاحــتلال فــلا تطبــق الأحكــام الصــادرة فــي الضــفةفيعلــى الشــعب الفلســطيني, أمــا 

 .2كونها صاحبة الهيمنة ومالكة القوة الاحتلالية القهرية

 :3) المحافظات الزنوبية( يتم التعامل معها بالصيغة الآتيةن  زةعلأحكام الصادرة ا .3  

قــانوني بحســب مــا  بشــكلمــن المعلــوم أن الأحكــام القضــائية إ ا صــدرت عــن شــخح  يــر معــين    
فيعتبـر قـراره بحكـم المنعـدم ولا  ,بشـأن القضـاء الشـرعي م2021(لسـنة8قرار بقانون رقم)النح عليه 

                                                           
1

م، 2٠16-هـ14٣٧، 1، دار الثقافة، طتسبيب الأحكام الشرعية في القرارات الاست نافية المحتسب، عطا وأشرف، سدر، ي نظر: 

، 1، دار ابن حزم، طلموسوعة القضا ية في الأحوال الشخصية بالمحاكم الشرعية في إسرا يل.  عَسَلي ة، زياد وآخرون، ا4٣1-42٧ص
 .12٣-12٧م، ص2٠٠8-هـ142٩

2
، بمقر المكتب الفني 6/٣/2٠22أجراها محمد زايد بتاريخ من خلال مقابلة ني بالمحكمة العليا، أ. جميل أحمد خليل، مدير المكتب الف 

 .بقصر العدل بمدينة غزة
٣

م، ٧/٣/2٠2٣د. ماهر خضير، رئيس المحكمة العليا الشرعية، من خلال لقاء معه في دائرة التنفيذ الشرعي، باب الزاوية، تاريخ  

 .مدينة الخليل،  الساعة الواحدة، يوم الثلاثاء،
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نه, ومثال  ل  الأحكام القضائية يي أثر قانوني؛ لأن القاضي له إجراءات وشرور لتعييترتب عليه أ
ن فنن  الأحكام التي تصدر ع, لذل  بشكل  ير قانونيالتي تصدر عن محاكم الاستيناا المشكلة 

صــدر مرســوم و أ  ب لهــم مــن مزلــم القضــاء يوتــم تنســ تعييــنهم بشــكل قــانونيلــم يــتم  القضــاة الــذين
علـى أبنـاء شـعبنا الموجـودين   معاملة المنعدم, ولكـن حتـى لا نعطـل ت عامَل بأنها لرئيمرئاسي من ا

ه لتنفيـذ مثـل هـذ نإ , دعوى النفقـةفي مسائل مهمة ك ,في  زة من تنفيذ أحكامهم في الضفة الغربية
 ة تتكون من ثلاثة قضـاةن الرئيم لزنة متخصصتعتبر منعدمة عيه  الأحكام في الضفة الغربية التي

وتـم تعيـين الـدكتور  ,و الشـيخ إبـراهيم النزـار ,زبـينالشـيخ سـعيد أبـو الو  ,يجمال الحفنـ وهم الشيخ
وتـــم تعيـــين الـــدكتور مـــازن الأ ـــا عضـــوًا للمحكمـــة العليـــا  ,محمـــود مقـــار رئيسًـــا للمحكمـــة الابتدائيـــة

المـواطن  تسـهيل علـىالحتـى يـتم  ,هو الآن رئـيم المحكمـة العليـا الشـر يةو  وعضوًا لمزلم القضاء
صبح حكمًا صحيحًا يمكن تصديقه من المنعدم لي الحكم على مصادقةال الفلسطيني الموجود في  زة

 قبل ديوان قاضي القضاة ليصبح نافذًا.

عليــه فــنن مهمــة اللزنــة و لأنــه بحكــم المنعــدم,  ولا يصــادق عليــه الحكــم المنعــدم لا يعتــرا بــه و   
 الآتي: ك والقضاة المعينين من سماحة قاضي القضاة

ن  ـــزة علـــى أوراق ة قضـــاة بصــيا ة الأحكـــام المنعدمــة الصـــادرة عــتقــوم اللزنـــة المعينــة مـــن ثلاثــ  
لشـر ية الفلسـطينية  الضـفة الغربيـة, مـن ثـم يـتم التوقيـل عليهـا مـن قبـل قاضـي خاصة في المحاكم ا

القضــــائي المحكمــــة الابتدائيــــة الــــدكتور محمــــود مقــــار, لتقــــوم اللزنــــة التــــي قامــــت بصــــيا ة الحكــــم 
بالمصادقة عليها, إ  يقوم المحكوم له بنحضار هذا الحكم إلى ديوان قاضـي القضـاة ليـتم المصـادقة 

 ية فـي الضـفة الغربيـة وتحصـيل عليه من قبل سـماحة قاضـي القضـاة ليـتم تنفيـذه فـي المحـاكم الشـر 
كمـا  يل الإسـرائيلي فهـحـتلاأما بالنسبة لتنفيذ الأحكام في المحاكم التابعة لـلأردن والتابعـة للا حقه, 
 .آنفًا في النقطة السابقة ت   كر 

ي نظـــر الصـــفحة التاليـــة تعمـــيم القـــرار الإداري باللزنـــة المخولـــة بتصـــديق المعـــاملات الصـــادرة عـــن   
 المحافظات الزنوبية) زة(:

 

 



  أ
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ــــة فلســـطين المحت    ـــة فـــي دولـــــــ ـــق الأحكـــام الداخلي ـــة, أمـــا بالنســـبوهـــذا مـــا يخـــح تطبي لأحكـــام ل ةل
والعكــم صــحيح أيضًــا,  خــرى فــيمكن إكســاؤها فــي فلســطينالأ العربيــة ن الــدول والأقــاليمعــالصــادرة 
م بشـــأن التنفيـــذ الشـــرعي لأنّ الإكســـاء يـــتم حســـب 2016( لســـنة 17القـــرار بقـــانون رقـــم) وهـــذا وفـــق

نين ( مــن قــانون التنفيــذ النظــامي علــى إلغــاء مزموعــة مــن القــوا171القــانون, حيــث نصّــت المــادة )
المعمــول بهــا فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع  ــزة بشــأن تنفيــذ الأحكــام مــل إلغــاء جميــل النصــوص التــي 

تفاقيــة ا تتعــارض مــل أحكــام هــذا القــانون والتــي وردت فــي أي قــوانين أخــرى كانــت ســارية مــل مراعــاة
 سابقًا.دول تم  كرها  ها دولة فلسطين مل عدةعالتي قامت بتوقيالرياض 

د الق اني  اليرع ة والًتفاا ات الدول ة ال السطي :ثان اا: الس دات   اليرع ة ال ظل تعد 

 ترى الباحثة أن السندات التي يمكن تطبيقها في فـــلــــســـطـيـن يمكن تقسيمها إلى قسمين:

حيث يتم  ؛وهي السندات التي تم إصدارها في الداخل المحتل أو في القدس :الس دات الداخل ة .1
مــن قبــل المحــاكم الشــر ية فــي الضــفة الغربيــة و ــزة و لــ   إجــراءات معينــةالتعامــل معهــا وفــق 

حماية للمواطن الفلسطيني لعدم ضياع حقه والحفاظ على الأسر الفلسطينية في الداخل المحتل 
 مــن خــلال عمــل حزــة إقــرار أو تصــادق أو دعــوى إثبــات عنــد الضــرورة مــن التهتــ  والضــياع,

 . 1الشر ية لمثل هذه السندات في المبحث الثالث بحيث سيتم بيان كيفية عمل المحاكم

ن إقلـيم دولـة أخـرى, وتقـوم المحـاكم الشـر ية فـي عـ وهـي السـندات الصـادرة الس دات ا   ب ـة: .2
قامـت  وفـق قـوانين التنفيـذ لـديها مـل مراعـاة الاتفاقيـات التـيالضفة الغربيـة و ـزة بـالاعتراا بهـا 

 2تي:وبيانه كالآدولة فلسطين بالتوقيل عليها, 

وهـي سـندات تخضـل لاتفاقيـة الريـاض بعـد تصـديقها  الس دات ال ادرة ص  الدوا العرع ة: . أ
ليـــتم تصـــديقها فـــي  -الســـفارات أو المحـــاكم الشـــر ية-مـــن الزهـــات المختصـــة فـــي الخـــارج

فــذه التصــبح ن -وزارة الخارجيــة و ديــوان قاضــي القضــاة -فلســطين مــن الزهــات المختصــة
 زواج. تحزة تصادق على زواج أو إثباو : حصر الإرث, ويزري العمل بها, ومثال  ل 

تخضل لعدة معايير للموافقة عليها في  وهي سندات الس دات ال ادرة ص  الدوا ا   ب ة: . ب
 فلسطين, وهي:

                                                           
1

، أو القدس الغربية دون محكمة القدس الشرعية في شارع صلاح الدين 48أقصد بها السندات الصادرة عن أراضي فلسطين المحتلة  

 التابعة للأردن.
2

 أقصد بها السندات الصادرة عن الدول العربية أو الدول الأجنبية. 
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  لشريعة الإسلامية.لأن تكون السندات موافقة 

 أن تكون السندات صادرة من مركز إسلامي أو سفارة فلسطينية في الخارج 

  من الزهات المختصة في الخارج كالسفارات الفلسطينية. ةمصدقأن تكون 

 -رة الخارجيـة وديـوان قاضـي القضـاةوزا -وعليه يتم تصديقها فـي فلسـطين مـن الزهـات المختصـة  
علــى  كالتصــادق لتقــدم للمحكمــة الشــر ية ليقــوم القاضــي بننشــاء محضــر ثــم حزــة إقــرار أو تصــادق

زـــب بيانـــه أن الســـندات الصـــادرة عـــن محكمـــة القـــدس ا يبحســـب الســـند المقـــدم للقاضـــي, وممـــزواج 
التابعـــة لـــلأردن فـــي شـــارع صـــلاح الـــدين لا تســـري عليهـــا هـــذه الشـــرور وتعامـــل معاملـــة الســـندات 

 الوطنية.
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 الف ل ا وا:                                  
 تعريف  الس دات الت فيذية، وأن اصها.                      

 
 
 ستة مباحث:مب ث ت هيدي و وف ي  
 
نبذة تاريخية وتأصيلية عن السند التنفيذي, وتعريفه وخصائصه : ال ب ث الت هيدي 

 وشروطه.
 

 الأحكام القضائية الشر ية. ال ب ث ا وا:  
 
 القرارات الشر ية معزلة التنفيذ. ال ب ث الثانل:  
 
 السندات الشر ية الرسمية. ال ب ث الثالث:  
 
 قرارات رئيم التنفيذ الشر ية )سنداته التنفيذية(. ل ب ث الرا   :ا  
 
 قرارات الم حكّمين واتفاقيات الإرشاد الأسري. ال ب ث الخام :  
 
 غة التنفيذية.يم الأجنبية الشر ية المكتسبة الصالأحكا ال ب ث الساد :  
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 ال ب ث الت هيدي:

 شروط ي:و  تاريخ ة وتأصيل ة ص  الس د الت فيذي، وتعريفي وخ ائ ي   نبذة

 وفيه مطلبان:   

 ص  الس د الت فيذي. نبذة تاريخ ة وتأصيل ة ال طلب ا وا:    

 .شروط يلس د الت فيذي وخ ائ ي  و ال طلب الثانل: تعريف ا   
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 ال ب ث الت هيدي:

 فيذي، وتعريفي وخ ائ ي  و شروط ي:نبذة تاريخ ة وتأصيل ة ص  الس د الت 

 :ص  الس د الت فيذي نبذة تاريخ ة وتأصيل ة ال طلب ا وا:

 مراحل, وهي :مرّ في السندات التنفيذية تبيّن أنّ تطور وتأصيلية  اريخيةبنظرة استقرائية ت

-ه(41-هـ1)الصحابة رضوان الله عليهم و في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ال رحلة ا ولى:
 :م(661-م622)

ة المنــورة, إلــى المدينــ -صــلى الله عليــه وســلم -النبــي ةبعــد هزــر عنــدما تأسســت الدولــة الإســلامية    
صـــاحب -ســـلامالعليـــه أفضـــل الصـــلاة و – هـــي مـــن الله عـــز وجـــل بـــأن يكـــون النبـــيكـــان الأمـــر الإل
؛ لأنــه الأكفــأ لهــذه التنفيذيــة: الســلطة التشــريعية والقضــائية و فيهــا والتــي تتكــون مــن الســلطات الــثلاث

أيضًـا, فكـان يقضـي بـين النـاس فـي الخصـومات فيعاقـب مفتـي الالمهمة فكان هو الحاكم والقاضـي و 
 -صــلى الله عليــه وســلم-نبــيلل الزــاني ويعيــد الحــق لأصــحابه, فهــذه الونيفــة أســندها الله عــز وجــل

 صح سم  سخ سح سج خم ٱُّٱووردت بها أكثر من آية منهـا قولـه تعـالى فـي كتابـه العزيـز: 
فكــــــــــــــــــــــــــان ، 1َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

يقضـي بـين النـاس على أهـل المدينـة فيكاد محصورًا  -صلى الله عليه وسلم–القضاء في زمن النبي 
 ؛ لأنكانت قليلـة -سلامالو  صلاةالعليه -لنبيلت عذكر أن القضايا التي رفالوينفذ الحكم, والزدير ب

 وة صــلاعليــه أفضــل ال -تتنــزل علــى النبــي تشــريعاتالحكــام و الأمــن  آيــات القــران الكــريم ومــا يتبعهــا
 .2بوساطة الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام -تسليمالأفضل 
الحقوق  لإرجاعأرسل بعض الصحابة إلى الناس ليحكموا بينهم وعند اتساع الرقعة الإسلامية    
مثل هذه الخصومات علي فقضى في  ,فكانت هذه ولاية خاصة تنتهي بانتهاء الخصومة ى أهلهاإل

بن جبل الذي بعثه لليمن و عتاب بن أسيد الذي  معا , أما -رضوان الله عليهم-وعمر وحذيفة 
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 .65آية النساء: سورة  
2

 النظام القضا ي. عثمان، محمد، 25-1٠المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، ص ،تاريا القضاء في ايس م عرنوس، محمود، ي نظر: 

، دار القلم، السلطات الي ث في ايس م.  خلاف، عبد الوهاب، 42-٣6،  صم1٩٩4 -هـ1415، 2، دار البيان، طفي الفقه ايس مي
، ٣، جهـ 1٣8٧ ،2، طبيروت –دار التراث ، تاريا الطبري، الطبري مد بن جريرمح، الطبري. ٧٠-5م، ص1٩85-هـ14٠5، 2ط

(. ٣٠٩)ص-(25٠، )1، جدار الصاوي ، التنبيه وايشراف، علي، المسعودي(. 615-61٣)ص -(2٠٩)ص-(181-18٠)ص
كثير، ابن (.  46٣)ص-(411، )ص1، جم 2٠٠٠، 2ط، للطباعة والنشر سروش، دار الأمم وتعاقب الهمم تجارب، أحمد، مسكويه

 . 1٣٣، ص٧، جم 1٩86 -هـ  14٠٧، دار الفكر، البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر
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نهج أبو بكر و  مسلمين,أي ولاية في عامة شعون ال كانت ولايتهم عامة فقد و يرهما ةمكل بعثه
 . 1في خلافته -صلى الله عليه وسلم–رضي الله عنه نهج النبي 

صلى الله –ما كان عليه النبي  نهج -رضي الله عنه–ول من خلافة سيدنا عمرالأصدر الفي و    
, ولكن بعد تشريلالكالقضاء والإفتاء و  في أمور الحكم وتبعاته و أبو بكر الصديق -عليه وسلم
وزادت إيرادات الدولة أعمال الخليفة ومشا ل العامة د الإسلامية وامتدادها, تشعبت اتساع البلا

الولايات بعضها عن بعض,  بينه وبين القضاء وتنفيذ الأحكام, لذل  قام بفصل التي تحولة المالي
 يقاضيًا ف اة وشريحً مدينالدرداء قاضيًا على الجعل أبا وَ  فعين القضاة ها,بمن يتولا ةفخح كل ولاي

أخذ تم لة, ثم دو لوقام أيضًا باتخا  ديوان الخراج لتنظيم واردات وصادرات المالية ل ,او يرهم الكوفة
الخاصة بحقوق الناس كالنفقات والودائل و يرها وجاءت ديوان ليطلق على السزلات المصطلح 

بأربعة آلاا درهم واتخذه واشترى بيتًا في مكة هذه الفكرة خوفًا على حقوق الناس من الضياع, 
كان إنما  بكر سزن ولا في زمن أبي -الله عليه وسلمصلى –زمن الرسول إ  لم يكن في  سزنًا
أن سيدنا يتبيّن بعد استقراء كتب التاريخ وكتب القضاء و  ,في المسزد أو الدهليز المتهم يحبم
فكان يفصل في كان المرجل الأساسي لكل القضاة في جميل الولايات -رضي الله عنه-عمر 

كان اختصاصهم الفصل في ف, أما القضاة مباشرة حكمة الحدود والقصاص والحبم ويتم تنفيذ
ل وإرجاع الحقوق ئلأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقات والطاعة والنزاعات المدنية كالوداا

السلطة القضائية كانت مشتركة بين القضاة  أنّ  أيإلى أهلها وتنفيذ الأحكام فور إصدار الحكم, 
 .2والخليفة

قترح عليه تدوين الا سيما أنه من  -ان الله عليهمارضو -أكمل عثمان بن عفان ما نهزه عمر   
كتب يا الناس ومشاكلهم فكما سردت , ليكون مكانًا خاصًا لبحث قضادارًا للقضاء , فأنشأالدواوين

حيث  كر في  ,3قضايا الناس كانت تبحث في ركن من أركان المسزد بعض القضاء والتاريخ أن
ن أدعوه فأتيته في قال: أرسلني العباس إلى عثما 5مولى العباس عن أبي صالح 4عساكرتاريخ ابن 
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السلطات ، .  خلاف42-٣6ص ،النظام القضا ي في الفقه ايس مي . عثمان،25-1٠، صتاريا القضاء في ايس م عرنوس، ي نظر: 

التنبيه ، (. المسعودي615-61٣)ص -(2٠٩)ص-(181-18٠، )ص٣، جتاريا الطبري ،. الطبري٧٠-5م، صالي ث في ايس 
، البداية والنهاية ،ابن كثير(. 46٣)ص-(411، )ص1، جتجارب الأمم وتعاقب الهمم مسكويه، (. ٣٠٩)ص-(25٠، )1ج ،وايشراف

 .26٠، ص٧، دار الفكر، جفتح القدير(،  هـ 861ت ابن همام، كمال الدين)  .1٣٣، ص٧ج
2

أحمد بن ، البَلَاذرُي. 4٣٣، ص1، جم 1٩٩2، 2، طالقاهرة-الهيئة المصرية العامة للكتاب، المعارف ،عبد الله بن مسلم، بن قتيبة ا 

( 21٣ص-2٠٩، )ص4ج ،تاريا الطبري الطبري،. 4٣8-4٣1، صم 1٩88، بيروت -دار ومكتبة الهلال، فتوق البلدان، يحيى
، ضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعةف. البدر، عبد المحسن، (2٧٧)ص ،٧، جفتح القدير، ابن همام(. 241و)ص

 .٣1ص م،2٠٠1هـ/1422، 1دار ابن الأثير، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
٣

 -هـ 1414بيروت،  -، دار المعرفةالمبسوط، دمحمد بن أحم ،السرخسي . (2٧1-2٩6، )ص٧، جفتح القديرابن همام، ينُظر:  

، 2، طدار الكتاب الإسلامي ،البحر الرا ق شرق كنز الدقا ق ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،.  1٠٧ص-1٠4، ص16، جم1٩٩٣
 (. ٣٠2)ص-(2٩٩، )ص6هـ، ج14٣1

4
ر) ابن      ، بهاء  بن  م(القاسم بن أبي غالب المظفر بن محمود، من بني هبة الله  1٣2٣ - 12٣1هـ =  ٧2٣ - 62٩عَسَاكِّ عساكر الدمشقي 

قال الذهبي: كان كثير المحاسن، صبورا على الطلبة، وينسب إلى تخليط في ، كان يعالج المرضى مجانا، م بالحديثعال، طبيب الدين
 .186 -185، ص5، جلزركليالأع م ل. الزركلي، نحلته. مولده ووفاته في دمشق

5
، ابنه إبراهيم بن عبد الله بن حنين من رواة العلموكان ، وله بقية وعقب بالمدينة العباس بن عبد المطلب بن هاشم مولى  عبد الله بن حنين  

محمد بن سعد بن . ابن سعد، ينتمون إلى ذلك إلى اليوم، وهم يقولون نحن موالي العباس بن عبد المطلب، وحمل عنه الزهري وغيره
 .218 ، ص5، جم 1٩٩٠ -هـ  141٠، 1، طبيروت –دار الكتب العلمية ، الطبقات الكبرى، منيع الهاشمي البصري
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 ,1ءاتخذ في الإسلام دار القضا دار القضاء, قال بعضهم: إ ا صح هذا يكون عثمان هو أول من
 الناس فيها.لحفق حقوق  ديوان والتي هي  بارة عن سزلات اليوضل فيه فَخ صصت دار للقضاء

المظالم  لقضاء ايومً استحدث و  -رضوان الله عليهما -وأكمل علي بن أبي طالب ما قام به عثمان  
ثم بنى سزنا من  , فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه,2سماه نافعاقصب المن  سزنوقام ببناء 

لتكون هذه  الحسن بن علي مدة ستة أشهر ونهج نهج من قبله ليحكم بعده, 3مدر فسماه مخيسا
 .اشدينعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الر و لمحة استقرائية موجزة في القضاء في 

ين ونصف, وعليه كانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر, وخلافة عمر عشر سن  
سنة, وخلافة علي أربل سنين وتسعة أشهر, وخلافة الحسين ابنه ستة  ةوخلافة عثمان اثنتي عشر 

لَافَة  الن ب وهةِّ ثَلَاث ونَ سَ : »-صَلهى اللَّه  عَلَيْهِّ وَسَلهمَ -أشهر, لقوله  .4«نَةٍ, ث مه ي عْتِّي اللَّه  م لْكَه  مَنْ يَشَاء  خِّ
 

-م661)-ه(1335-ه41) ما بعد الخلفاء الراشدين الإسلامية ةالدولفي عهد  ال رحلة الثان ة:
  :م(1917

بدأت  -رضوان الله عليهم-والخلفاء الرشدين -صلى الله عليه وسلم -بعد انتهاء عهد الرسول   
تغيرات كبيرة  تطرأعهد التابعين, ففي هذه المرحلة  في الترتيب التاريخي التي تعد المرحلة الثانية

ليتضح أن القضاء  على دار القضاء و دفتر الديوان الذي يتخلل في داخله قضايا الناس وحقوقهم
كان القاضي في في هذا الزمن يتززأ بشكل عمودي ليصبح للقاضي أعوان يقومون بمساعدته ف

رضي الله -عليو عثمان  و عمرالخلفاء في زمن   عن كثير من المهام ومسعولًا المرحلة الأولى 
أصبحت هناك نقلة نو ية في و وهذا بسبب الفتوحات الإسلامية  يرةأصبحت القضايا كث -عنهم

 : , وهماقسمين إلى , حيث قسمت هذه المرحلةمسميات القضاء ولوازمه

 م(:1258-م661)-(ه656-ه41)العباسيةو  الأموية تانالدول    ا وا:القس

إ  قام بتعيين  ؛هو أول من اتخذ ديوان الخاتم-عنه رضي الله- بن أبي سفيان معاوية كانه    
وختم  و الأرشيل العام في الوقت الحاضرشبيه بدائرة السزلات أمونفين يشرفون عليه وهو 
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علي بن بن عساكر، ا. ٣21، ص1، ج2، طبيروت –دار الأرقم ، التراتيب ايدارية، بن عبد الكبير محمد عَبْد الحَي  ، الكتانيينُظر:  

 .264-26٣، ص٣٩، جم 1٩٩5 -هـ  1415، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريا دمشق، الحسن
2

دار ، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، الحديث غريبالخطابي، حمد بن محمد،  ي نظر: 

 .186، ص2، جم 1٩82 -هـ  14٠2 ، دمشق –الفكر 
٣

، ،2ط، بيروت –دار الكتب العلمية ، الحيوان الجاحظ، عمرو بن بحر،ي نظر: .   مخي سا ومنه سمي السجن ، خي س الجنت أي ذللهميقال  

 .٣٠٧، ص6ج ،البحر الرا ق شرق كنز الدقا ق، ابن نجيم. 2٧8-2٧٧، ص٧، جفتح القدير ابن همام، .412، ص6ج، هـ 1424
4

 –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد4/211باب في الخلفاء،  سنن أبي داود ،أبو داودأخرجه  

 -هـ 141٧، 1٠، طبيروت –مؤسسة الرسالة ، شرق العقيد  الطحاويةمشقي، صدر الدين، الد  .]حكم الألباني[ : حسن صحيح .بيروت
 .٧22، ص2، جم1٩٩٧
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يصبح اسم لء القضا لدى الناس أن الديوان هو دار اوبعد مدة من الزمن أمسى متعارفً , 1الكتب
القاضي الذي كان قبله  السزلات الموجودة في ديوانيسلم إليه القضاء  دَ لِّّ من ق  , و الديوان سزلًا 

ل في زعَ ت  حزة عند الحاجة فَ حتى تكون  الأوراق التي تحمل في طياتها قضايا وحقوق الناس يوه
لِّدَ : إ ا أنّه فقد أورد محقّقو الحنفية ,يد من له ولاية القضاء قاضي القضاء يسأل القاضي الذي ال ق 

إ  كان  -وأطلق أيضًا على السزلات كتاب الحكم-ذي قبله ما فيه من السزلاتقبله عن ديوان ال
واشترر أيضًا ,  يأخذها الخصم الأخرى  توضل في السزلات ونسخة واحدة القاضي يكتب نسختين

و أن  ,تب اسم الخصومأن يك -الذي استحدث في هذا العصر-على القاضي عند كتابة المحضر 
ليتأكد القاضي الذي يليه من أن الحكم صحيح ومصدق من  ,يكون الحكم مختومًا من القاضي

نوع  ضاء الأموي القضايا المستعزلة وهيومن الأمور التي تم استحداثها في الق القاضي الذي قبله,
 وأول من جلم  ,الانتظار للا تحتمي القضايا الت يف يتطلب البتّ السريل من أنواع قضايا المظالم 
 , ويبدو أن الذى أدهى إلى استحداث هذا النوع من2«مروان عبدالمل  بن»لقضاء المظالم هو 

الخصومة أميرًا أو  يأحد طرف القضاء هو حدوث خصومات بين أطراا  ير متكافية, كأن يكون 
لْية القوم, الأمر الذى انت السياسة كي, إ  المتعال حزمًا وشدة, لردع الخصم يتطلب واليًا أو من عِّ

معهلات لا لمعهلاتهم تعيينهم وعزلهم وفقًا لشرور و عن القضاء تمامًا, فكان القضاة يتم  منفصلة
 .3السياسية, وهذه الأمور امتدت لنهاية الحكم الأموي 

حماية أموال الأيتام ومراقبة الأوصياء عليهم, بومن الزدير بالذكر أن هذه المرحلة تميزت  
دعاوى وتخصيح الترتيب و توثيق الأحكام خوفًا عليها من النسيان, و راا على الأوقاا, الإشو 

لمصطلح  وكان أول نهور ,الاستعانة بالشرطة لتنفيذ أوامر القاضيو مكان لإدخال الخصوم, 
م مكونين من خمسة فرق, في زمن سيدنا علي وكان يطلق عليهم شرطة خميم لكونه الشرطة

كان يوضل على اليد فوق ثوب ليتميز عن الناس  ييل القما  الذالاسم لشر  رجل نسبةوت
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س ل م  معاوية بن أبي سفيان أمير المسمنين وكاتب وحي النبي الأمين ص  صقر، شحاته،   ل يْه  و   -دار الخلفاء الراشدين ، ل ى اللَّ   ع 

 .6٧صرية، الإسكند
2

توفي: في ، ولد: سنة ست وعشرين، الخليفة، الفقيه، أبو الوليد الأموي. مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي بن  الملك  عبد  

تحقيق قسم السيرة النبوية  ،سير أع م النب ء، شمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي. شوال، سنة ست وثمانين، عن نيف وستين سنة
 .246 ، ص4، جم 1٩85 -هـ  14٠5، ٣، طمؤسسة الرسالة، عروفوالخلفاء الراشدون: بشار عواد م

٣
دار ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه ايمام أبي حنيفة رضي الله عنه، محمود بن أحمد بن عبد العزيز، برهان الدين ي نظر: 

تبيين الحقا ق شرق ، (فخر الدين)لي عثمان بن ع، الزيلعي(.  1٠٣)ص-(51-5٠، )ص8، جم 2٠٠4 -هـ  1424، 1ط الكتب العلمية،
لْب ي    العيني،  بدر الدين أبو محمد . 1٧٧، ص4، جهـ 1٣1٣، 1، طبولِق، القاهرة -المطبعة الكبرى الأميرية ، كنز الدقا ق وحاشية الش  

البحر ، ن نجيماب. 15ص، ٩، جم 2٠٠٠ -هـ  142٠، 1، طبيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، البناية شرق الهداية، محمود بن أحمد
 .84، ص16، جموسوعة السفير للتاريا ايس مي. المصري، سعيد، 2٩٩، ص6، جالرا ق شرق كنز الدقا ق
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وجود مساعدين للقاضي والذين ب, واستحدث هذا المنصب في زمن الخليفة عبد المل  بن مروان 
 .1اطلق عليهم الأعوان

يث ح ؛في هذه المرحلة بقي الأمر على حاله, إلا أنه طرأت بعض التغيرات في الدولة العباسيةو    
وأصبحت الزلسات القضائية علنية, واستحدث منصب قاضي , لقانون في أنحاء الدولةتوحد ا
أول مرة في عهد الخليفة هارون الرشيد, وسعى أيضًا لفصل السلطة القضائية عن السلطة  2القضاة

عنها كما في الدولة  نظام القضائي لأنه كان منفصلًا الالتنفيذية, ولم تتأثر التيارات السياسية ب
للحديث عن الدولة الأموية,  اب التاريخ عندما تحدثوا عن الدولة العباسية تعرجواتّ ك   علّ لية, و الأمو 
 .3فقل ديوان القاضي, إلا بعض الأمور التحسينيةيطرأ تغيرات كبيرة في السزلات و لم  لأنه

 :(م1924-م1250)-ه(1342-ه648)الدولة العثمانية و  ي المدولة المالقس  الثانل: 

ما نت تعقد جلسات القضاء بشكل علني إالممالي  قاضي العسكر, بحيث كالة و في د استحدث   
لى الديوان إلا تغيرات ولم يطرأ أي تغير على السزلات ولا ع ,في المسزد أو في دور خاصة

, وعند تولي الدولة العثمانية اء مل تغير مسميات القاضي وأعوانهمن يعملون في القضهيكلية في
الرجل المريض في أعين  شطر الثاني من الحكم عندما أصبحتالعند ضعفها في  الحكم وتحديدًا

ير القوانين التي تخضل لها يبدأت المحاولات لتغ ,الكثير من الدول المزاورة ودخلت الامتيازات
تعدد القوانين عند التحدّث عن  الدولة ودخلت مسميات جديدة وقوانين تم  كرها سابقًا في التمهيد

 .4لمطبّقة في فلسطينالشر ية ا

أهل الحديث  علّ تم استحداثها كأي مصطلح جديد, ول كلمة عربية وترى الباحثة أن  كلمة  السند  
وهي تعطي نفم المعنى عندما يستدل به هم من كانوا يستخدمونها عند اسناد الحديث لقائله, 

 ي ليستند لدليل ملموس لحماية حقهالمدع
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السلطة القضا ية قبل م. الجواد، علي عبد الله، 2٠2٠ يوليو 1٧، موقع علم الِجتماع، القضاء في العهد الأمويعتوم، رايا،  ي نظر: 

 .2٠2٠سبتمبر2٧حامين المصريين، ، نقابة الموبعد ايس م
2

تفقه ب بي حنيفة رضي الله ،  -يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنَيْس بن سعد - القضاة قاضي  يوسف  أبو لقب بهذا اللقب هو  أول من  

أبو يوسف يصلي وكان مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء. وقال: ابن سماعة: كان ، عشر سنة صحبه سبععنه وهو أجل أصحابه وقد 
عُبيد الله ، المحبوبي ي نظر:.  «الخراج»، و «الآثار»، و «النَّوادر»، «الأمالي»بعدما ولي القضاء في كل يوم مئتي ركعة، من مؤلفاته: 

 .1٠2، ص1، جم 2٠٠6، 1ن، طعمان، الأرد -دار الوراق ، شرق الوقاية، بن مسعود المحبوبي
٣

م، 2٠1٠-هـ14٣1، ٣٠، دارسة موصلية، العددقضاء الموصل خ ل العصر العباسي الأول ينُظر: المرجع السابق. حميد، مها، 

 .55-45ص
4

 .86ص ،16، جموسوعة السفير للتاريا ايس مي ، المصريينُظر:  
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 :وخ ائ ي  و شروط ي ال اامل لت فيذيالس د اتعريف : ال طلب الثانل

 :ال اامل الت فيذيتعريف الس د الفرع ا وا :  

إنه مصطلح السند التنفيذي مركّب إضافي من كلمتين, لذا ينبغي تعريل كل كلمة وحدها قبل     
 بيان مفهومه:

: تعريف الس د:      أولًا

  ال اللغة:الس د   . أ

التزام قانونيّ  هو أو ص  الدين للاستناد عليه عند الدعوى وهو  الشيء ومرتكزة, دعامة هو      
  .1يرتكز على عقد رابل

 أي أن السند لغة يعني دعامة الشيء وقوامة.    

 ال الًصطلاح:الس د  . ب

تداولًا قديمًا لدى الفقهاء إلا أن مضمون السندات كان مصطلح السندات ملم يكن  ص د الفقهاء:   
وافدون للمحكمة يطلبون بحقوقهم يسمى بالسزلات بحيث كان ال بمسمى آخر وهو مامتداولًا 

سزل التي لها قوة قانونية في  ل  الزمن, أما حديثًا  هب الفقهاء والعلماء اليقدمون ورقة تسمى و 
  2المعاصرون لتعريل السند بأنه: حزة معتبرة موثوقة في توثيق الحقوق وإثباتها أمام القضاء

( إلى 8( و)7م في المادة)2001( لسنة4قانون البينات الفلسطيني رقم) هب  ص د أهل القان ن:  
 أقسام وهي:  ةقسم السندات إلى ثلاثتأن السند هو قسم من الأدلة الكتابية وطرق الإثبات بحيث 

 .3 ير الموقل عليهاالسندات  و, العرفية وة, الرسمي
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د ،  مرتضى. 22٠، ص٣، جهـ 1414، ٣ط، بيروت –دار صادر ، العربلسان ، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور ي نظر:   محم 

ي، مادة)سند(.   215، ص 8، جدار الهداية، جواهر القامو  تاج العرو  من،  )أبو الفيض(سينيالح تكملة المعاجم ، رينهارت، دُوزِّ
معجم اللغة العربية ، أحمد مختار عبد الحميد ،عمر. 164، ص6، جم 2٠٠٠ - 1٩٧٩، من 1، طوزارة الثقافة والإعلام ، العربية

 .1118، ص2، جم 2٠٠8 -هـ  142٩، 1، طعالم الكتب، المعاصر 
2

 .262، ص25، ج، مطابع دار الصفوة1ط، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ي نظر: 
٣

 .(8( و)٧المادة) ، م2001( لسنة4قانون البينات الفلسطيني رقم)ي نظر:  
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ن يمكن تعريل السند اصطلاحًا بأنه: بالنظر إلى مفهوم السند في اللغة ولدى أهل الفقه والقانو   
معينة, ومثالها:  أداة تصدر من جهة مختصة تكفل لصاحبها الحفاظ على حقة لتحصيله بفترة

 الأوراق الصادرة عن جهات رسمية مثل سندات المحاكم والداخلية و يرهما.

 :تعريف الت فيذ  ثان اا:

  ال اللغة:الت فيذ  . أ

كمَ: أمضاو , هراه وأتمّ قضاه وأج نفهذ الأمرَ يقال        وضعه موضلو  طبهقهأي  قانون النفهذ و ه, نفهذ الح 
 . 1التهنفيذ

 وعليه يكون التنفيذ لغة: إمضاء الأمر وتطبيقه.   

 صطلاح:الًال الت فيذ  . ب

لهّا تدور حول معنى واحد  كره الإمام  القرافي, حيث عرّا تعدّدت تعريفات الفقهاء للتنفيذ, وك 
 .2بالحكم, وقهره لدفل الحق لأصحابهإلزام الخصم  التنفيذ بأنه:

جبري للمدين بتنفيذ ما ألزم به من قبل السلطة القضائية سواء لزام :  إوعرفه أهل القانون بأنه    
 .3كانت عينًا أو عوضًا أو بما يقبل به الدائن

هلية لذي :   إجراءات قانونية مخصوصة, من  ي صفة وأ الدكتور قاسم بني بكر بأنهوعرفه   
 .4أهلية, لتحقيق مصلحة مشروطة محررة بسند معتبر, برعاية سلطة قانونية مخولة بذل   و صفة

( أي أن المشرع حصر الوسائل القضائية ولا يمكن تزاوزها, إجراءات قانونية مخصوصةوقوله:)
والشرور  ( أي أنه حدد الخصمين في العملية التنفيذيةمن  ي صفة وأهلية لذي صفة و أهليةوقوله)

أي  ( لتحقيق مصلحة مشروطة محررة بسند معتبروقوله) ر المشرع,في نظالواجب أن تتوفر بهما 
المحكوم به, ل يحصمن ت موثق ومكتوب بموجب سند معتبر بنظر الشارع ليتمكن المحكوم له
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 ،  مادة)نفذ(.514 ، ص٣ج ،لسان العرب ابن منظور،. 2251-225٠، ص٣ج ،معجم اللغة العربية المعاصر  عمر، ي نظر: 
2

 .٧٣، ص1٠م، ج 1٩٩4، 1بيروت، ط -، دار الغرب الإسلاميالذخير ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنالقرافي،  ي نظر: 
٣

أصول هندي، أحمد، . 4م، ص2٠15، مكتبة الوفا القانونية، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريةأبو الوفا، أحمد،  ي نظر: 

 .8-٣م، ص2٠٠5، دار الجامعة الجديدة، التنفيذ الجبري
4

ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في ، محمد  بكر، قاسمبني ي نظر:  

 .12، ص1، مكتبة الظلال، طالنظام القضا ي الأردني
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عدد من أي السلطة القضائية التي تتمثل برئيم التنفيذ و  (ذل برعاية سلطة قانونية مخولة ب وقوله)
 .1المونفين

 :ال اامل تعريف الس د الت فيذي ترت الباحثة م ا سبق أن و

رة المعتبرة الصادرة عن جهة قانونية مخصوصة لمحكوم له على المحكوم عليه,    البينة المحره
ونية معتبرة, وفق إجراءات برعاية سلطة قانونية مخولة بذل ؛ لتحقيق حق مشرور بضوابل قان

 مخصوصة.

 ردات التعريل من الباحثة:شرح مف

رة المعتبرة )  ( وهذا القيد لبيان أن السند التنفيذي يخضل لخطوات قانونية داخل البينة المحره
 المحكمة الشر ية.

( وهذا القيد جاء ليحدد السندات التي يتم الاعتراا بها, صوصةالصادرة عن جهة قانونية مخ) 
 كمة الشر ية أو الممثليات الرسمية أو الدوائر الرسمية.لتخرج كل وثيقة يتم عملها خارج إطار المح

 .-المدعي والمدعى عليه –( وجاء هذا القيد لبيان الأطراا النزاع لمحكوم له على المحكوم عليه )

وهذا القيد لبيان السلطة المكلفة من قبل المشرع لإنشاء  (برعاية سلطة قانونية مخولة بذل  )
 انونية.السندات وإعطائها الصفة الق

وهذا القيد جاء لبيان  (وفق إجراءات مخصوصة حق مشرور بضوابل قانونية معتبرةلتحقيق  )
 .-م2005( لسنة 23الفلسطيني رقم )النظامي قانون التنفيذ  -لسندات التنفيذيةلالقانون المنظم 
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ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام ، ي بكربني نظر:   

 .12ص ، القضا ي الأردني



٣2 
 

 :ال اامل : خ ائص الس د الت فيذيالفرع الثانل

 :1نونية, وهييتميز السند التنفيذي بخصائح قا 

يذهب لدائرة يقصد بذل  أنه لا يزوز لطالب الحق أن و  :الس د الت فيذي شرط للت فيذ الجبري   .1
ه, لذل  لا يتصور إجراء التنفيذ دون قه دون سند تنفيذي يثبت صحة ادعائالتنفيذ ويطالب بح

   ن المدين.دائن لاقتضاء حقه جبرًا علسند تنفيذي؛ الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة والمعكدة ل

عطي فهو يويقصد بذل  أن السند التنفيذي له قوة  اتية  : الس د الت فيذي كافٍ لت فيذ ال ق .2
الحق في التنفيذ جبرًا بغض النظر عن الحق الموضوعي الموجود في السند, أي أن الدائن 

 .لتحصيل فقللثبات حقه بل لإالدائن عندما يذهب لمأمور التنفيذ لتحصيل حقه لا يذهب 
د التنفيذي يكتب من ويقصد بذل  أن السن :الس د الت فيذي ص ل قان نل م   ر  يكل معي   .3

مثال  ل  السندات الرسمية و بشكل معين يختلف باختلاا نوع السند  جهة مختصة على ورقة
ثابت وتاريخ إصدار الورقة وتاريخ الاستحقاق وتوقيل اليزب أن تحتوي على الأطراا والحق 

المشرع و عندما يصبح حال الأداء الذي سيقدم لدائرة التنفيذ  مرفقًا بختمه المونف المختح
من قانون  5(37و)4(36و)3(27) و المواد2(2( الفرع)8حصر السندات التنفيذية في المادة )

ن: سندات وطنية وسندات حيث قسم السندات التنفيذية لقسمي التنفيذ النظامي الفلسطيني,
 أجنبية.

ولعل من البديهيات عند   ل ق:ل ة فيذية حجة  كل ما ورد ايها وأنها مؤكدتعد الس دات الت  .4
 هب المشرع إلى أن السند التنفيذي الذي تتوافر فيه جود سند تنفيذي وجود حق لتحصيله وقد و 

على الأحكام والقرارات والأوامر وهذا ينطبق  الشرور له قوة  اتية يمكن تحصيله دون إثبات
أن حزية و  ة,السندات العرفي حين قد لا ينطبق هذا علىلرسمية, في القضائية والسندات ا
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، 2التوزيع، طللنشر و ، دار الثقافةأحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطينيالكيلاني، أسامة،  ي نظر: 

 ،2٠15، 2دار الإسراء، ط، 2005( لسنة 23الوجيز في شرق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم)الحميد، رائد، عبد.  65-64م، ص2٠18
 .4٧-46، صم2٠22، 1فلسطين، ط م،2005( لسنة 23الوجيز في شرق قانون التنفيذ رقم )التكروري، عثمان،  . 65-6٣ص

2
 ............ ".التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية الأسناد والتي جاء فيها: "  
٣

ً بالكتاب والتي جاء فيها: "  .....أن ة بسند عرفي أو بسند مصدقللدائن بدين من النقود )إذا كان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابتا

 يراجع دائرة التنفيذ........"
4

الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في  -1: الأحكام الصادرة في بلد أجنبي ا: "والتي جاء فيه 

 ....."يطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية  -2...فلسطين 
5

أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة  -1 لِ يجوز الأمر بالتنفيذ إلِ بعد التحقق مما ي تي:: بالتنفيذشروط الأمر  والتي جاء فيها: " 

ً لقواعد  وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا
أن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي  -2 الِختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

أن الحكم أو القرار أو الأمر لِ يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لِ يتضمن ما  -٣أصدرته. 
 يخالف النظام العام أو الآداب العامة في فلسطين.
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السندات تختلف باختلاا نوعها فالسندات الرسمية على سبيل المثال حزيتها مطلقة ولا يمكن 
تزوير, أما السندات العرفية فحزيتها نسبية تعتمد على التشكي  فيها إلا إ ا طعن فيها بال

الطرا المدين أنه أوفى المبلغ المطلوب, أو ينكر الحق,  يدعي, فقد االأطراا الموقعين عليه
 أو يثبت خلاا ما يوجد في السند.

 :ال اامل يالس د الت فيذ شروط الفرع الثالث:

م الشرور الواجب توفرها 2005( لسنة 23(من قانون التنفيذ النظامي رقم )8ادة )حددت الم    
 :1هيه جبرًا وإعطائه للمحكوم له, و الحق المحكوم بفي السند التنفيذي لاقتضاء 

ن يكون الحق خاليًا من النزاع ويقصد بذل  أ :الأداء حالّ  أولًا: أن يكون الحق محققًا وموجودًا  
تم يوأن لا  معقت لم يصدق الحكم النهائي فيه, لا سندٍ و حقق بعد, لم يت معلقًا على شرر ليمو 

إ ا خلا السند التنفيذي من و  فيذ جبرًا بحلول الأجل,يصبح التنإلى أجل وعليه السند التنفيذي إضافة 
في حال  ,والتي تحمل تاريخ استحقاقالكمبيالة , مثال  ل  هذه الأمور أصبح محققًا وموجودًا

, يقدم صاحب الحق در الكمبيالة إعطاء صاحب الحق حقهالأداء ورفض مص هأصبحت حالّ 
 د حق محقق وحال الأداء.ل حقه لأنها دليل على وجو الكمبيالة كالسند ليحصّ 

الحق معينًا في الماهية ويقصد بذل  أن يكون  د الأطراا:ينًا بقدر ومحدّ ثانيًا: أن يكون الحق معّ   
فعندها وجب أن يكون المبلغ معلومًا, أو أشياء مثلية  ,والمقدار, كأن يكون الحق مبلغًا من المال

, أو أن يكون من المنقولات كالسيارة مثلا سالتي تتحدد بالحزم أو الوزن أو المكيال أو المقياو 
فوجب عليه أن يذكر مواصفاتها وسنة إصدارها أو أن يكون من  ير المنقولات كالعقار فوجب 
عليه  كر أوصاا العقار كاملة كموقعه وارتفاعه وعدد الطوابق والغرا و يرها من الأوصاا, أما 

را المصدر طالبوجود  المطالبة بقيمة الشي  إلاّ  لا يمكننسبة لتحديد الأطراا فمن البديهي أنه الب
 اوالطرا المطالب وهو المحكوم له وعليه يكون الحق المطالب به مقدارً لشي  وهو المحكوم عليه ل

 طلب للورثة.اللاحية السداد أو صل من المال,  ففي حال وفاة أحد الأطراا تنتق امحددً 

يذية تشمل الأحكام القضائية الشر ية والقرارات الشر ية تبين للباحثة أنّ السندات التنفيومما سبق   
تفاقيات الإرشاد الأسري, مين وايذ الشرعي, وقرارات المحكّ معزلة التنفيذ, وقرارات رئيم التنف

 .باحث الآتيةغة التنفيذية, والتي سيتم عرضها في المة الشر ية المكتسبة الصييوالأحكام الأجنب
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الوجيز في عبد الحميد،   .٧٠-6٧ص، أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني الكيلاني،  ي نظر: 

أصول التنفيذ وفقاً لأحدث التعدي ت لقانون ، عواد القضاة، مفلح.  66،٧٣، ص2005( لسنة 23شرق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم)
 .1٠8-1٠5صم، 2٠1٠-هـ14٣1، 2ار الثقافة للنشر والتوزيع، ط، دةدراسة مقارن -التنفيذ
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 ال ب ث ا وا:

 لقضائ ة اليرع ة:ا حكال ا

 

 وفيه أربعة مطالب:

 

 .ال طلب ا وا: تعريف ا حكال القضائ ة اليرع ة   

 

 .ال طلب الثانل: أه  ة ا حكال القضائ ة وخ ائ ها  

 

 .ال طلب الثالث: أن اع ا حكال القضائ ة   

 

 .ال طلب الرا  : شروط ا حكال القضائ ة، والآثار ال ترتبة صليها  
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 ا وا: ال ب ث

 :ا حكال القضائ ة اليرع ة

 تعريف ا حكال القضائ ة اليرع ة:: ال طلب ا وا

 :الأحكام القضائية الشر ية مركب إضافي, أهم مفرداته الحكم والقضاء

 الفرع ا وا: تعريف ال ك :

  ال اللغة :ال ك   . أ

 .2قضى به أي حكَم بالأمر ,1القضاء والمنل      

 ال الًصطلاح:ال ك   . ب

المراد هنا هو الحكم قد تختلف تعريفات الفقهاء للحكم تبعًا للمقصود منه, بينما  ص د الفقهاء:    
الشر ية لبيان المقصود  واقل المحاكملشريعة الإسلامية في إطار لوفق الضوابل الأقرب الشرعي 

 .3بمعنى أنّ الحكم هنا مرادا للقضاء الشرعي منه

ن الحكم هو قول أو فعل يصدر من جهة مختصة  إقانون رواد ال قال ص د واضعل القان ن:   
 .4بها موضوع الدعوى ليعلن ختامها يفصل
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، م1٩٧٩ -هـ 1٣٩٩ ،دار الفكر، المحقق: عبد السلام محمد هارون، معجم مقايي  اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، ي نظر: 

، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي، الغريبين في القرآن والحديث، (أبو عبيد)أحمد بن محمد ، الهروي. ، مادة )حكم( ٩1، ص2ج
، أيوب بن موسى الحسيني ، الكفوي. 4٧8، ص2، جم 1٩٩٩ -هـ  141٩، 1، طالمملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .٧٠5، صبيروت –مؤسسة الرسالة ، محمد المصري -لمحقق: عدنان درويش ، الكليات
2

الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية ، لمحقق: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاق(، الله عبد أبو)محمد بن أبي بكر ، الرازي ي نظر: 

الصحاق تاج اللغة وصحاق (، أبو نصر)إسماعيل بن حماد الجوهري ، الفارابي.   ٧8، صم1٩٩٩-هـ142٠ ، 5، طصيدا –بيروت 
معجم ، عمر.  1٩٠1، ص5، جم 1٩8٧ -  هـ 14٠٧، 4، طوتبير –دار العلم للملايين  ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، العربية

 .5٣٧، ص1، جاللغة العربية المعاصر 

 
٣

، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب ايمام أحمد بن حنبل، موفق الدين عبد الله بن أحمد، ن قدامةاب ي نظر:

، التعريفات،  علي بن محمد بن علي.   الجرجاني، 1٠1-٩8، ص1، جم2٠٠2-هـ142٣، 2ط، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع
 –مكتبة لبنان ناشرون ، موسوعة كشاف اصط حات الفنون والعلوم، محمد بن علي، التهانوي.   ٩٧م، ص1٩85، 1مكتبة لبنان، ط

اطراف كل قضية شرق بيتي  الفواكه البدريةابن غرس، محمد بن محمد بن خليل،   .6٩٣، ص1، جم1٩٩6، 1ط، بيروت
في الفقه، غير مرقمة. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، ٩6، دار الكتب القومية، مخطوطة محفوظة تحت رقم )الفواكه الصغير (حكمية

 .58٣-582م، ص2٠٠6، دار الفضيلة، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
4

 .644، دار عالم الكتب، صوقانون المرافعات المدنية و التجارية نظرية الدعوى بين الشريعة ايس مية ،محمد نعيمياسين، ينُظر:  
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 :تعريف القضاءالفرع الثانل: 

     :    في اللغة:القضاء أولًا

 تخ تح تج به  بم بخ بح  ُّٱه تَعَالَى: قولل ل بتمام الأمرالفصانقطاع الشيء وتمامه أو    

 2.ينهم لفصل الحكم ب أي  1 َّ  صم جمجح ثم ته تم

 

 .وبذل  يكون القضاء لغة بمعنى القطل والحكم والفصل 
 
 صطلاح:في الا القضاء ثان اا: 

 

والذي تم دعى به بين الخصوم  النزاع؛ لإنهار الحق الذي ي  خصومة و الهو فصل الفقهاء: ص د  
 .3عند القاضي ةً مشافهالإخبار به 

بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين  فض المنازعات و الخصومات الناشية ص د أهل القان ن: 
 .4وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والزنح والزنايات

 فصل  للقضاء ما  هب إليه الشيخ محمد نعيم ياسين: ترت الباحثة أن التعريف ال ختارو  
 .5خصومة بننهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام  

 

 

 
                                                           

1
 .14 اية الشورى:سورة  
2

الكليات معجم في  ،الكفوي   .18٣٠، ص٣ج ،معجم اللغة العربية المعاصر  عمر،. ٣1٠، ص٣٩ج، تاج العرو ، مرتضى  ي نظر: 

 ، مادة )قضي(.186ص ،15، جبلسان العر، ابن منظور   .٧٠5ص، المصطلحات والفروأ اللغوية
٣

. ٣52، ص5ج، م 1٩66-هـ  1٣86، 2،طبيروت  -، دار الفكر رد المحتار على الدر المختار، أمين ابن عابدين، محمدي نظر:  

الأصول القضا ية في المرافعات قراعة، علي،  . 125، مكتبة الطريق للعلم، صمختصر مباحث المرافعات الشرعيةالأبياني بك، محمد، 
، دار مواهب الجليل في شرق مختصر خليل.  الحطاب، شمس الدين، 2٧6م، ص1٩25-هـ12٣٣، 2مطبعة النهضة، ط ،الشرعية
دار إحياء التراث  ،تحفة المحتاج في شرق المنهاج، بن محمد ، أحمديتمي.  ابن حجر اله86، ص6م، ج1٩٩2 -هـ 1412، ٣الفكر، ط
لعدل وزارة ا، كشاف القناع عن متن ايقناع، بن يونس لبهوتى، منصور.  ا1٠1، ص1٠ج ،م 1٩8٣ -هـ  1٣5٧، بيروت –العربي 

نظرية الدعوى بين الشريعة  . ياسين،285، ص6ج، م( 2٠٠8 - 2٠٠٠) -هـ(  142٩ - 1421، )1ة، طفي المملكة العربية السعودي
 .28-21، صايس مية وقانون المرافعات المدنية و التجارية

4
، 14مجلة أهل البيت، عدد القضاء في القانون وفقه ايس م)دراسة تطبيقية(،ان ميثاق طالب ، دبيس علي خالد، غرك ي نظر: 

 .2٠18، موقع محامى نت للاستشارات القانونية، مفهوم القضاء حسب الفقه والقانون. أبو العلا، مروة، 1٧٩ص
5

 .28، صمدنية و التجاريةنظرية الدعوى بين الشريعة ايس مية وقانون المرافعات ال . ياسين، ي نظر: 
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 لقضائ ة اليرع ة:تعريف ا حكال ا 

  قطل القاضي المخاصمة  ( أنه:1786عرفت مزلة الأحكام العدلية الحكم القضائي في المادة )  
 .1وحسمه إياها 

والذي يعتبر حكمًا  ,أحكام المحكم شمللم ي وترى الباحثة بأن تعريل مزلة الأحكام العدلية   
 .في المحاكم الشر ية اصحيحًا ونافذً 

القرار الصادر نه إلوا الفقهاء والمزتهدين فقا لتعريفاتمغايرة  لتعريفات القانون  رواد وقد  هب    
عن محكمة مشكلة تشكيلًا صحيحًا, ومختصة في خصومة رفعت لها وفق قواعد المرافعات, سواء 

ترى الباحثة هنا أن و عنه,  ةأو في شق منها أو في مسألة متفرعكان صادرًا في موضوع الخصومة 
 بأنه  الوسيلة فقل  لقولهم في التعريل ولون حقيقة الحكم, وإنما يقرون ون ورواده لا يتناشراح القان

  .2القرار الصادر عن المحكمة

فصـل الخصـومة  :  أنهـاال القضائ ة اليرع ة ترت الباحثة  أني ي ك  تعريف ا حك والخلاصة    
  .اء الشرعيمزلم القضفي  فعل يصدر عن القاضي ومن في حكمه بطريق الإلزامب

 التعريف: مفردات شرح

اء لبيـان إنهـار حكـم وهـذا القيـد جـ (فعل ي در ص  القاضل  وم  ال حك ـي  ا ل الخ  مة) -
 .المحكّمين كمزالم يقوم مقامهالمشرع أو من ينوب عنه, ليشمل كل مزلم قضائي أو ما 

 .كالفتوى لا يتم داخل إطار المحكمة بهذا القيد يخرج كل عمل  ( طريق الإلزال) -

وبهــذا القيــد يخــرج كــل عمــل يقــام خــارج إطــار المحكمــة الشــر ية  (مجلــ  القضــاء اليــرصلاــل ) -
 قتل أو الميراث و يرها.ومثال  ل : رجال الإصلاح في قضايا الطلاق أو ال
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 .5٩6، ص4، ج2٠٠٣-هـ142٣، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، مجلة الأحكامشرق درر الحكام حيدر، علي،  
2

 .644، صنظرية الدعوى ياسين، ي نظر: 



٣8 
 

 :أه  ة ا حكال القضائ ة وخ ائ ها: نلال طلب الثا

 : أه  ة ا حكال القضائ ة:الفرع ا وا

اكم الشر ية  ات نفـو  وسـلطة فـي تحقيـق العدالـة فـي المزتمـل وهـي مـن إحـدى الركـائز تعد المح   
الاساسـية لـدورها الفعـال فـي فـض الخصـومات وحسـمها, لـذل  يلزـأ الغالبيـة العظمـى مـن النـاس فــي 

لشـخح الآخـر امـا لتحصـيل حـق أو حمايـة حـق إبصفات متعـددة الحاضر للمحاكم الشر ية  الوقت
ممــا هــو معــروا و حــالات, الســفيه خوفًــا علــى حقــه مــن الضــياع و يرهــا مــن الكــالحزر علــى أفعــال 

 أهمية كبيرة وهي: أن إصدار الأحكام القضائية  له والشريعة بالقانون  ةلأهل الدراي

  القضـاء, حيـث  من الأحكام القضائية ثمرة الدعوى و ايتها ومن خلالها يتحقق المقصودأن
 يتعدى أي خصم على الآخر .النزاع بين الخصوم بدون أن  ميتم حس

  ـــة ـــتعتبـــر الأحكـــام القضـــائية ورقـــة قانوني ـــل الـــدول بحيـــث يق ـــد بهـــا فـــي جمي حبها اصـــ وميعت
 بتحصيل حقه عن طريقها, وتعتبر مرجعية قانونية في حال حاول أحد الخصوم رفل دعوى 

 .مرة أخرى بعد اكتسابها الصفة القطعية, لتحافق على حقوق الأشخاص من الضياع

 : خ ائص ا حكال القضائ ة:الثانلالفرع 

إلزام لحكم الله سبحانه وتعالى بوساطة السلطة القضائية التي أناطها الحكم القضائي بطبيعته   
حتى يقدم على حكم القاضي بمثابة نح , وعليه فنن الله حكم, فالقاضي هو المخبر لالمشرع

فهي  -ولا ضربًا من السلطة القهرية-ئيةالعموم و تغير به الفتوى إ  إن أقضيته ليست أحكامًا إنشا
 بي ُّٱلقوله تعالى في كتابه العزيز: 1وهي جزء لا يتززأ منها  من الشريعة الإسلامية ةمستمد

 كم كلكا قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

َّ جم  نينى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى
فنن حكم القاضي هنا هو  ,2

من عصى القاضي أو ف حكمالالمحكوم عليه ب عان وإوتنفيذه ثابت للمحكوم له الكشف عن الحق ال
تتلخح و  ,3فيما حكم فيه بوجه العدل فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدود الله امً لإمام أو محكّ ا

 خصائح الأحكام القضائية بالآتي:
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وقعين عن إع م الم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية(. 146-144)-(1٣2-121، )ص1٠ج، الذخير القرافي،  ي نظر: 

 .٧٠، ص6ـ، جه 142٣، 1طدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ، رب العالمين
2

 .48سورة المائدة: آية  
٣

، م 1٩88 -هـ  14٠8، 1، طلبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت ، المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد، القرطبي ي نظر: 

 .255، ص2ج
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اتفق عليه أهل  لا تتعدى أطراا الدعوى, وهذا ما الأحكام القضائية حزة قاصرةتعد  .1
 .1الشريعة والقانون 

ير ولا التبديل أي أنها ثابتة ودائمة إلا في حالات يتغاللا تقبل النقد ولا الأحكام القضائية  .2
معينة كأن يكون الحكم مخالفًا لنح أو فيه وجوه عند الفقهاء أو جرى خلاا قاعدة 

ا في الأحكام التي أصبحت قطعية ليه يتوجب على القاضي أن يكون يقظً معينة, وع
 : 2أنه لمسألتينا هاتينبحيث يتفرع من والأحكام الاجتهادية 

التي صدرت وتم قض الأحكام القضائية خرى أن تقوم بنجهة أ ةلا يزوز للقاضي أو أي - 
 تصديق عليها.ال
هم, إلا في حال حيح أخطائلا يزوز للقاضي تتبل هفوات القضاة السابقين وتص - 

قرارًا  –راا إعادة محاكمة طلب أحد الأطب-أصدرت المحكمة العليا أو محكمة الاستيناا 
  النظر في الدعوى.نعادة ب
إ  إن صفة الإلزام صفة لصيقة للأحكام القضائية  ,تعد الأحكام القضائية ملزمة للأطراا .3

بشكل أساسي لأنه لا يتم الفصل بالأحكام القضائية إلا بنلزام المحكوم عليه برد المحكوم 
 به للمحكوم له.

يرة لما فيها من حماية وحفاظ أن للأحكام القضائية قدسية وأهمية كب شارة إليهالإومما يزب     
أن لا ينقض حكم قاضٍ في الحالات التي يوجد فيها وجب على القاضي  وعليهعراض الناس لأ

فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر, ولا يزوز للمفتي أن يفتي في وقائل تم  ,اختلاا أو عدة آراء
ه أن يفتي في وقائل لم يتم البت فيها في حال تم إحالتها له أو أن لقاضي ولاالبت فيها من قبل 

 في , بحيث تحدث القرافي3صاحب الشأن أتى يستفتيه عن الأمر وهذا متفق  عليه بين الفقهاء
أن حكم  تعليل التالي: الووضح قوله ب 4 متعذر مثل تل  المسائل إن الخلاا في قائلًا:  كتابه

ه وتعالى على لسان القاضي, فن ا اختلف قاضيان في حكم تعين القاضي نح من الله سبحان
خاص في صورة لو تعارض نح وعموم  يقدم الما المحكوم به الذي هو مورد النح, بمرتبة 

 .5 بها الحكممعمولًا به في  ير تل  الصورة التي اقترن  ده ويبقى العمومورو 
 
 

                                                           
1

الن ظ ا  ر  ، إبراهيم بن زين الدين ابن نجيم،  ينُظر:  -21٧، م 1٩٩٩ -هـ  141٩، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت الْأ شْب اه  و 

.  1٣8-1٠6، ص6، جم1٩٩2 -هـ 1412 ،٣، طدار الفكر، مواهب الجليل في شرق مختصر خليل .  الحطاب، شمس الدين،22٠
 ٧8-٧٧ص، 1ج، الحكام في شرق مجلة الأحكام دررحيدر، علي، 

2
 .٣5-٣4ص، 1ج ،درر الحكام في شرق مجلة الأحكام حيدر،.  86، ص6، جمواهب الجليل في شرق مختصر خليلينُظر: الحطاب،  
٣

الن ظ ا  ر  ابن نجيم،  ينُظر:   .٣5-٣4، ص1، جدرر الحكام في شرق مجلة الأحكام.  حيدر، ٩1-8٩، صالْأ شْب اه  و 
4

 . 146ص ،1٠، جالذخير  القرافي، ينُظر: 
5

 .122، ص1٠ج الذخير ،القرافي، ينُظر:  
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 ا حكال القضائ ة:أن اع : الثالث ال طلب

 :كام القضائية إلى أنواع متعددة من حيث الحزية المترتبة على الحكم, وهيتقسم الأح

حكال  اصتبار صدور ال ك  بي  حض ر الطراي  أو ي اب أحده ا اـل ال  اك ـة، ا الفرع ا وا: 
 :1وهل

رهم جميـل وحضـو  أو من ينـوب عـنهم هي الأحكام الصادرة بمواجهة الطرفين :ةم الوجاهياحكالأ . أ
 :في الصفحة التالية يللحكم الوجاه (1النمو ج ) العلنية, ي نظر محاكمةجلسات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، نظرية الأحكام في قانون المرافعات(. أبو الوفا، 1٠2، المادة)م1959( لسنة 31رقم )قانون أصول المحاكمات الشرعية ينُظر:  

الأحكام نظرية تنفيذ جرادات، أحمد،  . 1٩8، صشرق أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعيابو البصل، . ٣8٩-٣66ص
 .51-5٠م، ص2٠٠6-هـ1426، 1، دار النفائس، طالقضا ية المدنية في الفقه ايس مي



  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                   

 الرقم: دولة فلسطين                                                                     

 التاريخ:                                          ديوان قاضي القضاة                   

 محكمة الخليل الشر ية                                                            الموافق:

 2020 00الشر ية في الدعوى أساس إعلان حكم صادر عن محكمة الخليل            

 ---------القاضي:

 ( ووكيلتها المحامية.-----سكانها, تحمل هوية رقم:) و  ----من  -------المد ية: 

 .(....................., تحمل هوية رقم)وسكانها----من  ------المدعى عليه: 

 نفقة صغيرينالموضوع: 

 ، اكتسب الدر ة القطع ة ل رور ال دة الزم  ة.ن ع ال ك : و اهل

 الأسباب الثبوتية: الاقرار والتراضي 

 في الدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي               

 بسم الله تعالى                                     

 16من المزلة و  1817و  79للمواد على الدعوى والطلب والاقرار والتراضي وتوفيقاً لايزاب الشرعي وسنداً  بناءً 
ت على المدعى عليه____ المذكور بمبلغ وقدره ثلاثمائة شيكل من قانون الاحوال الشخصية فقد حكم 175و

شهرياً نفقة كفاية واصلاح شهرية لكل واحد من ولديه الصغيرين الفقيرين___ و___ المذكورين والموجودين بيد 
وحضانة والدتهما المد ية_____ المذكورة والمولودين لهما على فرا  الزوجية الصحيح, وأمرته دفل  ل  

ة___ المذكورة اعتباراً من تاريخ الطلب الواقل بتاريخ___ لتنفقه عليهما بالمعروا وأ نت لها بالاستدانة للمد ي
للاستيناا علناً  والصرا والرجوع عليه بما يتراكم منها وضمنته الرسوم والمصاريل القانونية حكماً وجاهياً قابلاً 

 تحريراً في___.

                                                                           الاصل قوبل                         
عيقاضي الخليل الشر                                                                                   الكاتبة    
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إعلامـه بموعــد  عليـه  فـي غيابـه بعـد وهـي الأحكـام التـي تصـدر ضـد المـدعى :ةم الغيابيـاحكـالأ . ب
انتهـــاء مـــدة  قانونيًـــا مقبـــولًا قبـــلعـــذرًا  ة, بحيـــث لـــم يحضـــر ولـــم يوكـــل أو يعـــلجلســـات المحاكمـــ

 :في الصفحة التالية الغيابي حكمال( 2ي نظر النمو ج ) ,المحاكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                     

الرقم                                                                                                                 دولة فلسطين         
التاريخ                                                                                                             ديوان قاضي القضاة

                   الموافق                                                             الخليل الشر ية                                                محكمة

 2023 00اعلام حكم صادر عن محكمة الخليل الشر ية في الدعوى اساس             

 ____.القاضي: 

 _____.وكليته المحامية , )(ويحمل الهوية رقم ,الخليل وسكانها من   ______المدعي: 

 )(.تحمل هوية رقم ,من الخليل وسكانها  ______المدعى عليها:

 الموضوع: مشاهدة واستضافة صغار 

 ، اكتسب الدر ة القطع ة ل رور ال دة القان ن ة   _____ت ال دصى صليها بتاريخ غن ع ال ك : ي ابل، تبل

 بوتية: العزز عن الاثبات ونكول المدعى عليها من حلف اليمين الشر ية وحلف المدعي اليمين الشر ية الاسباب الث

 في الدعوى المتكونة بين المتداعين المذكورين صدر القرار التالي               

 بسم الله تعالى                                     

 ين حلــف اليمــين الشــر ية وحلــف المــدعثبــات ونكــول المــدعى عليهــا عــبنــاء علــى الــدعوى والطلــب والعزــز عــن الا
مــن قــانون الأحــوال  163مــن المزلــة و  1820اليمــين الشــر ية وفــق دعــواه وتوفيقــا لايزــاب الشــرعي وســندا للمــواد 

من قانون اصول المحاكمات الشر ية والتعميم الصادر عن سماحي قاضـي قضـاة فلسـطين.......   72الشخصية و 
المــــــذكورة بتمكــــــين  يهــــــاريخ..........  والتعمــــــيم رقــــــم......  تــــــاريخ.........  فقــــــد حكمــــــت علــــــى المــــــدعى علبتــــــا

المــذكور مــن مشــاهدة واستضــافة ابنتيــه الصــغيرتين.......  مــن مواليد.......المــذكورين والموجــودين ........المــدعي
سـاعة متواصـلة 24لـى فـرا  الزوجيـة الصـحيح مـدةبيد وحضانة والدتهما المدعى عليها المـذكورة والمولـودتين لهمـا ع

مرة واحـدة مـن كـل اسـبوع علـى ان يتـرك تحديـد المكـان والزمـان والكفـالات لقاضـي تنفيـذ الشـرعي فـي محكمـة الخليـل 
الشــر ية اعتبــارا مــن تاريخــه أدنــاه ومنعــت المــدعى عليهــا مــن معارضــته فــي  لــ  وضــمنت المــدعى عليهــا الرســوم 

ـــومبلغـــا وقـــدره خمســـة عشـــر دينـــارً والمصـــاريل القانونيـــة  ا اتعـــاب محامـــاة لوكيلـــة المد يـــة حكمـــاً غيابيـــاً قـــابلا ا اردنيً
 في...........  لسنة........... اراض والاستيناا فهم علناً تحريرً للاعت

      :قاضي الخليل الشرعي                                      وبل                     الاصل ق

 



42 
 

عليه أو من  وهي الأحكام التي تصدر ضد المدعى :الوجاهيةصورة الب غيابيةالم احكالأ . ج
 به عن المحاكمة إلى ينوب عنه  بعد حضوره  جلسة أو عدة جلسات من المحاكمة وتغي

 :في الصفحة التالية غيابي بالصورة الوجاهيةالللحكم ( 3ي نظر النمو ج ) ر الحكم,و صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                       

     :الرقم     دولة فلسطين                                                                      

                                          :التاريخ                                                                 ديوان قاضي القضاة  

                                    :الموافق        محكمة الخليل الشر ية                                                          

 اعلام حكم صادر عن محكمة الخليل الشر ية              
 2019  00الاساس المزددة عن  2019  0000في الدعوى اساس          

 .-------القاضي: 

وكليتها      )(تحمل هوية رقم ,من الخليل سكانها ----جوالمعروفة بهويتها بعد الزوا ------المد ية:  
 .-------المحامية

 )(.يحمل هوية رقم  ,من الخليل وسكانها -------المدعى عليه: 

  .الموضوع: طلب التفريق للنزاع والشقاق والضرر

مـ  قبـل هيفـة م ك ـة  اصـد  ال كـ  اسـتف ااا   -----ال  رة ال  اه ة تبلغ ال دصى صل ـي  ك : ي ابل ن ع ال 
  .اكتسب الدر ة القطع ة 5/1/2021تاريخ  2021/ 00الًستف اف اليرع ة ال  قرة     ب قرارها رق  

 .الاسباب الثبوتية: الاقرار والبينة الخطية المبرزة وقرار الحكمين

 لدعوى المتكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التاليفي ا         
 بسم الله تعالى                                

 79للمواد  ان وتوفيقاً لايزاب الشرعي وسندً بناءً على الدعوى والطلب والاقرار والبينة الخطية المبرزة وقرار الحكمي
من قانون اصول المحاكمات  75ون الاحوال الشخصية ومن قان 133و  132من المزلة  1818و  1817و 

الشر ية فقد حكمت بمقتضى قرار الحكمين المتضمن التفريق بين المد ية____ وبين المدعى عليه____ بطلقة 
اولى بائنة بينونة صغرى للنزاع والشقاق والضرر المستحكم بينهما بعد الدخول و ل  حسب نسبة الاساءة من الزوج 

وأمرت المدعى عليه___ , % وحكمت للمد ية____ المذكورة20 % ومن الزوجة ضد زوجها80ضد زوجته 
ها لا أندناه و أمن تاريخه  اى المد ية العدة الشر ية اعتبارً ن علأدناه و أ من تاريخه المذكور بدفل  ل  للمد ية اعتبارً ا

المتداعيين كل واحد حسب نسبة  لا بعقد ومهر جديدين ما لم تكن مسبوقة بطلقتين وضمنت الطرفينإتحل له 
 اة المد ية حكمً ة لوكيلاماتعاب محأ ااردنيً  اوقدره عشرون دينارً  اانونية ومبلغً ساءة منه الرسوم والمصاريل القالإ

كمة الاستيناا الشر ية له موقوا النفا  على تصديقه من قبل مح اللاستيناا وتابعً  بالصورة الوجاهية قابلًا  اغيابيً 



  ب
 

( .....قرر التأشير بما يلزم على وثيقة عقد الزواج الصادرة عن محكمة الخليل الشر ية بتاريخ____ رقم )أالموقرة و 
 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية فهم علناً تحريراً في___ لسنة___ وفق____.

                                                  شرعي قاضي الخليل ال                   الأصل قوبل                                           

                                             الكاتب 
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 :1ا حكال  اصتبار قابل ة الطع  ايها، وهلالفرع الثانل:  

 :تدائيـة سميت الأحكام الاب) وهي الأحكام التي  تصدر من محكمة البداية الأحكام الابتدائية
 يقبل الطعن فيهـا بطريقـة الاسـتينااو  (بهذا الاسم؛ لأنها تصدر من محكمة  الدرجة الأولى

يزـــوز فيهـــا أمـــا الأحكـــام الغيابيــة  الغيابيـــة بالصـــورة الوجاهيــةالأحكــام كالأحكــام الوجاهيـــة و 
  .2الاستيناا والاعتراض

 :ناا؛ و لــ  لفــوات ميعــاد هــي الأحكــام التــي لا يمكــن الطعــن فيهــا بالاســتي الأحكــام النهائيــة
جــــواز الاســــتيناا فيــــه, , أو أن القــــانون قــــرر عــــدم اددة لهــــالاســــتيناا وانتهــــاء المــــدة المحــــ

) أو لصــدورها مــن محكمــة طعــن فيهــا مــن قبــل النيابــةالحكــام النهائيــة التــي يــتم الأويســتثنى 
 .الدرجة الثانية(

 :يـر بـل الطعـن فيهـا بـالطرق م التـي تقهـي الأحكـا الأحكام الحائزة لقوة الشـيء المحكـوم بـه 
؛ بسبب تزوير أو كتمان بعض الأوراق الرسمية التي تغير مزرى 3عادية كنعادة المحاكمةال

 .لا تقبل الطعن فيها بالطرق العادية كالاعتراض والاستينااو  الدعوى,
 ـــة ـــة الأحكـــام البات  وهـــي الأحكـــام الصـــادرة عـــن محكمـــة الدرجـــة الثانية)المحكمـــة :أو القطعي

 عادية.ال ير ( والتي لا تقبل الطعن بالطرق العادية ولا العليا

 

 

 

                                                           
1

نظرية الأحكام  أبو الوفا،(. 1٣8(و)1٣6(و)1٠6و)(1٠2، المادة)م1959( لسنة 31قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )ينُظر:  

ادات، جر. 1٩8، صات الشرعية ونظام القضاء الشرعيشرق أصول المحاكمابو البصل،  . ٣65-٣58، صفي قانون المرافعات
 .5٠-4٩ ،نظرية تنفيذ الأحكام القضا ية المدنية في الفقه ايس مي

2
يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من  الحكم الوجاهي والحكم الغيابي (1٠2نصت المادة)

لف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على جلسات المحاكمة أو أكثر وتخ
 شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الِستئناف من تاريخ التبليغ.

٣
يجيوز لأحيد الخصيمين -طلب الخصوم إعيادة المحاكمية- م1٩5٩( لسنة ٣1رقم ) قانون أصول المحاكمات الشرعية (15٣المادة )نصت  

ولِ يقبيل أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الِستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية 
ية أو الِستئنافية حكماً في إحدى القضايا مخالفاً لحكيم أصيدرته سيابقاً ميع أن تصدر المحكمة البدائ فيها الِعتراض وذلك في الأحوال الآتية:

أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة وليم تظهير بعيد صيدور الحكيم الأول ميادة يمكين 
الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمسيتندات التيي اتخيذت ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب ، تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف أن

أن يبيرز للمحكمية بعيد الحكيم أوراق ومسيتندات تصيلح لأن ، قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة أساساً للحكم. أو يثبت تزويرها حكماً وذلك
 تكون أساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
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 : شروط ا حكال القضائ ة، والآثار ال ترتبة صليها:الرا   ال طلب

 شروط ا حكال القضائ ة:الفرع ا وا: 

تنفيذ لا بد من توافر شرور معينه ليكون الحكم ملزمًا ويمكن اللتصبح الأحكام القضائية قيد     
قرار بقانون و  م1959( لسنة 31ه الشرور أشار لها قانون المحاكمات الشر ية رقم ), وهذتنفيذه

, وهذه م2005( لسنة 23التنفيذ النظامي رقم ) ن قانو و  م2016( لسنة 17التنفيذ الشرعي رقم )
 :1الشرور هي

   : صدر واق ق اصد الًخت اص ال  صل وال ظ فل  اليرصل أن يك ن ال ك  القضائل أولًا
عن  تمن قانون أصول محاكمات الشر ية والذي تحدث (2: وهذا ما نصت عليه المادة )لل  ك ة

اختصاص المحاكم الشر ية لبيان القضايا التي تختح بالنظر إليها وحسم النزاع فيها, وعليه فنن 
 .ويتم فسخها تعد باطلة النوعي والونيفي التي تخالف قواعد الاختصاص الأحكام القضائية 

 توهذا ما نص ن يك ن ال ك  القضائل اليرصل صدر واق اليكل الذي حدد  القان ن:أ ثان اا:  
معرخًا ومكتوبًا  ا( من قانون أصول المحاكمات الشر ية  بأن يكون الحكم صادرً 103) عليه  المادة

وموقعًا من القاضي, وأن يدرج القاضي في المتن علل الحكم الذي قام بنصداره وأسبابه والنصوص 
, ونصت ه ليصبح قابلًا لتنفيذحكم أيضًا على تعيين المحكوم بستند إليها, وينح الالتي ا
 )الفرقاء( على أن يكون إعلام الحكم يشمل على اسم القاضي وأطراا الدعوى (104)المادة

من القاضي ومختومة  لدعوى وأسباب ثبوت الدعوى, ومعرخة بتاريخ صدوره وموقعةوموضوع ا
 .2سم الله الرحمن الرحيم أن يصدر الحكم باسم  بالرسمي, و  بختم المحكمة

قرار بقانون ال  وهذا ما نح عليه أن يك ن ال ك  القضائل اكتسب الدر ة القطع ة: ثالثاا:   
( الفرع)أ( لا يزوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء 7التنفيذ الشرعي في المادة )

                                                           
1

أحكام التنفيذ الشرعي دراسة . الشخانبة، 4٠-٣٠، صم2005( لسنة 23جيز في شرق قانون التنفيذ رقم )الوينُظر: التكروري،  

. نقابة المحامين /https://maqam.najah.edu/legislation/3: الرابط. 164-158، صمقارنة معزز  بالتطبيقات القضا ية

، 2٠٠5-هـ1426، المكتب الفني بدعم من الِتحاد الأوروبي، رام الله، م2005( لسنة 23قانون التنفيذ رقم )ظاميين الفلسطينيين، الن
التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام  ايجراءات. بني بكر، 1٠٣-1٧ص

.   أبو سنينة 5٣-51، صصول التنفيذ وفقًا لأحدث التعدي ت لقانون التنفيذ دراسة مقارنهأ. القضاة، ٣6-٣2، صيالقضا ي الأردن
، الشرعي وتفسير بعض نصوص قانون التنفيذ الشرعي دليل عمل دوا ر التنفيذ،محمد جمال و م مور التنفيذ محمد عبد المجيد الأشقر، 

 .٣2-28م، ص2٠1٧ديوان قاضي القضاة، 

    
2

 أول من استخدم اسم الله في النطق بالحكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يبدأ كلامهُ باسم الله ويختتم كلامه باسم الله سبحانه،

( على  أن الأحكام ٧في المادة ) 8/2٠21وبقي الأمر على هذا الحال إلى يومنا هذا، ومع أن ديوان قاضي القضاة أصدر قرارًا بقانون 
علانية باسم الشعب الفلسطيني ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، ولِزال العمل جاريًا في كثير من المحاكم  تصدر

 على تصدير الحكم باسم الله تعالى.

https://maqam.najah.edu/legislation/3/
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المادة أن الأحكام حيث يبين الفرع )أ( من هذه  وأحكام النفقة القرارات والأحكام معزلة التنفيذ 
 لقطعيةلدرجة الووصل  هاأطرافوانتهى النزاع بين  بها الحكم فصل هي التيالتنفيذ  القضائية واجبة

 لتنفيذ.لوبات قابلًا  ,جميل مراحل الطعن وانتهت

( 166وقد نصت المادة ) :م ائل قد مضى صل ي مدة مرور الز أن لً يك ن ال ك  القض را عاا:   
من قانون التنفيذ النظامي على أن   الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال خمم عشرة سنة من اليوم 
الذي صدرت فيه , وإ ا انقضت المدة المحددة دون قيام المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم سقطت 

المادة  عليه قادم وهذا ما نصتأو إ ا قطل مدة الت الصفة التنفيذية عنه إلا إ ا كان بعذر شرعي
 , ليثبت المحكوم له عذره أمام المحكمة المختصة.2(28و المادة ) 1(168)

ا:    وهذا ما نصت عليه معل مة لل  ك ل لي: أن يك ن ال ك  القضائل متض  اا م ل ة  خامسا
يزوز التنفيذ إلا   أنه لا اي جاء فيهالفرع )ب( والت من قانون التنفيذ النظامي الفلسطيني (3المادة)

لزوجة لالنفقة حكم ب فبيان  ل بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء , 
لزوجة المحكوم لها حق عند الزوج المحكوم عليه بمقدار معين من المال وهو المحكوم ليكون  إ 
 بوجودمصلحة المعلومة والتي تحققت الحكم جبرًا عليه لوجود الحكمة التنفيذ بتنفيذ وعليه تقوم م به,
 لها. حقٍ 

ا:     ا يتعذر ت فيذ  سادسا أو اقد ق تي  أن لً يك ن ال ك  القضائل مست يل الت فيذ أو غامضا
( الفرع )ب( نصت على أنه يزب أن يكون الحق موجودًا 3وتبين للباحثة أن المادة ) :الت فيذية

ي حال فقدان الفة فبمفهوم المخفيستنتج حكوم به ليتمكن المحكوم له من تحصيل المحال الأداء 
حكم تسليم طفل ثبتت وفاته وقت طلب الشرر كعدمه مثال  ل  في الواقل يصبح  المحكوم به

 تنفيذ.ستحالة الفيصبح الحكم ملغيًا بسبب اتنفيذ ال

ن يحصل وعليه لا يمكن للمحكوم له أ امعينً  اونصت المادة أيضًا أن يكون المحكوم به مقدارً     
 حقه في حال وجود  موض في تفاصيل الحكم كأن يكون هناك خلل في أسماء الخصوم أو في

وعادة أكثر جزء يعتريه الغموض في الأحكام وهذا قد يشكل عائقًا للبدء في تنفيذ الحكم , المتن
ة المطروحة في المحاكم الشر ية  مقدار الحق لذي سيحصله المحكوم له من المحكوم عليه, وكيفي

                                                           
1

هي من نفس القبيل  ا أن " الأعذار الشرعية التي تقطع مرور الزمن تسري على المادتين السابقتين ولكن الِدعاءات التيوالتي جاء به 

 ".يجب أن تحل بطريق التقاضي لدى المحكمة المختصة
2

 ".داع سند الدين لدى دائرة التنفيذينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيأن "  ابه والتي جاء 
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لزبرية مل  وجود اجراءات الإأداء هذا الحق, وعليه لا يزوز لمحكمة التنفيذ الشر ية السير في 
 لتعديل فقل.ليرد الحكم فوض في الحكم أو إيضاح هذا الغموض, الغم

ار دعند إصأنه و  من قانون اصول محاكمات الشر ية 2(114و) 1(113المادة ) بينتوقد    
ما لعدم ظهر أنه أصبح ملغيًا, ويرجل  ل  إلتنفيذ في المحكمة قد يلم إعلام الحك الشر يةالمحكمة 

تعديله بطرق الطعن  من تاريخ صدوره, أو أن الحكم تم بليغ المحكوم عليه الحكم خلال سنةت
, وعليه قد يكون التعديل الذي طرأ على الحكم المفصول جوهريًا كأن يصبح عاديةال ير العادية أو 

لا للمحكوم له, أو يكون الحكم مفسوخًا من محكمة الاستيناا بسبب المحكوم الحق للمحكوم عليه 
وجدتها المحكمة فيه و يرها من الحالات التي قد  عن في الحكم الصادر أو لعلة معينةعليه الذي ط

تعثر في قوة التنفيذ الحكم الصادر من المحكمة, وعليه يتم توقيل إجراءات التنفيذ إلى حين بيان 
 سبب.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
طلب المعترض  علىإذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناءً التي جاء بها: "  

عتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الِعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب السير في الدعوى الِ
الِعتراض وتصدر قرارها برد الِعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله أو ت ييده على أن يكون للمعترض عليه الحق في 

 "ستئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه.ا
2

: إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلِ في الأحوال الآتية التي جاء بها: " 

إذا كان الحكم مما  -2تهي معاملة التبليغ.إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تن -1
 "يتعلق به حق الله تعالى.
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  الآثار ال ترتبة صلى ا حكال القضائ ة: الفرع الثانل:

عند صدور الحكم القضائي النهائي في القضايا المرفوعة لدى المحكمة الشر ية؛ يحسم النزاع    
بين المتخاصمين, ولذل  يترتب على الأحكام القضائية آثار لتحقق المقصود الأسمى ويفصل 

 :1للقضاء الشرعي, وهي

وعليه لا يزوز للمحكمة أن تعود  خروج ال زاع م  ولًية ال  ك ة ص د صدور ال ك :: أولًا   
لنظر في دعوى تم إصدار القرار النهائي فيها, إلا إ ا تم الاعتراض من أحد الخصوم أو طلب ل

 محاكمة.الإعادة 

صوم باستيناا ولم يقم الخ مدة الاستيناا إ ا انتهت :الت فيذية للقض ة اكتساب الق  ة ثان اا:  
ة بعد التصديق, فلا يحق لأحد إثارة النزاع  مرة ثانية أمام اكتسب الحكم الدرجة القطعيو الدعوى, 

 .تم حسمه الذي القضاء؛ لأنه لم يعد طرفًا في النزاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

أصول المحاكمات القانونية، الخوري، فارس،  .2٠٠-1٩٩ص ،أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي أبو البصل،ينُظر:  

، دار وتطبيقاتها في المحاكم الشرعيةدعاوى إيبات الط أ . المحتسب، عطا، 5٩6-56٣م، ص1٩٣6، 2، طمطبعة الجامعة السورية
ي ت لقانون التنفيذ دراسة أصول التنفيذ وفقًا لأحدث التعدالقضاة، . 282-218م، ص2٠16 -هـ14٣٧، 1الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 .54-5٣ص ،ةمقارن
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 ال ب ث الثانل:

 القرارات اليرع ة معجلة الت فيذ:

 

 وفيه أربعة مطالب:

 

 .اليرع ة معجلة الت فيذ، وأه يتهاقرارات ال طلب ا وا: تعريف ال  

 

 .لًت التل يجب ايها تعجيل الت فيذال طلب الثانل: ال ا  

 

 . عجلة الت فيذ اليرع ةالقرارات الذج ال طلب الثالث: ن ا  

 

 .ها إلغاء القرارات معجلة الت فيذال طلب الرا  : ال الًت التل ي ك  اي  
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 ال ب ث الثانل:

 :رع ة معجلة الت فيذالقرارات الي

 تعريف القرارات اليرع ة معجلة الت فيذ، وأه يتها: :ا وا ال طلب

 : تعريف القرارات اليرع ة معجلة الت فيذ:الفرع ا وا

:  : تعريل القرار في اللغة أولًا

 .1ما يصدر من جهة مختصه  ات نفو  وهو ,ثباتالالاستقرار و 

 

 الاصطلاح:تعريل القرار في  ثان اا:

ن أهل م -الدكتور مفلح القضاة والدكتور مصطفى عبد الباقي و يرهم -الفريق الأول هب     
أوامر بناءً على طلب الخصم دون سماع  القانون إلى تعريل القرار بأنه ما يصدره القاضي من 

والدكتور  حسين أحمد المشاقيالدكتور  -و هب الفريق الثاني أقوال الخصم ودون تكليفه بالحضور,
يتمتل بقوة الأحكام تعريفه بأنه ما يصدر من قضاء الولاية بحيث لا إلى  -مد خليفة شرقاوي أح

 .2شكلهاالقطعية ولا ب

من الزدير بالذكر أن القرارات تختلف اختلافًا تامًا عن الأحكام, إ  إن القرارات هي التي تصدر و   
أن تهرب الأم ومثال  ل  عليه  أو المدعى في مسألة معينة يتعرض لها المدعيأثناء سير الدعوى 

فيصدر القاضي قرارًا معزل بالأطفال خارج البلاد أو أن يتهرب الزوج من دفل النفقة للأم والأطفال 
تمهيدية الرية أو يالقرارات عند أهل القانون الأحكام التحض ههذ , وقد سميتالتنفيذ بمنل السفر

هي التي تصدر في ختام ف, أما الأحكام لأحكامو يرها من ا نفقات الشهود وتغريم الكفيل ومثالها
, ا عند مرور الفترة القانونية للاستيناا أو الاعتراضالمحاكمة بعد النطق بالحكم ويصبح قطعيً 

 حيث تسمى الأحكام القطعية أما عند أهل القانون تسمى الأحكام النهائية.

                                                           
1

معجم اللغة . عمر، ٣٩2، ص1٣، جتاج العرو  من جواهر القامو ، مرتضى. 86-84، ص5، جلسان العربابن منظور،  ي نظر: 

، 1، طالقاهرة –مكتبة الآداب ، المعجم الاشتقاقي المسصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، محمد،  .1٧٩6، ص٣، جالعربية المعاصر 
 -هـ  14٠8، 2، طدار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، معجم لغة الفقهاء .  قلعجي، محمد و حامد ، قنيبي،1٧56، ص4، جم 2٠1٠
 ، مادة )قرر(.٣6٠، ص1، جم 1٩88

2
 التنفيذ وإجراءاته حسين أحمد، المشاقي، .58، صأصول التنفيذ وفقًا لأحدث التعدي ت لقانون التنفيذ دراسة مقارنه القضاة، ي نظر: 

 .٩٠-8٩م، ص2٠12-هـ14٣٣، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ،في المواد المدنية والتجارية



5٠ 
 

 :وترت الباحثة  أن التعريف ال ختار للقرار 

لحماية أحد  أو ردًا على استدعاء أثناء سير المحاكمة من أوامر لقاضيا ما يصدر عن    
 .لحفاظ على حقوق أحدهما إلى حين البت في الدعوى وصدور الحكم النهائيلالأطراا أو 

 تعريف القرارات اليرع ة معجلة الت فيذ:ثالثاا: 

 :تعريف معجلة الت فيذ . أ

 طة أو قاضي التنفيذ.بسرعة بواسطة مدير الشر تنفيذ قرارات القاضي     

 تعريف القرارات اليرع ة معجلة الت فيذ: . ب

 أو ردًا على استدعاء وهي الأوامر التي تصدر من القاضي الشرعي أثناء سير المحاكمة    
بالحكم النهائي وانتهاء  للحفاظ على حقوق أحد الأطراا من الضياع أو حمايته إلى حين النطق

 أو قاضي التنفيذ الشرعي بتنفيذها على وجه السرعة., بحيث يقوم مدير الشرطة الخصومة

 :اليرع ة أه  ة تعجيل قرارات الت فيذ: الفرع الثانل

ة التنفيذ من القاضي الشرعي وتنفيذها على وجه السرعة من مدير الشرطة لصدور القرارات معز  
ي ومراعاة تخفيل وطأة المشاكل بين الناس وحماية السلم الأهليساعد في  أو قاضي التنفيذ

حق الأم في الحضانة أو مشاهدة الصغير وفقًا للقانون والتعميمات الصادرة , ومثال  ل : الإنسانية
أولادها لحين  تمكينها من مشاهدةلإصدار قرار معزل التنفيذ لعن ديوان قاضي القضاة, و ل  

ن واضل اليد على البت في الدعوى القائمة منها, و ل  لتخفيل وطأة المشكلة القائمة بينها وبي
نسانية وعدم حرمانها من أولادها, بالإضافة إلى ما في  ل  من حفق نواحي الإلالصغار ومراعاة ل

 للحقوق من التسريب أو الضياع, كمنل تسريب اموال أو تهريب الأطفال.
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 ال الًت التل يجب ايها تعجيل الت فيذ: :الثانلال طلب 

من  (23و) (19و) (21حيث نصت المادة) واجبة بقوة القانون, معزلةالتنفيذ القرارات والأحكام   
التنفيذ الشرعي  بشأن قرار بقانون المن  (9و) (7م, والمادة)2005( لسنة 23قانون التنفيذ رقم )

( 31محاكمات الشر ية رقم)ال( من قانون أصول 98( و)97, والمادة )2016( لسنة 17رقم)
 :, وهي على نوعينفيهال التنفيذ على الحالات التي يتم تعزي م1959لسنة

 :  :مثالهاالقرارات معجلة الت فيذ التل ت در قبل صدور ال ك ، و أولًا

وأجرة الرضاع ومسكن  الحضانةالوالدين و والأبناء و  الزوجةالتي تشمل:  نفقة  النفقةب المطالبة  -  
 . الزوجه

الضرر الزسيم أو الهلاك أو إ ا كان يخشى عليهم من وقوع خلال مدة الإخطار  ضم الصغار -  
 .السفر خارج البلاد

الصغير خلال ساعات معينة يتم الاتفاق عليها مل القاضي في مكان معين قد يكون  مشاهدة -  
سواء كان الأم أو الأب أو الزد أو  مشاهدةبالويقوم صاحب الطلب  عند الشرطة أو في المحكمة

 .الزدة أو الأقارب

المدة ببتوقيل كفالة عدلية في حال تم الإخلال فيقوم الأب أو الأم  يراستضافة ومشاهدة الصغ -  
 لملاحقة الكفيل وإرجاع الصغير بمساعدته. ؛الزمنية المحددة أو تم اختطاا الطفل

 تحكيم.النفقات الشهود أو نفقات الإخبار أو بدل  -  

 دص ت، وهل:ا حكال معجلة الت فيذ التل ت در  عد انتهاء ال ك  وا ل الثان اا:  

الأوامر القضائية والأحكام الزبرية النهائية التي تكون معزلة التنفيذ مل جواز الطعن فيها وعدم   
ل أدت إلى التعزي عزيل التنفيذ فيها لاقترانها بعلةطعن فيها إلا أنه يزوز تالانتهاء مدة الاستيناا و 

له أو نقلها اكوم عليه ببيل أمو ارج البلاد أو أن يقوم المحومثال  ل : هروب المحكوم عليه خ
أو خوفًا من  تعرض للأ ىالدفل أو حماية المحكوم له خوفًا عليه من التهرب من للشخح آخر ل
 .1تلف المحكوم به

 

                                                           
1

ات التنفيذيررة والأحكررام القانونيررة للسررندات التنفيذيررة فرري محرراكم التنفيررذ الشرررعية ودوا ررر التنفيررذ فرري النظررام ايجررراء بنييي بكيير، ي نظررر: 

 .41-٣٧ص ،القضا ي الأردني
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 لت فيذ اليرع ة: عجلة االقرارات الن اذج  :الثالث ال طلب

ملابـــم الشخصـــية اللتســـليم  التنفيـــذ  طلـــب معزـــلالشـــر ية ينطبـــق علـــى القـــرارات معزلـــة التنفيـــذ    
الخاصة الموجودة في بيت الزوجية, وطلب تسليم الرضيل الذي دون سنتين خوفًـا  والأوراق الثبوتية 

 البـــت فـــي الـــدعوى,إلـــى حـــين نفقـــة مســـتعزلة عليـــه مـــن الهـــلاك, وطلـــب منـــل ســـفر وطلـــب تقـــدير 
 خوفًا من فوات فرصة الزواج. واستدعاء عضل ولي

 :ل ياهدة واستضااة صغار ت فيذقرار اداري معجل ال( 4ال   ذج)

 بسم الله الرحمن الرحيم                                    

                                 الرقم:    دولة فلسطين                                                                     

 التاريخ                                                                  ديوان قاضي القضاة                            

         الموافق:                                                             المحكمة الشر ية: الخليل                           

 ل المحترمالخلي سعادة مدير شرطة محافظة                          

 :السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

 :ل ياهدة واستضااة صغارال  ض ع: قرار اداري معجل الت فيذ 

من الخليل وسكانها حاملة هوية رقم  ........بناء على الاستدعاء المقدم الينا من قبل المستد ية   
ها من مشاهدة واستضافة ( وحيث طلبت اصدار قرار اداري معزل التنفيذ من اجل تمكين.........)

من .......و ..........ممن مواليد  .......و ...........ممن مواليد  .........أولادها الصغار 
من الخليل  .......والمولودين لها على فرا  الزوجية الصحيح من المدعو ........م مواليد 

 .........جوال رقم  ...........ده ( وعنوانه للتبليغ : بيت وال..........وسكانها حامل هوية رقم )
والموجودين بيده ولقناعة المحكمة وتحقيقا للمصلحة الفضلى للصغار المذكورين وحيث حث الشرع 
على تساوي حق الام وحق الاب في رؤية الصغار عندما يكونون في يد  يرهم ممن له حق 

من قانون  97)د( من المادة  من قانون الاحوال الشخصية والفقرة 163حضانتهم , وسندا للمادة 
الصادر عن ديوان  15 1679رقم ق   29 2019اصول المحاكمات الشر ية وسندا للتعميم 



  أ
 

وعليه فقد قررت تمكين المستد ية ورود المذكورة من مشاهدة م 2019 5 25قاضي القضاة بتاريخ 
ساعة متواصلة ولمرة المذكورين مدة أربل وعشرين ....و.....و......واستضافة اولادها الصغار 

 .........واحدة فقل حسب المكان والزمان الذي ترونه مناسبا ولغاية البت في الدعوى اساس 
والتي موضوعها حضانة صغار واتخا  الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار معزل التنفيذ على الوجه 

 م.............يبين حسب الاصول تحريرا فالم

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                                

 

 رئيم محكمة الخليل الشر ية                                                                  

   القاضي                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب
 

     م  السفر:  قرار إداري معجل الت فيذ (5ل   ذج )ا

 بسم الله الرحمن الرحيم                                  

دولة فلسطين                                                         الرقم:                                              
التاريخ                                               ديوان قاضي القضاة                                               

 الموافق:                                                                                المحكمة الشر ية: الخليل        

 سعادة مدير شرطة محافظة الخليل المحترم                        

  وبركاته السلام عليكم ورحمة الله

 ال  ض ع: م   م  السفر 

بناء على الاستدعاء المقدم الينا من قبل المستدعي___ من تفـوح وسـكانها حامـل هويـة رقـم__ فقـد 
تقـــــرر منـــــل ســـــفر اولاده الصـــــغار _ وهـــــي مـــــن مواليـــــد____ هويـــــة رقـــــم____  و __ وهـــــي مـــــن 

ـــــى خـــــا ـــــد___ هويـــــة رقـــــم___ ال ـــــة رقـــــم _ و__ وهـــــو مـــــن موالي ـــــبلاد برفقـــــة مواليـــــد___ هوي رج ال
والـــدتهم____ مـــن تفـــوح وســـكانها حامـــل هويـــة رقـــم__ او اي شـــخح اخـــر الا بموافقـــة خطيـــة مـــن 

 المذكور.  .........المستدعي 

عادتكم مــن اجــل الايعــاز لمــن يلــزم وعليـه وبنــاء علــى طلــب المســتدعي المــذكور فقــد تقـرر الكتابــة لســ
خـارج الـبلاد برفقـة والـدتهم او اي شـخح المـذكورين  لعمل على منل سفر الصغار__ و__ و___ل

 اخر الا بن ن خطي منه حسب الاصول تحريراً في____ وفق___ 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                               

 رئيم محكمة الخليل الشر ية                                                                

 القاضي                                                                       

 

 



  ت
 

                        تسل   رض  :الت فيذ بقرار إداري معجل ( 6ال   ذج ) 

 بسم الله الرحمن الرحيم                             

 الرقم:                                                دولة فلسطين                                                        

ديوان قاضي القضاة                                                      التاريخ                                        
                                 المحكمة الشر ية: الخليل                                                  الموافق:       

 سعادة مدير شرطة محافظة الخليل المحترم                 

 ال  ض ع: تسل   رض   

من الخليل وسكانها حاملة هوية رقم  ..........بناء على الاستدعاء المقدم إلينا من قبل المستد ية 
هوية رقم  2022 8 20من مواليد  وهو ....)( والذي تطلب فيه تسليمها ابنها الصغير الرضيل 

من الخليل وسكانها حامل  ......( المولود لها على فرا  الزوجية الصحيح من زوجها ..........)
 .................هوية رقم )( وعنوانه للتبليغ : 

ن الطفل رضيل ويخشى عليه من الهلاك , وبناء إالمذكور وحيث  ......ن بيد والده الموجود الآو 
ه يقتضي من سعادتكم العمل على اتخا  كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى النهاية كي علي

المذكور لتقوم بحضانته .......المذكورة من استلام ابنها الصغير  .......تتمكن المستد ية 
 ورعايته حسب الوجه الشرعي والأصول .

 ماواقبلوا الاحتر                                       

 رئيم محكمة الخليل الشرعي                                                                                                                                           

 القاضي                                                                             

                               

 

 



  ث
 

ل لقاضل الت فيذ اليرصل طلب ت فيذ حك  أ رة حضانة وأ رة مسك  (7ال   ذج )                :                       م قد 

  بسم الله الرحمن الرحيم                                     

 :تنفيذ رقم                            فضيلة قاضي تنفيذ محكمة الخليل الشر ية المحترم        

 المحكوم لها : .............. من الخليل وسكانها هوية رقم ....... وكيلتها المحامية ........

 المحكوم عليه : ............ من دير سامت وسكانها هوية رقم ........

 للتبليغ : ................. هعنوان

 ة حضانة وأ رة مسك  ال  ض ع : طلب ت فيذ حك  أ ر 

 لائحة وأسباب الطلب

عن محكمة دورا الشر ية الموقرة في الدعوى أساس  غيابي عرض لفضيلتكم أنه قد صدر حكمأ -1
محكوم م اكتسب الدرجة القطعية والقاضي بالحكم لل2018 0 00( والصادرة بتاريخ 000 2018)

( شيكل 800مسكن مبلغ وقدره ) ( شيكل شهريا وبدل أجرة600) هلها بأجرة حضانة مبلغ وقدر 
على فرا  الزوجية الصحيح   مني شهريا و ل  أجرة حضانة ومسكن لأولادي الصغار المولودين

 لمحكوم عليه بالإضافة إلى الرسوم والمصاريل القانونية وأتعاب المحاماة .ل

يتم تنفيذ هذا إن المحكوم لها تر ب في تنفيذ الحكم المذكور أعلاه عبر دائرتكم الموقرة ولم -2
 دائرة أخرى . ةالحكم لدى أي

لدائرتكم الموقرة صلاحية النظر في القضية التنفيذية تبعا لماهيتها ومكان إقامة المحكوم عليه -3
 التنفيذ . ىمل المثابرة عل

كم التكرم بالموافقة على فتح ملف تنفيذي بهذا الحكم وتبليغ المحكوم تليلتمم من فضأالطلب : 
 اتخا  الإجراءات القانونية حسب الأصول والقانون .عليه بذل  و 

 هذا مل الاحترام                                     

 وكيلة المحكوم لها                                             تحريرا في ........        



  ج
 

 ة:                                     تسل   ملا   شخ  ة + اورا  ثب ت الت فيذ ب إداري معجل قرار(8ال   ذج)

 بسم الله الرحمن الرحيم                                       

الرقم:                                                           دولة فلسطين                                                  
التاريخ                                                                                        ديوان قاضي القضاة           

 الموافق:                                               المحكمة الشر ية: الخليل                                              

 طة محافظة الخليل المحترمسعادة مدير شر                        

 ال  ض ع: تسل   ملا   شخ  ة + اورا  ثب ت ة 

مـن .....والمعروفـة بهويتهـا الشخصـية  ......بناء على الاسـتدعاء المقـدم إلينـا مـن قبـل المسـتد ية 
والـذي تطلـب فيـه اسـتلام  .......ا المحـامي لهـ( بواسطة وكي.......تفوح وسكانها حاملة هوية رقم )

مـــن  .............الخاصـــة بهـــا الموجـــودة فـــي بيـــت زوجهـــا   الشخصـــية والأوراق الثبوتيـــة ملابســـها 
 ...... ... .. ( وعنوانه للتبليغ :........تفوح وسكانها حامل هوية رقم )

المذكورة إلى بيت زوجها .....وبناء عليه يقتضي من سعادتكم الايعاز لمن يلزم بالعمل على مرافقة 
ــــتمكن المســــتد ية المــــذكور أعــــلاه وات ــــة كــــي ت ــــى النهاي ــــة اللازمــــة حت ــــة الإجــــراءات القانوني خــــا  كاف

الأوراق الثبوتيـة الخاصـة بهـا فقـل حسـب الوجـه ن اسـتلام كافـة ملابسـها الشخصـية و المذكورة م.....
 . ........الشرعي والأصول تحريرا في 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                              

  رئيم محكمة الخليل الشر ية                                                             

 القاضي                                                                       

ـــنن القـــرار بالتســـليم فقـــل يكـــون للملابـــم الشخصـــية والأوراق الثبوتيـــة ولا يشـــمل الصـــور    ـــه ف وعلي
 .ا كونها تابعة لمحكمة الصلحوالهداي الشخصية
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 :، ون  ذج صليهاال الًت التل ي ك  ايها إلغاء القرارات معجلة الت فيذ: الرا   ال طلب

كمـا أنـه يوجــد قـرارات معزلـة التنفيــذ, فـننّ هنـاك حــالاتٍ لإلغائهـا, وهـذ المطلــب فـي بيـان الحــالات   
 ونما جها: 

 :القرارات معجلة الت فيذال الًت التل ي ك  ايها إلغاء الفرع ا وا: 

المحـاكم الشـر ية تلغـي بهـا فـي  بعد الدراسة والبحث فقد وجدت الباحثـة بـأن هنـاك قـرارات معمـولًا    
 :1قرارات للقضاة بنلغائها, ومنها على سبيل المثال و ل  بأن تصدر التنفيذمعزلة القرارات 

 .ويلغى القرار الصادرفالأصل يلغي الفرع؛ أي أنّ الحكم الصادر ي قدّم  ,وجود حكم .1
 الصادر. من القرار معزل التنفيذأو المدة المحددة انتهاء الغاية   .2

 .تلف المحكوم به الذي تم تعزيل القرار لأجله  .3
 كفالة عدلية. دلية في القرارات التي تتطلب عدم وجود كفالة ع .4

 التوابل يمكن رفل منل سفر لتنفيذ حكم التوابل.منل سفر من أجل تنفيذ بعد  .5

بعد منل السفر للصغير القاصر يمكن رفل منل سفر لموافقة الولي, أو رفل منل سفر لبلوغ  .6
 القاصر.
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، م2005( لسنة23قانون التنفيذ الفلسطيني  رقم )(.  ٩، المادة)م2016( لسنة17رقم)رار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي الق ي نظر: 

 .(21(و)2٠)(و1٩)المادة



 أ 
 

 ال الًت التل ي ك  ايها إلغاء القرارات معجلة الت فيذ:الفرع الثانل: ن  ذج صلى 

   :  ستدعاء طلب بنلغاء منل سفر:ا (9) ن  ذجأولًا

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ي محكمة الخليل الشرعي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفضيلة قاض

 من الخليل وسكانها ……………… المستدعي: 

 بنلغاء منل سفر لمدير عام الشرطة الموضوع: طلب تسطير كتاب 

من الخليل وسكانها ………. يلتكم بأنني متزوج وداخل بصحيح العقد الشرعي من ضعرض لفأ 
……. م و .. .. …وهي من مواليد …..الأولاد  زوجية الصحيحال  وقد تولد لي منها على فرا

 بحضانتي ن الان و م وهم موجود.. .. ….و من مواليد وه…… م  و .. .. …..وهي من مواليد 
لدى محكمتكم  امهم وعادت إلى بيت الزوجية وقد سطرت كتابً أن تصالحت مل أمهم بعد أوحضانة 

لدتهم أو أي شخح ابصحبة و إلى المملكة الأردنية الهاشمية الموقرة بمنل سفر أولادي المذكورين 
 .ةوقد تصالحت مل زوجتي المذكور بتاريخ.........وتحمل الرقم........

بنلغاء منل سفر أولادي  الشرطةلتمم من فضيلتكم التكرم بتسطير كتاب لسعادة مدير عام أ
 أي شخح حسب الأصول.أو المذكورين مل أمهم ………

 مل الاحترام                                              

 م.. .. ….تحريرا في 

 المستدعى                                                                                 

 

 



 ب 
 

ن المحكمة الشر ية لسعادة مدير صادر ع بنلغاء منل سفر قرار معزل التنفيذ (10) ن  ذجثان اا: 
 :الخليل المحترمشرطة محافظة 

 دولة فلسطين                                                               الرقم:

 التاريخ: يوان قاضي القضاة                                                     د

 :المحكمة الشر ية: الخليل                                                 الموافق

 سعادة مدير شرطة محافظة الخليل المحترم                      

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:                           

 الموضوع: الغاء قرار إداري بالمنل من مغادرة البلاد 

م  …وهي من مواليد .. ..…..الأولاد  م المتضمن منل.. .. …تاريخ .. .. … رقم  لكتابنالاحقا 
وبناء على الاستدعاء  م.. .. ….وهو من مواليد …… م  و .. .. …..وهي من مواليد ……. و 

ن أمهم بعد أوحضانة  هن بحضانتلآن او موجود لدهم .............وحيث إنهماالمقدم لنا من و 
 قرر إلغاء هذا القرار واعتبارهوبناء على الطلب فقد ت, مهم وعادت إلى بيت الزوجيةأمل  تصالح

  .مل أمهمبالسفر المذكورين ……… للأولادن لم يكن والسماح أك

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                                

 رئيم محكمة الخليل الشر ية                                                           

 القاضي                                                                    

 

 



54 
 

 

                      

 ال ب ث الثالث:

 الس دات اليرع ة الرس  ة:

 

 مطالب: ةأربع فيهو  

 

 .ال طلب ا وا: تعريف الس دات اليرع ة الرس  ة   

 

 .رع ة الرس  ة ال ال  اك  اليرع ةال طلب الثانل: الغاية م  الس دات الي   

 

 .يجب أن تت ار ال الس دات اليرع ة الرس  ةيروط التل الال طلب الثالث:    

 

 .ال طلب الرا  : ك ف ة الطع  أو إلغاء الس دات اليرع ة الرس  ة   
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 الثالث:ال ب ث 

 :الس دات اليرع ة الرس  ة

 : تعريف الس دات اليرع ة الرس  ة:ا واال طلب 

هي (: 9لرسمية في المادة )م السندات ا2001( لسنة 4عرا قانون البينات الفلسطيني رقم )    
التي ينظمها المونفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع 
القانونية, أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها المونفون العموميون ومن في حكمهم الذين 

و هب أهل , ريخ والتوقيل فقلمن اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التا
هي كل ورقة صادرة من مونف عام أو شخح مكلف بخدمة  ن السندات الرسمية: القانون وقالوا إ

ومن حيث مكان التحرير حسب القواعد المقررة قانونيًا, عامة, مختح بتحريرها من حيث نوعها 
 .1يثبت فيها من تلقاه من  وي الشأن أو ما تم على يديه 

التي   (: 75في المادة) م1959( لسنة 31رقم ) الشر ية محاكماتالقانون أصول  وعرفها   
ينظمها مونفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة أثر الولادة 
والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسزيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا 

ها إلا بالتزوير ويشترر في  ل  أنه يزوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو يقبل الطعن في
وكالة أو ص  كتابي منظم أو موقل في مكان خارج المملكة الهاشمية بنقرار الفريقين المتعاقدين أو 
ة بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردني

 . فاً لمقاصد هذه المادةويعتبر المأ ون مون, دجبلد إن و ة في  ل  الالهاشمي

والشهادات والاتفاقيات والأحكام هي الوثائق والحزج  وصل ي االس دات اليرع ة الرس  ة:   
الصادرة عن الدوائر الرسمية المختصة, التي نظمت من قبل مونف مختح وفقًا لقواعد القانون 

 .2المطبقة

 
                                                           

1
المواد  أحكام التنفيذ في الكيلاني، .6٧-66، صةي ت لقانون التنفيذ دراسة مقارنأصول التنفيذ وفقًا لأحدث التعد القضاة، ينُظر: 

( 23الوجيز في شرق قانون التنفيذ الفلسطيني رقم)الحميد، عبد .  1٠1-٩٩، صالمدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني
ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر  بكر،بني  . 125-12٣ص ،2005لسنة 

 .5٧ص ،التنفيذ في النظام القضا ي الأردني
2

 .18٣-182، صأحكام التنفيذ الشرعي ، الشخانبة ينُظر: 
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 : الغاية م  الس دات اليرع ة الرس  ة ال ال  اك  اليرع ة:لالثان ال طلب

الغاية من السندات الشر ية الرسمية في المحاكم الشر ية هي تحقيق العدالة  ترى الباحثة بأن    
حقوق على حفاظ العن طريق ترجمة الحقوق المشار إليها إلى واقل عملي ملموس يساهم في 

فهو الواقعة  إ  يقوم بحماية حقوق الناس ؛السند له دور كبيرلأنّ  الأطراا المشار إليها في السند,
بد  في الواقل العملي لا تنفيذ,الحقوق الناس والقائمة عليها فبدون السند لا يمكن القانونية المنشية ل

حيث لا يمكن لأي شخح ادعاء  ,من الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لمثل هذه السندات والتسهيلات
ولا يخفى ما فيه من دون أن يكون بحوزته سند يثبت صحة ما يد يه, محاكم الشر ية داخل الحق 
ختصار تم ا عليه على وجود حق هي تعتبر دليلًا و  ,وأعوانه التنفيذ الشرعي قاضيعمل  تسهيل

سند الشرعي الرسمي يبرز وجود حق لفالركن الشكلي والموضوعي ل ,فيه كثير من الخطوات
اقتضاء  لسند الشرعي الرسمي ما هو إلا أداءفا, تنفيذ الذاتياللأن السند له قوة  تنفيذالفيتم  للمطالب

 .1حق للمطالب أو دليل لاثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

قانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام ايجراءات التنفيذية والأحكام ال بني بكر،ينٌظر:  

 .188-185ص ،أحكام التنفيذ الشرعي دراسة مقارنة معزز  بالتطبيقات القضا ية الشخانبة،.  5٩-58ص ،القضا ي الأردني
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 يروط التل يجب أن تت ار ال الس دات اليرع ة الرس  ة:ال: الثالثال طلب 

نح عليها   يةشرور شكلية وموضو  يزب أن يتوفر فيهالتنفيذ للتصبح السندات الرسمية قابلة   
 :1قانون التنفيذ الشرعي وقانون أصول المحاكمات الشر ية, وهي

: ( من قانون التنفيذ 1) المادةحيث نصت  م  ال  ك ة اليرع ة:أو م دقة أن تك ن صادرة  أولًا
وعليه فنن السندات أو مصدقًا من المحاكم الشر ية,  لشرعي أن يكون السند الرسمي صادرًاا

فيها, بحيث  ةوالحزج يطبق عليها سلسلة إجراءات لتضمن صحة البيانات المذكور  الرسمية كالوثائق
تأكد من صحتها, ثم تعرض على لايقوم المونف المختح في المحاكم الشر ية بتنظيمها أو 

ها, أما بما فيت الموجودة أن قام بمراجعتها وتأكد من البياناالقاضي لتدقيقها والمصادقة عليها بعد 
 يقوم المأ ون الشرعي بتحريرها والمصادقة عليها. فزواج يخح عقود ال

ا ومعي  ال قدار: ثان اا: ا م   دا وعليه يزب أن يتضمن السند الرسمي حقًا موجودًا  أن تك ن حقا
أرض  دين بحيث يكون  ير متنازع عليه علىومقدار معينًا, أي موجود بصفة قطعية في  مة الم

لة أو  ير المنقولة أو من المثليات , ن المال أو من الأموال المنقو م ايكون مبلغً  و عليه قد الواقل,
ومثال  ل  النفقة أو توابل المهر فهو دين  ثابت في  مة المدين, فالمقدار تحدده المحكمة كمقدار 

يكون  وعليه ,شهريًاشيكل ئة اصغير ثلاثمللأو النفقة  شهريًا ئة شيكلالزوجة مثلًا خمسملالنفقة 
 في  مة المدين. اوثابتً  امعروفً  مقدار الدين

ا ثالثاا: مطالبة مثال  ل   ا داء ولً تفقد ق تها الت فيذية  عد مرور الزم : حاا أن تك ن حقا
لمحكمة التنفيذ ليه أن تكون الزوجة مطلقة وتبرز الزوجة بالمهر المعجل في عقد الزواج, فيترتب ع

صف لم يتحقق فلا و لحق معلقًا على شرر أو , وعليه إ ا كان االحكم أو إعلام الحكمصورة عن 
 قانون التنفيذ النظاميوقد نح يمكن أن نعتبره حال الأداء إلا إ ا أصبح خاليا من أي التزام, 

المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إ ا تركها أصحابها ( أن السندات 165) في المادة الفلسطيني
قف تنفيذها حتى يقدم طلب آخر معاملة تمت بشأنها يو دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من 

قابلة للتنفيذ إ ا لم تتقادم الالتزامات السندات تكون  ( على أنه  166, و نصت المادة )التنفيذ
على مدة , وقد نح قانون أصول محاكمات الشر ية  فيها وفقاً للقوانين الخاصة بذل المثبتة 

 .التقادم وهي خمسة عشر عامًا

                                                           
1
ايجراءات التنفيذية  بكر،بني  ..188-185، صضا يةأحكام التنفيذ الشرعي دراسة مقارنة معزز  بالتطبيقات الق الشخانبة، ي نظر: 

 .5٩-58ص ،والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام القضا ي الأردني
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 :الرس  ة  اليرع ة تالس دا أو إلغاء ك ف ة الطع : الرا   ال طلب

التنفيذ, وعليه يستطيل  صاحبها بأخذ حقه الثابت من دائرة السندات الشر ية الرسمية تخول  
الحكم  لأن السند الرسمي الذي يملكه بقوةصاحب الحق أن يأخذ حقه دون الحاجة لحكم قضائي, 

حب أو أصحاب بحيث يثبت الحق لصا بها في القانون,صادر من جهة رسمية يعتد  القضائي
تزوير في حالات معينة الطعن فيه بالإلغاء السند الشرعي أو إبطاله أو وعليه يمكن , السند الشرعي
ير اسم ابنه محمد لاسم آخر دون علم الأم فعند يأن يقوم الأب بتغك ,إلغاء سند رسمي ومثال  ل :

طعن بحكم النفقة لعدم اليقوم الأب ب ,ى محمد ويتم الحكم لهاسمنفقة لطفلها الصغير الم هارفع
إسقار أو كتمان اسم وريث في حزة الميراث وعليه يقوم الوريث , وأيضًا اسم الطفل المذكوروجود 

مان, أو أن يقوم شخح بتزوير إرث للكت حصر حزة تصحيحالذي تم كتمان اسمه برفل قضية 
ي هذه فف رافعة عنه أو العكم وهذا يدخل في باب الزنايةالمقام بتوقيل من قامت به الدعوى و 

دائرة التنفيذ مدة خمسة عشر يومًا لمراجعة المحكمة المختصة ليقوم برفل دعوى تمهله  الحالة
 .1دعاهاصوص ما بخ

 

              

 

 

 

 

 

                                                           
1

حكوم عليه بالتزوير في إذا طعن المم: "2٠16( لسنة1٧( الفرع )و( من قانون التنفيذ الشرعي رقم )٣وهذا ما نصت عليه المادة  ) 

السندات التنفيذية، كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإثبات طعنه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتقديم الطعن، 
 (٧6)"، ومادةحقوفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد أن يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية أو مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بال

إذا ادعى أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك : "م1959( لسنة31رقم ) قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن 
مارات تؤيد وجود التزوير ت خذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر أوكانت هنالك دلِئل و

ثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية حتى تنتهي إذا لم ت
 "دعوى التزوير المذكورة
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 ال ب ث الرا   :

 )س داتي الت فيذية(: قرارات رئ   الت فيذ اليرصل

 

 ب:وفيه ثلاثة مطال

 

 .يذ اليرصل والقرارات ال ادرة م يال طلب ا وا: تعريف رئ   الت ف

 

 .ال طلب الثانل: الفر  بي  القرارات ال لًئ ة الإدارية والقرارات القضائ ة لقاضل الت فيذ

 

 .طر  الطع  ال قرارات رئ   الت فيذ اليرصل ال طلب الثالث:

 

 

 

 

 

 

 



6٠ 
 

 ال ب ث الرا   :

 :)س داتي الت فيذية( يرصل فيذ القرارات رئ   الت

 :والقرارات ال ادرة م ي : تعريف رئ   الت فيذ اليرصلال طلب ا وا

  رئ   الت فيذ اليرصل:تعريف الفرع ا وا: 

تنشأ وترتبل في دائرة كل محكمة دائرة ( من قانون التنفيذ الشرعي على أنه:  2نصت المادة )   
 ........... ه المأمور وعدد كااٍ من المونفيننتنفيذ شر ية يرأسها قاضٍ يندب لذل  ويعاو 

حسب  للمونفين العاملين تحت إشرافه كلالقاضي الذي يصدر الأوامر والتعليمات هو و   
, وما يعتريها في كافة مراحلها العملية طلبات التنفيذية الفصل في جميل الاختصاصه, بحيث يقوم ب

الوسائل القانونية الصحيحة لتحصيل الحق منازعات تنفيذية ووقتية, لاتخا  من إشكالات و 
 .1لأصحابه

 :ه لرئ   الت فيذ اليرصل  التعريف ال ختاروترت الباحثة  أن  

وفق  ختصاص في تنفيذ السندات والأحكام واقتضاء الحق لأصحابهصاحب السلطة والا     
صادرة من ديوان محاكمات الشر ية والتعميمات الالوقانون أصول  الإجراءنظمها قانون  إجراءات

 .2 رئاسي نه بمرسوميتم تعيوي ,قاضي القضاة

 

 

 

 

 

                                                           
1

لقضا ي ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام ا ،بكربني  

 .65ص الأردني،
2

عين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس ي (: "2م في الفرع )2٠٠5( لسنة 15( من قانون السلطة القضائية رقم)16جاء في المادة ) 

 ........."السلطة الوطنية 
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 :اليرصل  ادرة ص  رئ   الت فيذالالفرع الثانل: القرارات 

 ويمكن توضيح هذا الفرع من خلال بيان قرارات رئيم التنفيذ الشرعي وبعض النما ج عليها: 

:  :1بنصدار القرارات الآتية رئيم التنفيذ الشرعي يختح  أولًا

 , أو ف  الحزز.االحزز على أموال المحكوم عليه, أو الاشتراك فيه .1

 بالمزاد العلني بيل الأموال المحزوزة .2

 تعيين الخبراء. .3

 حبم المحكوم عليه. .4

 .منل المحكوم عليه من السفر؛ إلا إ ا قدم كفيلًا يضمن الوفاء بالمحكوم به .5
 باستعمال القوة الزبرية.التفويض  .6

لبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم, يفصل أيضًا في جميل الط .7
 ضى الأمر بذل .تقاوله دعوتهم إ ا 
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 (.5، المادة)م2016( لسنة17القرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي رقم)ي نظر:  



  أ
 

 اليرصل: ص  رئ   الت فيذ تصدر  اتقرار ذج ثان اا: ن ا

 :صلى حساب ال  ك ل صل ي رئ   الت فيذ اليرصل حجز (11)ن  ذج . أ

 

   فلسطين المحترم نبسعادة مدير                                   

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:                                    

 الموضوع: الحزز على حساب المحكوم عليه وتحويله 

لدى دائرة التنفيذ  2018 879بناء على قرار فضيلة قاضي التنفيذ الشرعي في الملف التنفيذي رقم 
شيقلًا من حساب المحكوم عليه__  6043ى مبلغ وقدره الشرعي في الخليل فقد تقرر الحزز عل

الى حساب دائرة التنفيذ الشرعي لدى بن  فلسطين والذي  را وسكانها هوية رقم__ وتحويلهمن دو 
 الشيكل___ IBANيحمل الرقم_ ورقم ال 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير                               

 القاضي رئيم التنفيذ الشرعي                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب
 

 :صادر ص  قاضل الت فيذ اليرصل م   سفر (12ن  ذج) . ب

 سعادة مدير شرطة محافظة الخليل المحترم                            

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                               

 من السفر  للموضوع: منا

بناء على الاستدعاء المقدم الينا من قبل المستدعي__ من تفوح وسكانها حامل هوية رقم_ فقد 
تقرر منل سفر اولاده الصغار _ وهي من مواليد__ هوية رقم__  و __ وهي من مواليد__ هوية 

 ةمن تفوح وسكانها حاملرقم _ و__ وهو من مواليد_ هوية رقم_ الى خارج البلاد برفقة والدتهم_ 
 المذكور.  .........هوية رقم__ او اي شخح اخر الا بموافقة خطية من المستدعي

وعليه وبناء على طلب المستدعي المذكور فقد تقرر الكتابة لسعادتكم من اجل الايعاز لمن يلزم 
ي شخح العمل على منل سفر الصغار__ و__ و__المذكورين خارج البلاد برفقة والدتهم او ا

 اخر الا بن ن خطي منه حسب الاصول تحريراً في_ وفق___ 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                          

 قاضي التنفيذ الشرعي                                                                      
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 : ة والقرارات القضائ ة لقاضل الت فيذالإداري 1الفر  بي  القرارات ال لًئ ة :ال طلب الثانل

قرارات قاضي المحكمة الابتدائية, وعليه فنن قاضي  تعد قرارات قاضي التنفيذ الشرعي هي  اتها  
التنفيذ يصدر قرارات بموجب السلطة الممنوحة له, إ  تصنف بعضها أنها قرارات ولائية إدارية, أما 

 كالآتي:  اهالصنف الآخر يتسم بالصفة القضائية, وبيان

 الفرع ا وا: القرارات ال لًئ ة الإدارية لقاضل الت فيذ اليرصل:

فيذ, إ  التن دائرة العاملين فيعلى جميل الإجراءات التنفيذية و  يعد رئيم التنفيذ هو من يشرا  
يمل  صلاحية تكليفهم بتصحيح الإجراءات التي تصدر منهم دون مراعاة للأصول القانونية, وعليه 

إن ميل العاملين في دائرة التنفيذ تحت إشرافه ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته, و فنن ج
كافة القرارات التي تصدر من قاضي التنفيذ الشرعي بطبيعتها قرارات ولائية إدارية, ويستثنى من 

طابل   ات اراتهذه القرارات الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ التي تصدر من قاضي التنفيذ على أنها قر 
, وعليه فنن هناك عدة معايير تميز القرارات قضائي, كونها تعتبر أحكامًا قضائية بالمعنى الفني

 :, وهي كالآتي2الولائية عن القرارات القضائية

 .تعد القرارات الولائية التي تصدر عن القاضي  ير حاسمة للنزاع في دعوى التنفيذ 

  لطعن فيها أو الاستيناا أو إقامة لراته دون الحاجة رئيم التنفيذ الرجوع عن قرايستطيل
 دعوى.

 .تصدر القرارات الولائية من قاضي التنفيذ بدون وجود خصوم أو وجود نزاع 

تحمل صفة قضائية, إلا أن  وإن كانت وعليه فنن القرارات التي تصدر من قاضي التنفيذ بغالبيتها
له من صلاحية إدارية لاشراا على سير  هذه القرارات يمكن أن تصدر عن رئيم التنفيذ بما

, وهي بطبيعتها قرارات تنظيمية للمراكز القانونية لأطراا الملف التنفيذي من بدايته حتى نهايته
 .3الدعوى التنفيذية فقل

                                                           
1

م معززة ب سانيد جراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص على عريضة الدعوى المقدمة من أحد الخصوإ القرارات الولِئية: 

ينُظر: . أجراء مواجهة بينهما لولِئي عدم المساس ب صل الدعوى ودون تبليغ الخصوم أوفي القرار ا ويشترط  ،ووثائق ومستندات
 .1٣م، ص2٠14يمية اليمنية العليا، قسم القانون الخاص، ، الأكادالحكم القضا ي والأمر الولا يادعيس، مشهور، 

2
ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام بني بكر،  ي نظر: 

-(٣2-٧)ص ،بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطينيالتنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحكام  . الكيلاني،2٠8-2٠٧، صالقضا ي الأردني
. جميعي، 1٠٧م، ص1٩٩٩، أكاديمية المملكة المغربية، أعمال القضا  ذات الطبيعة الولا يةدريس، إالعبدلِوي،  (.5٩)ص-(45)ص

 .5٩٣-5٧٧م، ص1٩6٩كلية الحقوق، -، جامعة عين شمسالولا ية القاضي سلطة، محمد عبد الباسط
٣
 ابقة.المراجع السي نظر:  
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 لقاضل الت فيذ اليرصل: القضائ ةالقرارات  الفرع الثانل:

قرارات بناءً على السلطة الممنوحة له مزموعة  ويصدر منهيتمتل قاضي التنفيذ بسلطة قضائية    

ن ين أطراا الدعوى التنفيذية بحيث إوالتي يصدرها لفصل المنازعات التنفيذية ب طابل قضائي ات 

هذه القرارات  ات الطابل القضائي من شأنها حسم النزاع القائم بين الأطراا, إ  لا يمل  رئيم 

وفق قواعد الطعن التي حددها قانون  اويتم الطعن به ,كما في القرارات الولائية االتنفيذ الرجوع عنه

الطعن في قرارات رئيم التنفيذ بالاستيناا, وعليه فنن منازعات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ 

قانون التنفيذ  وعرّا, ارضهكون هي عارض من عو بحيث يكون هو سببها وت لمناسبة تنفيذ جبري 

الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ  اته دون الدخول  بأنها ازعات المن 2005( لسنة 23الفلسطيني رقم )

الشيء المنفذ عليه, ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نح في القانون, ويترتب على في أساس 

, فالمنازعة قد تثار من 1, صحيحًا أو باطلًا يصبح التنفيذ جائزًا أو  ير جائز الفصل فيها أن

عليه وقد تثار من قبل الغير, ومثال  ل : حزز  وم له أو المحكومأطراا الدعوى التنفيذية المحك

مال المدين لدى الغير فيدعي هذا الغير ملكيته هذا المال المراد حززه ويثبت ملكيته فيصدر رئيم 

 .2التنفيذ قرارًا بوقف حزز هذا المال

ة أو قضائية إلا أن أعماله ما إ ا كانت إداريعاختلاا الطبيعة القانونية لقرارات رئيم التنفيذ ر م   

بمزملها تتسم على أنها  ات صفة قضائية من حيث التكييل القانوني بصرا النظر عن صدورها 

 .3عن رئيم التنفيذ بصفة قضائية أم ولائية

 

                                                           
1

 (.58المادة) م،2005( لسنة23قانون التنفيذ الفلسطيني  رقم ) 
2

، جامعة جرش، كليه قرارات ر ي  التنفيذ وقابليتها  للطعن في قانون التنفيذ الأردنيالوريكات، عبد الفتاح عبد الحميد،  ي نظر: 

 .٧٣-٧1م، ص2٠1٩الحقوق، 
٣

 المرجع نفسه.ي نظر:  
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 طر  الطع  ال قرارات رئ   الت فيذ اليرصل: ال طلب الثالث:

لشرعيين هل يمكن الطعن في قرارات رئيم من الأسيلة التي تثار في المزال العملي للمحامين ا   
 وما هي الأسباب التي يمكن للمحامي الشرعي الطعن بها؟! ,الشرعيالتنفيذ 

لَف الصالح وهو هو  حاليًانظام الطعن المستحدث  علّ ل    ما ما كان عليه في زمن الصحابة والسه
وقد أحاطها بمزموعة  يعرا بقاضي المظالم, وعليه فنن المشرع الفلسطيني لم يمنح سلطة إلا

رئيم التنفيذ  المشرع الفلسطيني حالسلطة بما يوافق القانون, فقد خَ تضمن استعمال هذه ضمانات 
التي إلا أن تل  السلطة القرارات التنفيذية والفصل في النزاعات الوقتية, ومن يقوم مقامه بنصدار 

 ي( من قانون التنفيذ الشرع9) دةطعن أو الاستيناا وهذا ما نصت عليه المالأعطيت له قابلة ل
تكون قرارات رئيم التنفيذ قابلة للاستيناا لدى محكمة الاستيناا الشر ية المختصة   الفلسطيني

بحيث يمكن للمحكوم له أو صاحب الشأن , هاأيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغ خلال سبعة
ستيناا الشر ية المختصة محكمة الاورفل طلب للاستيناا على أحكام قاضي التنفيذ الشرعي ا
ودها إليها من تاريخ ور  ا, وتفصل فيها خلال خمسة عشر يومً افي قرارات رئيم التنفيذ تدقيقً تنظر ل

استيناا قرار رئيم التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة  فنن وعليه ا,ها نهائيً ويكون قرار 
القرارات معزلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار, باستثناء الأحكام القطعية و الاستيناا المختصة فيه, 

 , وعليه فنن أو الهلاك أو السفر خارج البلاد إ ا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الزسيم
سواء كانت  الاستيناا في جميل قرارات رئيم التنفيذبالمحكوم له أو صاحب الحق يمكنه الطعن 

 إلا ما ورد به استثناء فقل. شكلية أو موضو ية

م ا لكال لدى قاضي التنفيذ الشرعي, وإ كما أنّ أحد أطراا الدعوى التنفيذية يمكنه تقديم استش  
أن يغير قاضي التنفيذ اسم ومثال  ل : الاستيناا, ي زب طلبه فنن له الاعتراض لدى محكمة 

ضية فالمستلم في هذه الق لأطراا الدعوى المحكوم له في قضية المشاهدة والاستضافة دون الرجوع 
ال جاز للمحكوم عليه الزد فيضل قاضي التنفيذ اسم العمة دون الرجوع للمحكوم عليه, في هذه الح

حكم قاضي التنفيذ لأنه  ير في متن أو أصل الحكم دون الرجوع للمحكوم عليه,  أن يستأنف 
يير اسم يوضح لوائح استيناا لقضية تم تغ البيان صورة هذا المثال عرضت الباحثة نمو جً 

                          وهي كالآتي:, م عليه في قضية مشاهدة واستضافةللمحكو  لمحكوم له دون الرجوعا



  أ
 

 ال دص ت ت فيذية م ض صها مياهدة واستضااة صغير:                     استف افلًئ ة  (13) ن  ذج 

 مبسم الله الرحمن الرحي                                    

    2023 ... استيناا رقم                            ة استيناا الخليل الشر ية الموقرةلدى محكم
 2022  .....في الملف التنفيذي أساس

 ...وكيلتها المحامية , (.....من الخليل وسكانها هوية رقم ) .........: (المستأنفة )المحكوم عليها

 (..............ل وسكانها هوية رقم )من الخلي ........ (:المحكوم له)المستأنف ضده 

القاضي بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة  2022 ....الدعوى التنفيذية أساس  :موضوع الاستيناا
والتــي موضــوعها طلــب ........م بتــاريخ  2022..... الخليــل الشــر ية المــوقرة فــي الــدعوى أســاس 

  .مشاهدة واستضافة صغير

 لائحة وأسباب الاستيناا

لمقام محكمتكم الموقرة ضمن المدة القانونية ستأنف بتقديم طلب الاستيناا هذا الم تتشرا
م فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة ثة قبوله شكلا ومن ثم موضوعا ومن للاستيناا راجي

 تنفيذ الخليل الشر ية للأسباب التالية: 

مقتضاه ان الحكم للمحكوم له الزد . إن الحكم الصادر عن محكمة الخليل الشر ية الموقرة جاء ب1
  .لاب

. إن القرار الصادر عن محكمة التنفيذ الشر ية الموقرة بخصوص تسليم الصغير عن طريق 2
حد أي لحكم للمحكوم له الزد لاب وليم لأن اأمل الاحترام مزانبا للصواب حيث  الشرطة جاء

لود له على فرا  الزوجية الصحيح ( ابن ابنه انم المو .. يره وهو الولي الشرعي على الصغير )
( جاء مخالفا ..من مطلقته المحكوم عليها المستأنفة شروق وان قرار تسليم الصغير لعمته المدعوة )

 للأصول والقانون 

( كطرا في الحكم ...ن قرار محكمة التنفيذ الشر ية الموقرة بخصوص ادخال عمة الصغير )إ. 3
تغير لتنفيذ تقتضي التنفيذ فقل بدون الحكم صادر ومحكمة ا نأجاء مخالفا للأصول والقانون حيث 

و احد اطرافه بشكل منفرد من قبلها بدون الرجوع الى اطراا الدعوى تغير الحكم أفحواه  الحكم أو 
 الواردة اسمائهم في الحكم المنفذ  ليينالاص

 



  ب
 

 ل  وعلى الفرض . ان ادعاء المحكوم له بأنه مريض لا يستطيل الاستلام يحتاج لدليل على 4
الساقل بأن المحكوم له الزد لاب مريض فان الأمر يستوجب سعالنا عن ا ا كانت ترضى المحكوم 

 عليها بتسليم الصغير لشخح اخر ام لا 

غير شخصية متهورة المذكورة والتي قررت محكمة التنفيذ الشرعي بتسليمها الص ..(. ان العمة )5 
يث انها لا تبلغ من العمر الخامسة والعشرون عاما وعلى من النافل الصغير حلا تعرا الضار 

 ؟عداوة مل المحكوم عليها فكيل لها ان تقوم باستلام الصغير من والدته المحكوم لها ؟؟؟؟

ن القرار الصادر عن محكمة التنفيذ الشر ية الموقرة بخصوص تحديد الزمان والمكان واليوم إ.  6
وبدون ترتيب مسبق معها مل العلم بان وكيلة المحكوم عليها  جاء بدون الرجوع الى المحكوم عليها

المناسب  يومتقوم بمراجعة الملف بشكل مستمر ولم يتم الاتصال بها وسعالها عن المكان والزمان وال
لتسليم الصغير حيث ان المحكوم عليها تقيم في مدينة بيت لحم لأسباب خاصة بها ولا تقيم داخل 

 .وبحياته الخاصة ومواعيد خاصة به ر معتاد على نظام حياة يتعلق بهمدينة الخليل وان الصغي

: تلتمم المستأنفة المحكوم عليها من محكمتكم الموقرة بصفتها محكمة للموضوع قبول الطلب
الاستيناا شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية, ومن ثم موضوعا للأسباب الواردة فيه ولاية أسباب 

دلًا وجديرا بالقبول, وفسخ الحكم المستأنف وإعادة النظر في القرار الصادر أخرى تراها المحكمة عا
لمدير مديرية شرطة الخليل في الخليل بخصوص الكتاب الصادر  من قبل محكمة التنفيذ الشرعي

نية وأتعاب المحاماة حسب بتسليم الصغير وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريل القانو 
 الأصول.

 واقبلوا فائق الاحترام ...... هذا                               

 

 

 

 

 

 



  ت
 

                   :  ال دص ت ت فيذية م ض صها مياهدة واستضااة صغير 1لًئ ة استيكاا( 14) ن  ذج

 بسم الله الرحمن الرحيم                                     

 فضيلة قاضي تنفيذ الخليل الشرعي المحترم 

 شكلة:..... من الخليل وسكانها هوية رقم.... وكيلتها المحامية...المست

 المستشكل ضده:.... من الخليل وسكانها هوية رقم ....

موضوع الاستشكال: الدعوى التنفيذية اساس  تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الخليل الشر ية 
 هدة واستضافة صغير.طلب مشا اس .... بتاريخ..... والتي موضوعهالموقرة في الدعوى اسا

 :لائحة واسباب الاستشكال                              

ضده تقدم بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الخليل  ستشكلعرض لفضيلتكم أن المأ -1
والتي موضوعها طلب مشاهدة واستضافة ......بتاريخ  .... ية الموقرة في الدعوى أساسالشر 

المولود لابنه  .....الصغير  هكل ضده بمشاهدة واستضافة ابن ابنشصغير المتضمن الحكم للمست
متن الحكم  في كر ما من المستشكلة مرة كل أسبوعين مدة ست ساعات متواصلة حسب  .....

 المذكور .

ضده المذكور كان قد  ه الدعوى التنفيذية فنن المستشكلوبالتناوب وقبل الدخول في أساس هذ-2
الحكم تم تنفيذه حسب تاريخ توريد الملف التنفيذي المذكور أعلاه وإن  وأنّ  ........حكم له بتاريخ 

المستشكل ضده وخلال هذه الفترة الواقعة بين الحكم وتنفيذه قد أجرى عمليات وقد ساءت حالته 
بدا ويعيش على أحراك من مكانه ولا يفارق السرير الصحية بشكل كبير و أصبح لا يستطيل ال

وعدة أجهزة أخرى ولا يستطيل تنفيذ مضمون الحكم المذكور حسب الوجه  جهاز خاص بالتنفم
ن هذا الأمر الطارئ والتدهور الكبير في حالة المحكوم له تزعله  ير قادر و ير أصحيح و ال

( حسب ما هو مذكور في ساعات ستاللصغير طيلة هذه المدة )مستطيل على مشاهدة واستضافة ا
 متن الحكم .

                                                           
1

على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من الِستشكال: هو الِعتراض  

 https://www.youm7.com.. على الرابط: المنفذ ضده الحكم أو من الغير



  ث
 

لحكم بهذه الصورة فيه إجحاا بحق الصغير موضوع هذا الحكم المذكور , فلو ن تنفيذ هذا اإ-3
ن إلاه يعرض حياة الصغير للخطر حيث قام المحكوم له بالتنفيذ فننه وبهذه الصورة المذكورة أع

ن منزل المحكوم له أصبح  ير إمن و من النافل ولا يعرا الخطر من الآ الصغير لا يعرا الضار
غير فيه فهو وبعد مرض المحكوم له أصبح أشبه بمستشفى يحوي العديد من مهيأ لاستضافة الص

مكان يكون في حالة خطر عليه ن الصغير وفي مثل هكذا إدوية و الأجهزة الطبية والعديد من الأ
 .ةن الصغير يحتاج رعاية دائمإحيث 

ه ولمصلحة طلب من المحكمة الموقرة وقف العمل بهذا الحكم بهذا الشكل بسبب ما جد عليأ -4
لتنفيذ الحكم المذكور  ةن المحكوم عليها مذعنإوالقانون و الصغير الفضلى و ل  حسب الأصول 

ن هذا الحكم قد تم تنفيذه بموجب إلصغير دون تعريض حياته لأي خطر و أعلاه بما فيه مصلحة ا
 وكالة خاصة لوكيل المستشكل ضده وإن المستشكل ضده في حالة لا تسمح له بتنفيذ الحكم

 المذكور .

حقاقا للحق ودون إجحاا بحق المستشكل ضده يزب النظر إرساء قواعد العدالة و إلضمان و -5
 والفصل في هذا الموضوع وفق الأصول والقانون .

 ( بينات خطية وشخصية تفيد بما  كر في البنود السابقة .ا)المحكوم عليه ةلدى المستشكل-6

حسب  يته واختصاصهال تبعا لماهتشكفي هذا الاس حية النظر والفصللمحكمتكم الموقرة صلا-7
 ول والقانون .صالأ

 الطلب: تلتمم المستشكلة )المحكوم عليها( ما يلي:

 .ضمن المدة القانونية للاستشكال  اموضوعاً كونه مقدمً  و ال شكلاشكقبول الاست-1

في دليل عمل دوائر لاستشكال سندا لما  كر اجراءات التنفيذ بمزرد تقديم هذا وبالتناوب وقف إ-2
( الفقرة 58التنفيذ الشرعي الفرع السادس النوع الأول والثاني من أنواع منازعات التنفيذ والمادة رقم )

من قانون  18عمالا للمادة رقم إ ولذل   2005لسنة  23فلسطيني رقم ( من قانون التنفيذ ال2رقم )
 م.2016لسنة  17التنفيذ الشرعي رقم 

 ه بهذه اللائحة ودعوته وتعيين جلسة للنظر فيها حسب أحكام القانون .تبليغ المستشكل ضد-3



  ج
 

( المذكور موضوع .....وضوع مشاهدة واستضافة الصغير )وإعادة النظر في م جابة الطلب إ-4
هذا الملف التنفيذي للمستشكل ضده واقتصار مدة المشاهدة على ساعة زمنية واحدة يتم تحديدها 

والزمان خلال    رعاية لمصلحة الصغير الفضلى وتحديد المكانمن قبل فضيلة القاضي و ل
 الاستشكال و ل  حسب الأصول والقانون . اجلسات النظر في هذ

 هذا واقبلوا فائق الاحترام                                

 تحريراً في....                                                                       

 و.المستشكل:                                                                                                                                       
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 ال ب ث الخام : 

 ا سري:قرارات ال   ك  ي  واتفاا ات الإرشاد 

 

 ة مطالب: أربعفيه و 

 

 . ك  ي  واتفاا ات الإرشاد ا سري ال طلب ا وا:  تعريف قرارات ال     

 

 .التعامل معها ال ال  اك  اليرع ةال طلب الثانل:  أن اع قرارات ال   ك  ي  وك ف ة  

 

 .ل ادرة ص هاوالًتفاا ات اوماه ة ص لها صلاح ا سري دائرة الإرشاد والإ نيأةال طلب الثالث:  

 

 .ات ال   ك  ي  واتفاا ات الإرشادال طلب الرا  :  ال ست د اليرصل لقرار  
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 ال ب ث الخام :

 : ك  ي  واتفاا ات الإرشاد ا سري قرارات ال   

 :قرارات ال   ك  ي  واتفاا ات الإرشاد ا سري تعريف   :ا وا ال طلب

 :ال   ك  ي تعريف قرارات  الفرع ا وا: 

 , فننه لا بدّ من بيان مفهوم المحكّم:الم حكّمين ول إلى تعريل قراراتللوص 

 ك  :   تعريف ال   : أولًا  

 ال اللغة:ال  ك    - أ

يقال كلام محكم أو عمل  محكم أي متقن ودقيق ووثيق    
  لي ٱُّٱ, لقوله تعالى في كتابه العزيز: 1

 .2َّ ظم ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

  ال الًصطلاح:ال  ك    - ب

المحكم على أنه: الشخح الذي يتمتل بثقة الخصوم للبت في الخصومة القائمة بينهم وفق  يعرا  
 .3نه من قبل المحكمةيويتم تعي معايير الشريعة الإسلامية

الشخح الطبيعي المعهل في : م على أنه2000( لسنة3وعرفه قانون التحكيم الفلسطيني رقم)  
 ه القيام بها.يصعب على  ير  سلسةفض النزاعات بطريقة 

قبل  الشخح المنتخب من ( على أنه:1790نيًا في المادة)وعرفته مزلة الأحكام العدلية ضم  
 ما. الخصوم أو القاضي لفصل خصومة

لميً أن المحكّ ترى الباحثة و    طرفي ا وعَمليًا في فصل الخصومة بين م هو الشخح المعهل عِّ
 من قبل القاضي. نتخابهالنزاع, بحيث يتم ا

 
                                                           

1
 .  541، ص1ج ،معجم اللغة العربية المعاصر  عمر،. 1٩٠،ص1، جموسوعة كشاف اصط حات الفنون والعلوم، التهانويي نظر:  
2

 .٧ آية آل عمران:سورة  
٣

م، 1٩54كلية الحقوق، -، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والِقتصادية، جامعة الإسكندريةالتحكيم الاختياريأبو الوفا، أحمد،  

 .14٩،ص1٩8٣، 4منش ة المعارف بالِسكندرية، طالتحكيم الاختياري وايجباري، . أبو الوفا، أحمد، 14ص
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 :قرارات ال   ك  ي  اا: مفه ل ثان

التي يصل  والأحكام النتائج :1اليرصيي  قرارات ال   ك  ي وصلى ض ء ما سبق ترت الباحثة أن    
مستنبطة من الشريعة  ةوفق أقوال الخصوم بمعايير محدد -شخح أو أكثر-لها أهل الاختصاص
م ممثّل للقاضي في المسألة نّ المحكّ وثيقة رسمية يحتج بها في القانون, بمعنى أالإسلامية لتنظم ب

 التي ينظر فيها, بدليل أنّ القاضي ي صدّق على تقريره إن كان صوابًا.
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إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في ( على أنه.........................1٣2صت المادة)ن 

الإصلاح بينهما إذا لم يكن الإصلاح أنذر للزوج ب ن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لِ تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما 
 لحكمين.أحال الأمر إلى ا

إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي  -ب
 دعواه مدة لِ تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن  يشترط في -ج
 وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

من أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه  يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معها أو مع جيرانهما أو -د
 وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.

على أن لِ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة فقررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه  -هـ
يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها 

 الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
ما وإن جهل ولم يتمكنا من إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منه -و

 تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
إذا حكم على الزوجة ب ي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج  -ز

يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق  بت جيله وفي حالة موافقة الزوج على الت جيل
 وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

 قرار الأكثرية.إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ ب -ح
 على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة. -ط
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 :اتفاا ات الإرشاد ا سري تعريف الفرع الثانل:  

اتفاقيــــات الإرشــــاد الأســــري مركّــــب إضــــافي مــــن ثــــلاث كلمــــات, ينبغــــي بيانهــــا؛ للوصــــول لمفهــــوم  
 المصطلح وفق الآتي:

    :  :تعريف الًتفاا اتأولًا

  ال اللغة:الًتفاا ة  . أ

يعقد اتفاقًا مل أي اجتمعوا, ويقال أيضًا:  ,في أو اتهفقَ على ويقال اتِّّفاق هامفردو  مصدر اتهفقَ    
 .1يوقِّل وثيقة معه أي فلان

  الًصطلاح:ال الًتفاا ة  . ب

جتمعت كلمتهما ولم احيث على أمر واحد لا خلاا فيه, يزتمعان ل بين شخصين ما يحص   
 .2 بطريقة  ير معلنة أو  ير مباشرة ,يختلفا

 وهذه الاتفاقية يمكن أن تكون شفوية أو مكتوبة, رسمية أو عرفية.   

 :تعريف الإرشاد ثان اا:   

 ل اللغة: االإرشاد  . أ

يءفنقول:  ,بمعنى الهداية والدلالة    يءأو  أرشد فلانًا إلى الشه يء:  أو على الشه  هداه  ي أ للشه
 .3ودلّه

 الًصطلاح:ال  الإرشاد . ب

 .4 ل وهدايته إلى الطريق الصحيحإرشاد الضا  ثير هوالأقال ابن     

  ويكون  ل  ببيان أسباب الضلالة وتوضيح سبل الهداية.    

 
                                                           

1
ي، رينهارت،    .24٧4، ص٣، جمعجم اللغة العربية المعاصر  عمر، ي نظر:  علام، ، وزارة الثقافة والإتكملة المعاجم العربيةدُوزِّ

 .86، ص11مج 2٠٠٠ - 1٩٧٩، من 1الجمهورية العراقية، ط
2

 .   24٧٣-24٧4، ص٣، جمعجم اللغة العربية المعاصر عمر،  ي نظر: 
٣

شم  العلوم ، نشوان، اليمني .8٩4ص، معجم اللغة العربية المعاصر  عمر،  .1٧6-1٧5، ص٣ج،لسان العرب ابن منظور، ي نظر: 

 .25٠٧، ص4، جم 1٩٩٩ -هـ  142٠، 1، طدار الفكر، ودواء ك م العرب من الكلوم
4

، م1٩٧٩ -هـ 1٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية ، النهاية في غريب الحديث والأير مجد الدين(،)المبارك بن محمد ، ابن الأثير ي نظر: 

 .225، ص2ج
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 :تعريف ا سرة ثالثاا: 

 

  :ال اللغةا سرة  . أ

لِّ  أ سرةهي الدرع الحصين, ويقال :و     .1ل بَيْتِّهِّ وأهَ عشيرتهأي الرهج 

  الًصطلاح:ا سرة ال   . ب

, وعرفت 2 , ويختلف حزمها باختلاا النظم الاقتصاديةيالنظام الاجتماع يأصغر وحدة ف      
ارتبل ركناها بالزواج الشرعي والتزمت بالحقوق والواجبات بين أيضًا على أنها  الزماعة التي 

 .3 بنتج عنهما من  رية وما اتصل بهما من أقار  طرفيها وما

الخدمات التي تقدم من جهات مختصة للأسرة من  تعريل الإرشاد الأسري: وترى الباحثة بأن  
, سواء كان  ل  4, وفق معايير الشريعة الإسلاميةأجل مساعدتها على تحقيق الاستقرار والسعادة
 في المحاكم الشر ية أو أية معسسة اجتما ية.

لحماية  مزموعة من البنودومقيّدة ب وثيقة مشروطة الإرشاد الأسري:ومما سبق تكون اتفاقية   
لإنهاء داخل المحكمة الشر ية  بطريقة ودية -أي الزوجان أو أحد أفراد الأسرة -حقوق كلا الطرفين

أخذ وتالنزاع بينهما من خلال مونف مختح يوقل عليها من الطرفين والشهود ورئيم قسم الإرشاد 
   .عليها الرسمية بتوقيل القاضي صفة
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 .٩1، ص1ج،  معجم اللغة العربية المعاصر عمر،  .٣6٠-٣5٩ص، 4ج لسان العرب، ابن منظور، ي نظر: 
2

 .22، صأعده للشاملة: عويسيان التميمي البصري، موسوعة المفاهيم ايس مية العامة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
٣

 . https://ensan90.com:الرابط ي نظر إلى  
4

 .٧٣-66م، ص2٠11ق، ، دار الشروايرشاد الأسريالبريثن، عبد العزيز،  ي نظر: 

https://ensan90.com/
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 :ال ال  اك  اليرع ة وك ف ة التعامل معها قرارات ال   ك  ي أن اع   :الثانل ال طلب

 :أن اع قرارات ال   ك  ي الفرع ا وا: 

 الشرعيين ترى الباحثة أن قرارات المحكمينمين متخصصين ها مل محكّ تم إجراؤ  بعد عدة مقابلات 
 أقسام, وهي: ةتنقسم إلى ثلاثفي فلسطين 

 :) ال لح العيائري( العيائريةال جال  م  خلاا  قرارات ال   ك  ي : أولًا  

رتكز على أسم وقواعد ونظم أسلوب أو منهج معتمد بين العشائر الفلسطينية بحيث ي وهي   
ما يرتبل به من عادات وتقاليد , و  بعد جيل لفض النزاعات والخلافات بين الناسجيلًا  متوارثة

 .1بت وقوة الإلزامية بين الأطراا المتنازعةسرعة في الالاز ببحيث يمت

صلح الإن المزتمل الفلسطيني منذ سنوات طويلة يلزأ للمزالم العشائرية أو ما يسمى    
للزوء كان عند انعدام القضاء بعد انحلال الدولة العثمانية ودخول اعل بدايات هذا لالعشائري, و 
زتمل بديل, ولا سيما أن المالعشائرية كت المزالم وفرض قوانينهم فأصبح للبلاد الاحتلال

, و هبت دراسة أعدها مركز دراسات وعة من الأعراا والتقاليدممز الفلسطيني مزتمل شرقي تحكمه
لسلطة لإحلال المزالم العشائرية كبديل  من يتخوفون  إلى أنهم التنمية في جامعة بير زيت

مشاكل وعدم لة, مما يعدي إلى حدوث الكام القضائية, و ل  بسبب أنه لا يتمتل بالاستقلالية
 .2نصاا لفيات معينة في المزتمل إ

ي مزالم العشائر, لشريعة الإسلامية في بعض المواقف فل وجود تغييبوترى الباحثة أيضًا   
قضايا القتل مثلًا باتت  ,اك جهل كبير لدى الناس في القضاء الشرعي الصحيحفأصبح هن

و يرها مندثرة من المحاكم الشر ية بسبب لزوء  في القتل الخطأ الديةوتقدير  والقصاص والميراث
لشريعة الإسلامية لالمزتمل لمزالم العشائر التي تحكم ضمن العادات والأعراا دون الرجوع 

في مين الشرعيين والمحكّ هذا الأمر حد من فاعلية المحاكم الشر ية  علّ لالصحيحة المستقيمة, و 
 ات.ايا القصاص والمواريث والديقض
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، مجلة المعيقات التي تحد من دور وجهاء العشا ر في الضبط الاجتماعي في قرى جنوب الضفة الغربيةعريقات، إياد عبد الله،  ي نظر: 

 الصلح العشا ري وحل النزاع في فلسطين:. جرادات، إدريس محمد صقر، 25٣م، ص2٠1٩الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، 
 .11٩م، ص2٠2٠أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر،  اليقافة الشعبية،في ت وسلوكيات عرفية مصطلحا

2
 .25٧-256ص ،المعيقات التي تحد من دور وجهاء العشا ر في الضبط الاجتماعي في قرى جنوب الضفة الغربيةعريقات،  ي نظر: 



٧1 
 

 الشر ية ضرورة تو ية المزتمل الفلسطيني لدور المحاكم أنه لا بد من وعليه ترى الباحثة  
ولكن  ةدور المزالم العشائري دون إنكارديات, لاو  لقصاصمحكمين وقضاة ا ونائف ثواستحدا

  ات أسم دينية صحيحة وركائز سليمة. ةوجب وجود جهة قانونية متكامل

 ال ال  اك  ال اام ة :  قرارات ال   ك  يثان اا: 

مـل  ,في تصديق قرارات التحكيم الشر ية في الأموال والتركـات اكبيرً  اتلعب المحاكم النظامية دورً    
ـــم أن هـــذه الأمـــور يزـــب أن تكـــون مـــن ـــح العل ـــلب تخص  المحـــاكم الشـــر ية, وأيضًـــا الخلافـــات  ص 

 ئيــة بــين الــزوجين مثــل الضــربانالخلافــات الزآثــار عقــد الــزواج و  الزوجيــة بــين الــزوجين فــي  يــر
ممـا يفضـل أن , والادعـاءات الماليـة فـي  يـر التركـاتفـي الحقـوق بـين الأقـارب  خلاوالاعتـداء والتـد

 توجد في المحاكم النظامية كتطبيق عملي.تحت إشراا المحاكم الشر ية إلا أنها  ون يك

 ال ال  اك  اليرع ة: قرارات ال   ك  ي ثالثاا: 

والخلل أو الافتداء مين في المحاكم الشر ية على قضايا الشقاق والنزاع حكتقتصر قرارات الم    
, وعليه تزد الباحثة أن ير في الغالبوفي قضايا النفقات بصفته خبالقضائي قبل الدخول أو الخلوة 

في كثير من القضايا التي لم تستحدث جدًا ر م فعاليته دور المحكمين في المحاكم الشر ية ضييل 
ها فكما تم استحداث دائرة لارشاد والإصلاح الأسري في كم الشر ية ولم يتم التو ية بلمحافي ا

ين الشرعيين كبداية لتطويرها ليغدو في المستقبل ماستحداث دائرة للمحكّ ينبغي المحاكم الفلسطينية 
 م الشرعي.بالتحكيمحاكم أو معسسات حكومية متخصصة  وجود القريب

وعليه يتصور من ديوان قاضي قوانين إضافية وتنظيم,  كيم الشرعي إلىة يحتاج ميدان التححقيقو   
استحداث قسم خاص للمحكمين كالشر ية,  صلاحيات وعمل المحاكم يقوم بتوسيلأن  القضاة

 :تيةيهتم بالقضايا الآالشرعيين 

 بالإضافة إلى ما ية بين الزوجين و الخلافات المالية خارج عقد الزواجقسم للخلافات الزنائ 
 .هو موجود في عقد الزواج

 ن والسنة, ة قسمة شر ية وفق الأصول في القرآوقسم لتقسيم التركات المضبوطة والموصوف
والمطالبات المالية التي لا تدخل  الادعاءاتوالخلافات بين الأقارب أنفسهم في الحقوق و 

 في التركة.
 الأسرة. وقسم لتقدير الديات في القتل الخطأ, وفي عمل كل ما يلزم لخدمة 
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 :اليرصيي  وتطب قاتها ال ال  اك  اليرع ة قرارات ال   ك  ي  التعامل م  :الفرع الثانل

إ ا نهر نزاع :  منه على أنه(132)  م في المادة1976نح قانون الأحوال الشخصية لسنة      
لًا بحيث لا وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إ ا ادعى إضرار الآخر به قولًا أو فع

على  شقاق ونزاع  , إ  يقوم المدعي ة برفل دعوى  1الإضرار استمرار الحياة الزوجية يمكن مل هذا
لمحاولة الاصلاح بين  الأسري المدعى عليه ا, فيقوم القاضي بنحالتها إلى الإرشاد والإصلاح 

شقاق والنزاع الا دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري قضايتحيل الزوجين فن ا فشلت هذه المحاولة 
 انزاع رقمً اللدعوى الشقاق و ستحالة الحياة الزوجية, يعطي القاضي تقرير بالقاضي بعد إرفاق ل

النزاع بحسب تعميم  أخذ صفةً قانونية, بعد إثبات شهرةلت في سزل الأساس تسلسليًا
ائل مادية نزاع عند وجود وقالى أن الطرق التي تثبت فيها الشقاق و نح عل م( الذي2022 33رقم)

تثبت بالبينة أو إقرار المدعى عليه كما نصت المادة السابق  كرها في قانون الأحوال الشخصية في 
الشقاق والنزاع إلا أن التعميم  كر  امش, وهذا الشرر كااٍ لإثبات شهرةالفقرة )أ( المذكورة في اله

صلحين, ووجود خصومة مالهل وشهرته وتدخل الأثلاثة شرور أخرى كشيوع النزاع والشقاق بين 
إثبات  جعة دائرة الإرشاد الأسري, وبعدبين الزوجين أنتزت دعاوى سابقة كدعوى النفقة مثلًا ومرا

تأجيل دعوى  باستدعاء الزوجين وعرض الصلح عليهما ثم يتم بعد  ل  الشقاق والنزاع يقوم القاضي
الأمر إلى وى أحال القاضي دعالن على الشهر وأصر الزوجا أملًا بالمصالحة, فن ا انقضىشهر 

 , وبيانه كالآتي:في الدعوى  انهمييفيد أنه قد تم تعي اكتابً  االحكمين  وبعث لهم

 :التالية في الصفحةالمحكمة مذكرة تبليغ حكمين صادرة عن  (14ن  ذج ) ي نظر

                                                           
1

إذا لم ، الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما إذا كان طلب التفريق من -أ حيث نصت على ما يلي: 

 يكن الإصلاح أنذر للزوج ب ن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لِ تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
اضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل الق -ب

 دعواه مدة لِ تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من  -ج

 وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه  عأو مع جيرانهما أو معهما يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين م -د

 هما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.وعليهما أن يدونا تحقيقات
رً إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة  -هـ ا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لِ قر 

ا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قرر
 الزوجية كما لو طلقها بنفسه.

 .إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما -و
تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج  إذا حكم على الزوجة ب ي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن -ز

بت جيله وفي حالة موافقة الزوج على الت جيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق 
 ن.وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمي

 إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية. -ح
 على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة. -ط



  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                   

                                                                   التاريخ:                                                           دولة فلسطين

                                                                    وفق:                                         ديوان قاضي القضاة           

 المحكمة الشر ية: الخليل

 2023 132مذكرة تبليغ حكمين صادرة عن محكمة الخليل الشر ية في الدعوى اساس           

 من الخليل وسكانها . ...............إلى الشيخ : 

 من الخليل وسكانها . .................إلى الشيخ : 

لتي موضوعها طلب التفريق للنزاع والشقاق وا ........تقرر انتخابكما حكمين في الدعوى أساس 
من الخليل وسكانها وكيلها ......والمعروفة قبل الزواج  ...........والضرر المتكونة بين المد ية 

و ل  ..............من الخليل وسكانها وعنوانه للتبليغ :  .......والمدعى عليه  ........المحامي 
مل أي شخح  جيرانهما أوزوجين المذكورين معهما أو مل ببحث أسباب الخلاا والنزاع بين ال

تريان فائدة في البحث وتدوين  ل  بمحضر يوقل عليه فنن رأيتما إمكان الإصلاح والتوفيق بين 
الزوجين المذكورين على طريقة مرضية أقررتماها وإلا قررتما التفريق بينهما وفق أحكام المادة 

تريانه مناسبا وموافاتنا بالنتيزة التي  الذي عِّوَضى البدل والمن قانون الأحوال الشخصية وعل 132
صرا  وتقرّر االساعة التاسعة صباحً  .........توصلتما إليها بتقريركما حتى يوم الأربعاء الموافق 

تبليغكما  ل   مبلغ وقدره خمسمائة شيكل لكل واحد منكما بدل أتعاب ومصاريل انتقال وعليه تم
                                                                                                                                .........وفق ...... ي الحزة لسنة  ......في  احسب الأصول تحريرً 

 يقاضي الخليل الشرع                                                                   

 

 

 



  ب
 

على وقت معين لزمعهما الزوجين  مل والاتفاق ,بين الطرفين على التحكيمالحكمين  وبعد موافقة  
الصلح بين الطرفين يقوم  , وفي حال تعذرامعًا و محاولة تقريب وجهات النظر لاصلاح بينهم

وة أو الخل بوضل شرور لمعرفة نسبة الإساءة بين الزوجين, فالزوجة بمزرد الدخول الحكمان
في  تقلّ نسبة حقهاوعليه  المسزلة في وثيقة عقد زواجها % من حقوقها100تستحقق الصحيحة

نشوز الزوجة, أو علاقات المتبعة للمحكمين هي كالآتي: فمعايير التحكيم إساءتها لزوجها,  ةحال
 ينخارج إطار الزواج, أو عيب لم تخبر عنه الزوج, أو مشاكل كبيرة يتم تحديدها من قبل المحكم

أيضًا تنطبق على الزوج, وبعد انتهاء الزلسة يتم  الضوابلوهذه  تتضمن إفساد الرابطة الزوجية
لنظر فيه شكلًا وموضوعًا وإعطاء لعليه وإرساله لقاضي البداية  اكتابة قرار المحكمين وتوقيعهم

 ق والنزاع.ن شرعيين في دعوى الشقاتم إرفاق قرار حكمي قدالحكم المناسب بحسب قرار الحكمين, و 

 :التقرير النهائي المقدم من الحكمين الشرعييني نظر  

 بسم الله الرحمن الرحيم                                 

 فضيلة قاضي محكمة الخليل الشرعي المحترم 

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

من:  الخليل  ........ -التقرير النهائي المقدم من الحكمين الشرعيين الشيخ: -الموضوع:-1
والتي موضوعها:   ......لخليل وسكانها,  في الدعوى أساسمن ا ......... -وسكانها,  والشيخ:

 -فة شرعاً:طلب التفريق للنزاع والشقاق والضرر,  والمتكونة بين المتداعيين؛  المد ية المكل
ا ى عليه المكلف شرعً والمدع .........من الخليل وسكانها,  وكيلتها المحامية  ..........

في الدعوى المذكورة أعلاه  ......من الخليل وسكانها وكيله المحامي  ..........:  اوالمعروا  اتً 
جمادى الأولى  ..ة عقد الزواج رقم ...... بتاريخ الداخل بها بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيق

 ................معرفة المأ ون : , والصادرة عن محكمة الخليل الشر ية , ب ......وفق  .......
والمتضمنة :} المهر المعزل وقدره : ليرة  هبية واحدة  ير مقبوضة , ومعجله ثلاثة آلاا دينار 

( قبض منها عشرون  رام والباقي في  مة 21أردني , وتوابل المهر : ثلاثمائة  رام  هب  يار )
العقد ردني { وقد أقر وكيل الزوجة والدها في الزوج و رفة نوم وتوابعها بقيمة ثلاثة آلاا دينار أ

 الذهبي المذكور فقل . غبقبض عشرين  رام من المصا



  ت
 

م بانتخابنا وتكليفنا حكمين  2023 6 22هزري وفق 1444 12 4وبالإشارة إلى كتابكم بتاريخ  -2
ذكورين شرعيين في الدعوى المذكورة أعلاه حيث قمنا نحن الحكمين بالاجتماع مل المتداعيين الم

منفردين ومزتمعين واستمعنا إلى أقوالهما وأقوال شهودهما وتم تدوين  ل  في محاضر مرفقة 
 وموقعة من أصحابها حسب الأصول .

وقد توافق الطرفان المتدا يان على أنهما زوجان وداخلان بصحيح العقد الشرعي , وأن الزوجة -3
, وأن المهر المعزل 21(  رام  هب  يار 4)لمت من مهرها المذكور في العقدالمذكورة است ......

والمهر المعجل  21(  رام  هب  يار 296وقدره )ليرة  هبية( وبقية المصاغ الذهبي ومقداره )
و رفة النوم وتوابعها بقيت في  مة الزوج , وتوافقا على أنه وقل بينهما طلقة أولى رجعية آلت إلى 

ا الثاني أي طلاق سواء كان زواجهم فيم يقل بينهما جهما الأول وأنه لبائنة بينونة صغرى من زوا
 . .....أو معلقا , وأنه تولد من زواجهما الثاني ابنة واحدة وهي  امنززً 

وقد عرضنا الصلح على المتداعيين المذكورين وألححنا عليهما في  ل  بعد أن  كرناهما بالله  -4
المذكور على أنه لا يريد إنهاء الحياة  ....., فقد أصر الزوج عز وجل وما تقتضيه العشرة بينهما

, مما أدى إلى قناعتنا التامّة بينهما وعززنا عن  ل  وبذلنا جهدنا في التوفيقالزوجية بينهما , 
 وتأكدنا باستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما . 

ن الخليل وسكانها ما......ذكورين المدعى عليه المكلف شرعً لذا قررنا التفريق بين المتداعيين الم-5
, من الخليل وسكانها بطلقةٍ ثانيةٍ بائنةٍ بينونة صغرى بعد الدخول , ......المكلفة شرعاً لمد ية , وا

 ما لم تكن مسبوقةً بطلقاتٍ أخرى , و ل  للنزاع والشقاق المستحكم بين الزوجين. 

( 43هو ) 21 محلات الصيا ة والذهب تبين أن سعر  رام الذهب  ياربعد سعال أصحاب و -6
 ( دينارا أردنيا .315دينارا أردنيا , وأن سعر الليرة الذهبية هو)

(  رام 4المذكورة هو ) .....الزوجة  بيدوبناءً على ما توافق عليه الزوجان المتدا يان فنن ما  -7
 دينارا أردنيا.172=43×4وقيمته  21 هب 

ق نحن الحكمين أنّ نسبة الإساءة من بعد البحث والتحري والتحقيق وبناءً على ما سب وقررنا-8
 ٪ .80المذكورة بلغت  ......٪ , ونسبة الإساءة من الزوجة20المذكور بلغت  ....الزوج 



  ث
 

وعليه يكون مزموع ما سزل في عقد الزواج بالدينار الأردني هو كالآتي : ليرة  هبية واحدة هو -9
ينار أردني هو المهر المعجل وثلاثمائة ( دينارا أردنيا وثلاثة آلاا د315المهر المعزل وقيمته )

( دينارا أردنيا وثلاثة آلاا دينار 12900( دينارا أردنيا ويساوي )43ضرب ) 21 رام  هب  يار 
( دينارا أردنيا وهذا ما تستحقه الزوجة 19215أردني وهي قيمة  رفة النوم وتوابعها ومزموعه )

 المذكورة بمزرد الدخول . ......

× ٪ 20 ......نسبة الإساءة بين الزوجين تبين أن : نسبة الإساءة من الزوج  ديروبعد تق-10
= 19215× ٪ 80هي  .......( ديناراً أردنيا , وأن نسبة إساءة الزوجة 3843= ) 19215

 ( دينارا أردنيا .15372)

د ما بي -  مزموع المهر× نسبة إساءة الزوج  وعليه فنن ما تستحقه الزوجة من مهرها هو ) -11
( ثلاثة آلاا 3671( = )172-3843= )172- 19215× ٪ 20  الزوجة( وهو كما يلي :

المذكورة فيما يتعلق بحقوقها  ......وستمائة وواحد وسبعون دينارا أردنيا , وهذا ما تستحقه الزوجة
[ من قانون الأحوال الشخصية 132الثابتة في وثيقة عقد الزواج , و ل  تطبيقاً لنح المادة]

 ول به في المحاكم الشر ية  .المعم

نرفل لفضيلتكم هذا التقرير الموقل منا نحن الحكمين الشرعيين لإجراء المقتضى الشرعي حسب 
 تحريراً بتاريخ:, ل وتفضلوا بقبول فائق الاحترامالأصو 

 .........المحكم:                                                             ........المحكم: 

 في......... تحريرًا ويوقل عليه القاضي إلى القلم  للقيد وضمه لملف الدعوى  

جلسة وتصديق القاضي عليه والحكم بمضمونها بعد سعال  الخطوة التالية تلاوته علنا في ال 
 الطرفين عنه.
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 :ة ص هاال ادر  تفاا اتوالً  وماه ة ص لها دائرة الإرشاد والًصلاح ا سري  نيأة الثالث:ال طلب 

 : نيأة دائرة الإرشاد ا سري والق اني  التل ت ك ها:الفرع ا وا

إ   -رحمه الله-م بقرار من الرئيم ياسر عرفات2003 12 30أسست دائرة الإرشاد الأسري في   
( من القرار بقانون 48م, حيث نصت المادة)2004 1 3باشرت دائرة الإرشاد الأسري عملها في 

أهمية هذه الدائرة ومدى فعاليتها في فلسطين)الضفة الغربية  زة(,  على 1م2021( لسنة 8رقم )
لسن القوانين المساندة لهذه الدائرة أصدر ديوان قاضي القضاة تعميمات  يةولغياب السلطة التشريع

 :3, وهي2لتنظيم عمل دائرة الإرشاد الأ سري 

 (والذي صدر بتاريخ 2004 1التعميم رقم )على آلية تنظيم م, والذي ينح 2004 1 3
 دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشر ية الفلسطينية.

 (والذي صدر بتاريخ 2004 19التعميم رقم )م, والذي ينح على تكليل 2004  5 3
 قائم بأعمال مدير دائرة الإرشاد الأسري .

 (والذي صدر بتاريخ 2004 34التعميم )م, والذي ينح على فرض رسوم 2004 6 16
 .الإرشاد الأسري  عن الصادرة تفاقياتالامالية على 

 (والذي صدر بتاريخ 2004 51التعميم )السماح  على م, والذي ينح2004 8 19
للقاضي بقبول تسزيل دعاوى النفقات قبل عرض الحالة على دائرة الإرشاد الأسري إ  إن 

سري النفقات تحسب  من تاريخ الطلب, على أن يتم عرض الحالة على دائرة الإرشاد الأ
 عند التسزيل وقبل موعد الزلسة الأولى المقررة في المحكمة.

 (والذي صدر بتاريخ 2005 3التعميم )ةم, والذي ينح على عدم تسزيل أي2005 1 6م 
قبل عرضها على دائرة الإرشاد الأسري في قضية تختح بالعلاقات الزوجية والأسرية 

                                                           
1

. تنش  في ديوان قاضي القضاة دائرة للإرشاد والإصلاح الأسري تتبع قاضي القضاة، يتولى رئاستها 1الآتي:  حيث نصت المادة على 

. يعاون رئيس دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري عدد كاف  من المرشدين الأسريين والموظفين 2قاض  شرعي بقرار من قاضي القضاة. 
لإصلاح الأسري ب عمال الوساطة بين الفرقاء لحسم الخلافات الأسرية أو الحد منها، . تختص دائرة الإرشاد وا٣من ذوي الِختصاص. 

د وتعزيز الروابط الأسرية قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة وفقاً للقانون، وإذا تم حسم الخلاف كلياً أو جزئياً تحرر دائرة الإرشا
. يعد المجلس لِئحة تنظيم 4سها، ويكون له قوة السند التنفيذي وفقاً للقانون. والإصلاح الأسري محضراً يوقع عليه الفرقاء، ويصدقه رئي
. تخضع دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لأعمال التفتيش القضائي وفقاً 5مهام وإجراءات عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. 

 .لأحكام هذا القرار بقانون
2

دور . خضير، ماهر و دويكات، علاء، SA-https://www.sjd.ps/home/Counselingfamilyreform?c=ar: الرابطي نظر:  

، مجلة جيل الدراسات المقارنة-، مركز أجيال العلميدا ر  ايرشاد وايص ق الأسري في المحاكم الشرعية في حماية الأسر  الفلسطينية
 .42، ص2٠22، أكتوبر15العام السادس، العدد

٣
 .44-4٣،  ص، دور دا ر  ايرشاد وايص ق الأسري في المحاكم الشرعية في حماية الأسر  الفلسطينيةخضير ودويكات 

https://www.sjd.ps/home/Counselingfamilyreform?c=ar-SA
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ضايا النفقات في المحكمة المختصة, على أن يستثنى من هذا التعميم ق
 ( وتنظيم جداول إحصاءات شهرية وسنوية بالوارد.2004 51تعميم)

 (والذي صدر بتاريخ 2006 47التعميم )م, والذي ينح على عقد دورة 2006 6 25
 تدريبية للعاملين في الإرشاد الأسري لتطوير مهاراتهم الإرشادية.

 (والذي صدر بتاريخ2007 28التعميم )التأكيد على  على ينحم, والذي 2007 5 12
يخح التباليغ الصادرة  امحضري المحاكم الشر ية التعاون مل دائرة الإرشاد الأسري بم

 منها كونها قسم من أقسام المحاكم الشر ية.

  (والذي صدر بتاريخ 2007 62التعميم )على الموافقة م, والذي ينح 2007 10 25
والإصلاح مونفي دائرة الإرشاد على تعيين الحكمين في قضايا الشقاق والنزاع من 

 الأسري نظرًا لقلة عدد المحكمين المعهلين.
 (والذي صدر بتاريخ 2009 29التعميم رقم )إ ا أنه  على م, والذي ينح2009 6 18

أن الطرفين الحاضرين للاتفاق مقابل إبراء عام, أن أحدهما مكره شعر قاضي المحكمة 
 الأسري.فنن الأمر يزب أن يحال لدائرة الإصلاح 

 (والذي صدر بتاريخ2010 51التعميم رقم )م, والذي ينح على منل 2010 7 11
رؤساء أقسام الإرشاد الأسري من إجراء اتفاقيات بين أطراا النزاع لعدم وجود أساس 

 قانوني وإنما الاكتفاء بالصلح بين الطرفين.

  (والذي صدر بتاريخ 2016 14التعميم )على ه على أنم, والذي ينح 2016 3 2
قضاة المحاكم الشر ية تسهيل عمل مونفي دائرة الإرشاد الأسري في إكمال عمل المبادرة 

 الوقائية التي استهدفت الأزواج الشابة.

 (والذي صدر بتار 2018 33التعميم ) م, والذي ينح على استدعاء 2018 7 16يخ
واسطة صوص الحزج أو كتب منل السفر لسماع أقواله بواضل اليد على الصغار بخ

 الإرشاد الأسري.

 (والذي صدر بتاريخ 2022 30التعميم )م, والذي ينح على تحويل 2022 6 22
ري بعد تسزيلها مباشرة, أما القضايا الزوجية عاوى النفقات إلى قسم الإرشاد الأسد

 لها إلا بعد تحويلها إلى قسم الإرشاد الأسري حسب الأصول.يالأخرى فلا يتم تسز
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 (2022 31التعميم )م, والذي ينح على أن تبليغات 2022 6 22والذي صدر بتاريخ
الرجعة والطلاق لا تتم عن طريق دائرة الإرشاد الأسري, إنما من  خلال المحكمة حسب 

 الأصول.

 (والذي صدر بتاريخ 2022 32التعميم )على ثبوت شهرة  م, والذي ينح2022 6 33
 دائرة الإرشاد الأسري وورود مراجعةلينح على أهمية البند الرابل  النزاع  فقد ورد في

رشاد الأسري بحضور الطرفين ليتم مشروحات منها بالنتيزة, ولا بد أن يكون تقرير الإ
 لشقاق والنزاع.افي  ى عليه لدائرة الإرشاد يعتبر بينةعتماد عليه, وإقرار المدعالا
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 :فاا ات ال ادرة ص هاوالًت ص ل دائرة الإرشاد ا سري  ماه ة الفرع الثانل: 

لح بينهم دون لزوء لدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تقوم بتنظيم اتفاقيات الصعند لزوء الخصوم   
ضوابل التي تم وضعها بعد الوفق  تعمل نن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري ف لرفل دعوى, وعليه

 : 1هي وهذه الضوابل دراسة دقيقة

ة لتسزيل الدعوى ضد الطرا الآخر يقوم القاضي عند حضور أحد الأطراا للمحكم .1
 لإصلاح الأسري لاصلاح بين الطرفين.اإلى دائرة الإرشاد و  هبتحويل طلب

يقــوم المرشــد ة بســماع الطــرا المــدعي ة وتســزيل أقوالــه ا بلائحــة خطيــة يــدون فيهــا الاســم  .2
 والعمر ومكان السكن ورقم الزوال وأبرز نقار الخلاا المتنازع عليها.

طريــق ا عــن طريــق الاتصــال بــه هاتفيًــا أو عــن وم المرشــد ة باســتدعاء الطــرا الآخــر إمــيقــ .3
 قة خطية رسمية صادرة عن المحكمة الشر ية.بور تبليغه 

في حال حضر الطرا الآخر يتم الاستماع لأقواله وتدوينها, وعليه يتم عرض الصلح  .4
الصلح ورفعه لفضيلة ومحاولة الإرشاد والتوفيق, وفي حال لم يحضر يتم إنهاء محضر 

 القاضي مشروحًا عليه بواقل الحال.

لإصلاح الأسري بالإصلاح بين الزوجين بنرجاعهما إلى وفاق أو ادائرة الإرشاد و  تقوم .5
وهذا الهدا الأول لدائرة الإصلاح الصلح على فراق للحفاظ على حقوق الأطراا, 

فننه يتم رفل الأمر لفضيلة الأسري, وفي حال وصل المرشد ة بين الطرفين لطريق مسدودة 
القاضي الشرعي لبدء سير القضية حسب الأصول, وفي حال ترك الملف من قبل الطرفين 

 .في أرشيل الدائرة لفترة زمنية محددة المراجعة فيه, يتم حفظهلمدعي وعدم أو ا
ا أي اتفاق يتم تنظيمه من قبل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري يكون صكًا تنفيذيًا ملزمً  .6

شريطة توقيعه من قبل قاضي المحكمة, ويمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ الشرعي في حال 
 احتوى الاتفاق على حقوق مالية.

 :ةفي الصفحة التالي لحقوق زوجية اتفاقية مخالصة مالية ي نظر

 
                                                           

1
التقرير   .44ص ،دور دا ر  ايرشاد وايص ق الأسري في المحاكم الشرعية في حماية الأسر  الفلسطينيةدويكات، و  خضير ي نظر:

، وهو تقرير يصدر بكافة الأعمال والإنجازات السنوية لديوان قاضي القضاة يصدر عام، لسنة الله السنوي لديوان قاضي القضا / رام
 (.48، المادة)م2021( لسنة 8رقم ) بشأن القضاء الشرعي قانونالقرار بم. 2٠18



  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                

                           : الرقم                                                   دولة فلسطين                   

                     : التاريخ                                                               ديوان قاضي القضاة

 سري قسم الخليل صلاح الأدائرة الارشاد والإ

 اتفاقية مخالصة مالية                                    

 له وصحبهآالله عليه وسلم وعلى  ىلالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ص
 جمعين وبعد: أ

 الفريق الاول:...... من صوريل وسكانها   هوية رقم 

 ردني أان وسكان الخليل  تحمل رقم وطني الفريق الثاني:...... من عم

موجب وثيقة عقد بخلان بصحيح العقد الشرعي وداان علاه هما زوجأ الفريقين المذكورين  نإحيث 
ة المأ ون الشرعي ( تاريخ ....... بمعرف.....رقم ). الشر ية محكمة الخليللصادرة عن الزواج ا

من المشاكل ولم يتمكنا من حل  سرية تعرضت للكثيرالأن حياتهما الزوجية إ........ وحيث 
السلم المزتمعي تم تنظيم هذه الاتفاقية و  سري سرية وحفانا على النسيج الأيات والقضايا الأشكالالإ

نهاء على إ تفاقالاسرة وعليه تم نهاء مشاكل الأإجل أحتوي من بنود لصالح الفريقين من بما ت
ه تم وعلي امتفق عليها بينهمالصغرى وفق الشرور  ةبائنة بينون طلقة أولىالحياة الزوجية بنيقاع 

 الاتفاق كالاتي : 

 هذه الاتفاقية جزء لا يتززأ منها وهي ملازمة لها .  مقدمة . تعتبر1

ول زوجها الأ. بموجب هذه الاتفاقية يقوم الفريق الثاني الزوجة المذكورة بنبراء  مة الفريق 2
ما يترتب العدة وكل  المعزل وتوابعه والمهر المعجل ونفقه المهرالمذكور من جميل ما تستحقه من 

 الزواج .  ةعليه من نفق



  ب
 

صغرى  ةولى بائنة بينونأول الزوج المذكور بنيقاع طلقة الأفريق يقوم ال هذا الإبراء العام . بمقابل3
ئها من على زوجته المذكورة الفريق الثاني تمل  بها نفسها مقابل هذا الابراء العام له ويتعهد بنبرا

 ي حق له قبلها يتعلق بهذا الخصوص . أ

ا دينار أردني المذكور بدفل مبلغ قيمته خمسة الآن يقوم الفريق الاول أ. اتفق الفريقان على 4
لف وخمسمائة دينار أولى قيمتها أة مقسمة على النحو الآتي : دفعة للفريق الثاني المذكور  لفق
 لردني فقأر ا وخمسمائة ديناآلا ةلا   ير تدفل بتاريخ ..... وباقي المبلغ وقيمته ثلاث لردني فقأ

ر تدفل في العاشر لا  ي لردني فقأخمسمائة دينار  ةكل دفع ةقيم اتدفع 7لا  ير مقسم على 
( شيكل 750سداد التام ومبلغ )البتاريخ ...... وهكذا على التوالي حتى  أتبدن أمن كل شهر على 

( 1400متها )خ....... وقيلا  ير بدل المصاريل تدفل في ...... وتدفل نفقة للعدة بتاري لفق
 لا  ير.  لشيكل فق

 رئيمفضيلة  ةقية سندا تنفيذيا و ل  بعد موافق. اتفق الفريقان المذكوران على اعتبار هذه الاتفا5
صول ويقوم الفريقان المذكوران من قبله حسب الأ امحكمة الخليل الشر ية المحترم عليها وتصديقه

نفيذ الشرعي تنفيذ هذا السند لدى الدائرة التلتنفيذ بعد سماع الطلاق المذكور أعلاه بلبطرحها 
 ...ول بدفل رسوم التنفيذ وبحضور الشاهدين .........الأن يقوم الفريق أبمحافظة الخليل على 

 ....... كلاهما من الخليل وسكانها . و

حق لأي من الفريقين ن هذا الاتفاق بات قطعيا ولا يأقان المذكوران ب. وعلى هذا يقرر الفري6
الفريق المخل بذل  ملزم بدفل كافة  أنّ ي بند من بنوده و أو بأالاتفاق  اخلال بهذذكورين الإالم

 خلال . والناتزة من هذا الإالتعويضات المستحقة 

من قبلهما وهما  اقبول وتم التوقيل عليهالاتفاق بين الفريقين المذكورين بتمام الرضا وال تَمه  وعلى هذا
مام شهود الحال ويعتبر هذا الاتفاق سندا واجب التنفيذ بعد أقانونا الحالة المعتبرة شرعا و في 

 تسزيل الطلاق تحريرا .......

 قسم الارشاد والاصلاح الاسري الفريق الأول           الفريق الثاني                            

  يخليل الشرعقاضي ال شاهد                    شاهد                                    
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 :ات ال   ك  ي  واتفاا ات الإرشادقرار ل ال ست د اليرصل  :ال طلب الرا  

فقـرارات التحكـيم  ؛هـي  اتهـا الم حكّمـين واتفاقيـات الإرشـادترى الباحثة أن المستند الشرعي لقرارات   
 لـ  مـن  واتفاقيات الإرشاد الأسري تعدي نفـم المهمـة وهـي المصـالحة أو التسـريح بنحسـان, ودليـل

 كالآتي: القرآن والسنة النبوية

: م  القرهن الكري :  أولًا

 نىنم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:  - 

 ذٰ يي  يى يم يخيح يج هي هى هم هج  ني
 بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ
 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ٱبن بم

 .1َّ لم  كي كى كم كل كا قيقى في فى

 

لح التحكــيم والإرشــاد الأســري, حــين أشــارت إلــى طلــى مصــإا أرشــدت أنهــوجـه الدلالــة فــي الآيــات     
ضــرب, الكثيــر مــن الحلــول فــي حــال حــدوث النــزاع بــين الــزوجين كــالوعق والهزــر فــي المضــاجل و 

الآيــة الكريمــة بعــدها لطرائــق الإصــلاح فــي حــال اشــتد النــزاع والشــقاق بــين الــزوجين فــأمرت وتطرّقــت 
 .وإيزاد حل مناسب بين الطرفين اهمنببعث حكمين لبحث أسباب النزاع بي

 
ــــــه تعــــــالى: وق -   نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱول

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج  هي هىهم هج نينى

ُّ َّ 2. 

 

فـــي حـــال بـــين الـــزوجين الآيـــة بشـــكل واضـــح إلـــى خيريـــة الصـــلح  أشـــارت: وجـــه الدلالـــة فـــي الآيـــة   
 .احصول خلافات بينهم

 
 ثان اا: م  الس ة ال ب ية: 
, كَـأَنِّّي أَنْظ ـر  إِّلَيْـهِّ يَط ـوا  خَلْفَهَـا  فقد روي  - يـث  عَنِّ ابْنِّ َ بهاسٍ, أَنه زَوْجَ بَرِّيرَةَ كَانَ عَبْدًا ي قَال  لَه  م غِّ

ـيل  عَلَــى لِّحْيَتِّـهِّ, فَقَـالَ النهبِّــي  صَـلهى الله  عَلَيْـهِّ وَسَـلهمَ لِّعبهــاسٍ:  م وع ـه  تَسِّ ,»يَبْكِّـي وَد  أَلَا تَعْزَــب   يَـا َ بهـاس 
                                                           

1
 (.٣5)آية-(٣4سورة النساء: )آية  
2

 .128آية النساء: سورة  
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ــا يثً ــنْ ب غْــضِّ بَرِّيــرَةَ م غِّ يــثٍ بَرِّيــرَةَ, وَمِّ ــبِّّ م غِّ ــنْ ح  ــهِّ وَسَــلهمَ: « مِّ ــي  صَــلهى الله  عَلَيْ ــالَ النهبِّ ــهِّ »فَقَ ــوْ رَاجَعْتِّ « لَ
ِّ تَأْم ر نِّي؟ قَالَ:  ولَ اللَّه  .1قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِّي فِّيهِّ « إِّنهمَا أَنَا أَشْفَل  »قَالَتْ: يَا رَس 

 
رة يـسـعى لاصـلاح بـين مغيـث وبر  -صـلى الله عليـه وسـلم-وجه الدلالة فـي الحـديث أن الرسـول    

-رة, فكــان الرســوليــ, وحفانًــا علــى مشـاعر مغيــث الــذي أحــب بر احفانًـا علــى الحيــاة الأســرية بينهمــ
 .المحكم و دائرة الإرشاد الأ سري  مهمة مصلحًا بين الطرفين وهذه -يه وسلمصلى الله عل

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، ٧، ج528٣كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الزوج، رقم الحديث:  ،صحيح البخاريأخرجه البخاري،  

 .48ص
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 ال ب ث الساد : 

 غة الت فيذية: ل ا حكال ا   ب ة اليرع ة ال كتسبة ا

 

 مطالب: ةوفيه أربع 

 

 .غة الت فيذية وأه يتها كتسبة ال ال طلب ا وا: تعريف ا حكال ا   ب ة اليرع ة ال   

 

غة   ة ال كتســـبة ال ـــل ا   ب ـــة اليـــرعال طلـــب الثـــانل: اليـــروط ال ا ـــب ت ارهـــا اـــل ا حكـــا 
 .الت فيذية

 

 .ال طلب الثالث: الإ راءات اللازمة لت فيذ ا حكال ا   ب ة اليرع ة ال ال  اك  الفلسطي  ة  

 

 .ال طلب الرا  : ال الًت التل يت  ايها راا ا حكال ا   ب ة اليرع ة ال ال  اك  الفلسطي  ة  
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 ال ب ث الساد :

 :غة الت فيذية ال كتسبة ال  يرع ةا حكال ا   ب ة ال 

 :وأه يتها غة الت فيذيةال كتسبة ال   تعريف ا حكال ا   ب ة اليرع ة :ا وا ال طلب

 الت فيذية: 3غةال   2ال كتسبة 1تعريف ا حكال ا   ب ة اليرع ة :الفرع ا وا 

الأحكـــام نفيـــذ ت( مـــن قـــانون 2) لأجنبيـــة فـــي المـــادةالأحكـــام اتعريـــل إلـــى   هـــب المشـــرع الأردنـــي  
ويشـــمل الأجنبيـــة علـــى أنهـــا :  كـــل حكـــم صـــدر مـــن المحكمـــة خـــارج  المملكـــة الهاشـــمية الأردنيـــة) 

نجراءات حقوقيــة ويقضــي بــدفل مبلــغ مــن المــال أو حكــم بعــين منقولــة أو المحــاكم الدينيــة( يتعلــق بــ
 .4تصفية 

خـح مشـاهدة الصـغار  لـذيمـن الزانـب الشـرعي وا اأن المشرع الأردني أ فل بعضً  ترى الباحثةو   
يترتــب و مــا عقــود الــزواج التــي تعقــد فــي المســاجد فــي الــدول الأوروبيــة و  و حضــانتهم واستضــافتهم

اعتنى بالزانب المادي فقل دون  كر الحق الشخصي , و نسبالمن وجود أطفال وحقوقهم في  اعليه
 ب عليه.الذي يترت

؛ و ل  بسـبب الفزـوة القانونيـة التـي 5جنبيةلم يتطرق المشرع الفلسطيني لتعريل الأحكام الأ بينما   
ومــن جهــة أخــرى غيــاب المزلــم التشــريعي  ,تعانيهــا فلســطين مــن تعــدد القــوانين الداخليــة مــن جهــة

المسـتزدات فمفهوم الأحكـام الأجنبيـة يتطلـب أن يكـون فضفاضًـا يسـتوعب  ,الذي يقوم بسن القوانين
الأحكــام الأســرية فــي المعسســات الدينيــة  بحيــث يرســم الخطــور العريضــة لكــل مــا يــدخل فــي مفهــوم

 خارج البلاد.

 
                                                           

1
 الشرعيةأن إلى ، وذهب أهل القانون وينصرف اليوم لأحكام الأسرة ن والسنةآحكام الله سبحانه وتعالى من القرأأي المرتبطة بتطبيق  

، الموسوعة مفهوم الشرعيةينُظر: ممدوح، منار، ا. والأعراف التي تخضع لها السلطات العامة والِلتزام بحدوده الدستوربسيادة القانون 

 . tionaryencyclopedia.org/dic-https://political  وعلى الرابط:، م2٠21-4-26لسياسية، تاريخ النشر ا
2

وهي صفة غير وراثية تنش  في الكائنات الحية نتيجة البيئة المحيطة ،  اكتسب علمًا أي طلبه وحصل عليه، واكتسب الإثم أي تحملهيقال  

  /https://ontology.birzeit.eduعلى الرابط:  .1٩2٩، ص٣، جمعجم اللغة العربية المعاصر  عمر،ي نظر: . بهم وت ثيرها عليهم
٣

 ، بحيث ت خذ طابعاً معي ناً. لشيء معين على وجه الخصوص أو الصبغة  غة هي الصورة أو الهيئةيترى الباحثة أن الص   

فلا بد  فيه من هيئة أو طابع  والصيغة التنفيذيةت حيث إن  الحكم الأجنبي ليصبح قابلًا للتنفيذ،ويمكن التفريق بين الصبغة أو الصفة التنفيذية 
ا إعطاء الحكم أو القرار أو السند القوة القانونية في التنفيذ بإكسائه داخل ا لمحكمة وشروط معينة ليكتسب الصبغة التنفيذية قبل إكسائه، أم 

 اد بإعطائه الصيغة التنفيذية.الشرعية وإكسابه صفة السند التنفيذي وذلك من خلال التصديق على السند أو صدور حكم الإكساء فذلك المر
4

 (.٣(و)2، المادة)1951قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة ينُظر:  
5

 ( من قانون التنفيذ الفلسطيني.٣٩-٣6وقد تحد ث عنها وعن شروطها في المواد من) 

https://political-encyclopedia.org/dictionary
https://ontology.birzeit.edu/
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النافـذة فـي فلسـطين  الأحكام أو السندات تشمل :ا حكال ا   ب ة اليرع ةوصل ي ترت الباحثة أن   
صـح لهـا خـارج دولـة فلسـطين تصـدر فـي مكـان مخ ير محددة نح عليهـا القـانون, حيـثيوفق معا
 أراضي الداخل أو القدس المحتلة.أو في 

 :يع ل غة الت فيذية ل ا   ب ة اليرع ة ال كتسبة ال ا حكاتعريف وصل ي اإن 

كــل حكــم أو ســند شــرعي صــدر خــارج الــبلاد عــن محكمــة شــر ية أو معسســة دينيــة أو قنصــلية أو   
ية أو ماديـة أو مـن شخصـ -آثار مرتبطـة بعقـد الـزواجممثلية فلسطينية, يتضمن حقوقًا مالية أو أي 

الشــر ية فــي  محــاكمالبحيــث تكــون فيهــا القابليــة لأخــذ الصــيغة والصــفة القانونيــة فــي  -أحكــام الأســرة
 , وفق معايير قانون التنفيذ الفلسطيني, ليصبح قابلًا للتنفيذ.فلسطين

 غة الت فيذية: ل ا   ب ة اليرع ة ال كتسبة ال ا حكاأه  ة  الفرع الثانل:

وأمـن سـتقرار مـا تحققـه مـن افي غة التنفيذيـةيكتسبة الصم الأجنبية الشر ية المالأحكاتكمن أهمية     
بحيــث لدولــة, لللمنظومــة القضــائية والتشــريعية علــى الصــعيد الــدولي وعلــى الصــعيد الــداخلي وعدالــة 

مهــا وتعاقــب المحكــوم لــه والأمــوال المحكــوم بهــا الموجــودة فــي إقليتحمــي ل توطــد العلاقــة بــين الــدول
ئ هذا الإ عـدا عـن  لـ  فمثـل هـذه الأحكـام تسـهل , ا مـن وجـه العدالـةقليم فار  المحكوم عليه الذي وَطِّ

ن أي إقلـيم على المحكوم له الوقت والزهد وتحمي حقه من الضياع, فيعد هذا رادعًا لأي شخح مـ
م المطبقــة لمثــل هـــذه ن فــي الأقـــاليتســوّل لــه نفســـه التهــرّب مــن أداء الحقـــوق ممــا يــعدي لزيـــادة الأمــ

  .1لأخرى القطاعات اد على هذه الأقاليم بالمنافل في يعو  الأحكام, إضافة لما

 

 

 

 

 

                                                           
1

نفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التبني بكر، ينُظر:  

 .181-1٧1ص ،أحكام التنفيذ الشرعي دراسة مقارنة معزز  بالتطبيقات القضا ية.  الشخانبة، 4٩-46، صالقضا ي الأردني
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  غة الت فيذية: ل ا   ب ة اليرع ة ال كتسبة ال اليروط ال ا ب ت ارها ال ا حكا :الثانلال طلب 

غة التنفيذية م الأجنبية الشر ية المكتسبة الصيقبل الحديث عن الشرور الواجب توافرها في الأحكا  
من بيان القـوانين النانمـة لعمليـة الإكسـاء فـي فلسـطين داخـل المحـاكم الشـر ية فـي  وإجراءاتها لا بدّ 

 الضفة الغربية من حيث الأولوية والترتيب, وهي وفق الآتي:

 : م بشــأن التنفيــذ الشــرعي, وقــد صــدر فــي مدينــة رام الله 2016( لســنة 17القــرار بقــانون رقــم ) أولًا
مــادة  (22)م ويتكــون مــن 2016 9 29ســمية بتــاريخم ونشــر فــي الزريــدة الر 2016 8 29بتــاريخ 

( منـه علـى أنـه: 18وقـد نـح فـي المـادة)ة الإكسـاء داخـل المحـاكم الشـر ية, حيث إنه المنظّم لعمليـ
( 23فــي  يــر الحــالات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقــانون, تطبــق أحكــام قــانون التنفيــذ رقــم) 

 م المعمول به.2005لسنة 

مـادة, وقـد صـدر فـي مدينـة رام الله  (172م ويتكـون مـن )2005( لسـنة 23يذ رقم)قانون التنف :ثان اا
( منه علـى إلغـاء مزموعـة قـوانين كـان معمـولًا 171م حيث نح في المادة )2005 12 22بتاريخ 

بها بالإضافة إلى إلغاء النصوص التي تتعارض مل أحكـام هـذا القـانون والتـي وردت فـي أي قـوانين 
 .هبل نفا أخرى كانت سارية ق

اتفاقيات وقوانين أخـرى مثـل اتفاقيـة الريـاض واتفاقيـة أوسـلو, بحيـث تـتمّ مراعاتهـا بشـكل عـام؛  ثالثاا:
كمــا  كــرت ســابقًا, وعنــد التعــارض, يقــدّم القــانون الخــاص النافــذ فــي بلادنــا, أي التنفيــذ الشــرعي ثــم 

 التنفيذ النظامي.

أو , هــل يكفــي صــدور الحكــم القضــائي لباحــثمــن الأســيلة التــي تطــرح علــى طاولــة النقــا  لــدى ا  
 الأجنبية ليحظى بقوة التنفيذ في فلسطين؟؟ أو المعسسات من المحاكمالسند التنفيذي 

م 2016( لسـنة17بقـانون التنفيـذ الشـرعي رقـم) بشـأن قـرارالفي الحقيقـة إن هنـاك شـروطًا أوردهـا    
( مـن قـانون التنفيـذ النظـامي 39و) (38)و (37و) (36وقد نظّمت المواد ) ,عشرةثانية الفي المادة 

 وهي كالآتي:  الفلسطيني هذا الأمر
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:  :خت اص ال ظ فل لل  اك  اليرع ةالًض    ةل ا   ب احكأن تك ن ا  أولًا

فــي موضــوع الحكــم زــب عليهــا النظــر حكــم أجنبــي للمحكمــة الشــر ية, ي إكســاء دعــوى  تقــديمعنــد    
المحاكم الشر ية الفلسطينية وهل لها الفصـل فـي مثـل هـذه  سماع هذه الدعوى فيلمعرفة هل يمكن 

تــــم الســـير فــــي  1ختصـــاص الــــونيفي للمحـــاكم الشـــر يةالاالـــدعوى, فـــنن كــــان المحكـــوم بـــه ضــــمن 
( مــن قــرار بقــانون التنفيــذ 1 12الحكــم الأجنبــي وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة) إكســاء إجــراءات دعــوى 
ريل آخــر, تنفــذ المحــاكم الشــر ية الأحكــام الأجنبيــة علــى الــر م ممــا ورد فــي أي تشــالشــرعي, وهــي:  
, ........  بعــد إكســائها الصــيغة التنفيذيــة ختصــاص الــونيفي للمحــاكم الشــر يةالصــادرة ضــمن الا

وعليـه فـنن كانــت الـدعوى المرفوعــة للمحكمـة الشــر ية لا تقـل ضـمن تخصصــها تـرد كــأن يرفـل حكــم 
كمـة الشـر ية وهـو مـن تخصـح المحكمــة أجنبـي بتحصـيل حقـوق معلـف فهـذا خـارج تخصـح المح

 النظامية.

 ص  م ك ة مخت ة وظ ف اا: ةل ا   ب احك در ا أن تثان اا: 

يشترر لتنفيذ الحكم الأجنبي في فلسطين أن يكون صادرًا عن محكمة أو هيية قضائية    
نه أحقية و ل  بأن يكون البلد الأجنبي المصدر للحكم أعطى المحكمة الأجنبية في قواني متخصصة

الاختصاص والفصل لتكون صاحبة الولاية في إصدار الأحكام في مثل هذه الدعوى, وعليه فنن 
رت ددور محاكم البداية الشر ية الفلسطينية هنا التدقيق في الحكم الأجنبي وهل المحكمة التي أص

أن  : منه على أ(-3 12التنفيذ الشرعي في المادة) بشأن قرار بقانون القد اشترر و الحكم  ات ولاية, 
( 25) وأكدت اتفاقية الرياض في الباب الخامم المادة, ا ن صادراً عن محكمة مختصة ونيفيً يكو 
صدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد  ا كانت محاكم الطرا المتعاقد التي أ ا الآتي: على
 أو لتنفيذعتراا او االطرا المتعاقد المطلوب إليه الا ختصاص القضائي الدولي المقررة لدىالا

مدى سلطة محاكم الطرا المتعاقد ( والتي نصت أيضًا:  29والمادة )  .............مختصة
ختصاص محاكم االتي بنى عليها  عتراا بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسبابإليه الا المطلوب

به, وعليه إ ا صدر الحكم الأجنبي عن محاكم  ير مختصة يرد ولا يعمل   الطرا المتعاقد الآخر
 تقوم المحكمة الابتدائية الشر يةحكم النفقة إ ا صدر عن  ير المحكمة الشر ية المختصة فمثلا 

                                                           
1

مادة م في ال1٩5٩( لسنة٣1الِختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية الفلسطينية هو ما جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم) 

في  م2٠٠٣القانون الأساسي المعدل لسنة (، و 22في المادة ) م1٩٧2( لسنة 1٩شكيل المحاكم الشرعية رقم )ت(، وقانون 2)
 م بش ن القضاء الشرعي.2٠21( لسنة 8(، وتناوله القرار بقانون رقم )1٠1/1المادة)
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في الإجراءات المتبعة في تحصيل الحقوق  برد هذه الدعوى لعدم الاختصاص أي هناك خللًا  لدينا
 من البلد الأجنبية.

 :الدر ة القطع ة تاكتسب ةل ا   ب احكك ن ا أن تثالثاا: 

 الحكم الأجنبي أن يكون   :ب(على -3 12التنفيذ الشرعي في المادة ) بشأن قرار بقانون النح     
الحكم الأجنبي الصادر من محاكم البداية في    واستنادًا لهذا النح يزب فيمكتسباً الدرجة القطعية

ا, وعليـه الدول الأخرى المخول للمحاكم الشر ية الفلسطينية تطبيـق أحكامهـا أن يكـون حكمهـا قطعيًـ
قــانون تهــت مــدة الاســتيناا المــذكورة فــي يكــون المحكــوم عليــه اســتنفذ طــرق الاعتــراض والطعــن وان

للحكــم, إ  يقــل عــبء إثبــات عــدم اكتســابه الدرجــة القطعيــة علــى المحكــوم عليــه  ةالمحكمــة المصــدر 
 .ستيناازالت قيد الاأو أن تكون القضية مازمة, لابتزويد المحكمة بالوثائق أو المستندات ال

ال اـال  وأالقـان ن ا ساسـل  وأليـريعة الإسـلام ة ل ةغير مخالف ةل ا   ب احكك ن ا ن ترا عاا: أ
 العال و الآداب العامة:

تطبـق الأحكـام لا   الآتـي: ب(علـى-3 12فـي المـادة ) التنفيـذ الشـرعي بشأن بقانون  قرارالنح     
, العامـة القانون الأساسي أو النظام العام والآدابخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأجنبية التي ت

 بالحكم الأجنبـي: من اتفاقية الرياض حالات رفض الاعتراا  أ(30الباب الخامم المادة) وجاء في

مخالفــاً لأحكــام الشــريعة الإســلامية أو أحكــام الدســتور أو النظــام العــام, أو الحكــم الأجنبــي  إ ا كــان 
وعليــه تــرى الباحثــة أنــه لا يــرد ولا يعمــل بــه,  اعتــراطلــوب إليــه الاالمتعاقــد الم الآداب فــي الطــرا
ضـــي بنعطـــاء الـــزوج نفقـــة أو أن يكـــون مهـــر فلســـطينية الاعتـــراا بحكـــم أجنبـــي يقيمكـــن للمحـــاكم ال

الزوجة من المحرمات كالمخدرات أو قطيل من الخنازير أو صالة قمـار, أو الاعتـراا بـالزواج  يـر 
 شرعي.ال

المبـادئ العامـة الأساسـية التـي تقـوم المسـاس بلنظام العام في حـال ل اجنبي مخالفً ويعتبر الحكم الأ  
فمثلًا لو أصدرت دولة عليها الحياة الاجتما ية والاقتصادية والسياسية للدولة التي ينفذ فيها الحكم, 

ت عليــه آثــار فة مــن رجــل  يــر مســلم واعترفــت بــه وأضــا يقتضــي بصــحة زواج المســلمأجنبيــة حكمًــ
ــــزوا ــــ ج الصــــحيح,ال ــــنن هــــذا الحكــــم لا يصــــح ولا ينفــــذ فــــي أي ــــه يعــــد مخالفًــــا  ةف        دولــــة إســــلامية لأن
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ذكر أن تحديــد مــا يعتبــر فــي إطــار الــوالزــدير ب , 1ةلنظــام العــام فــي تلــ  الدولــللشــريعة الإســلامية و ل
 النظـام فكـرة عـلّ لو  ,يتـرك لتقـدير القاضـيمرتبل بـالع را و  وما لا يعتبر و الآداب العامة النظام العام

 .ي بعض الدولف يعتبر لا  مخلًا  لدينا يعتبر فما ,لدولة دوله من تختلف العامة والآداب  العام

وقــد يختلــف الحكــم الصــادر فــي الدولــة عــن حكــم المحكمــة فــي فلســطين ولكنــه لا يخــالف الشــريعة   
ق التعسفي يصـل إلـى الإسلامية, فبعد إكسائه يمكن العمل به في بلادنا, فمثلًا التعويض عن الطلا

 عشرة شهرًا. ردن وعندنا لا يزيد عن نفقة اثنينفقة ستة وثلاثين شهرًا في محاكم الأ

ا:   ك ن ال  ك ل صل ي قد تبلغ ورقة الدص ت م  ال  ك ة التل أصدرت ال ك :أن يخامسا

أن ا:   هـبشأن التنفيذ الشرعي والتي جاء في قرار بقانون المن  د(-3 12) حيث نصت عليه المادة  
  فــنن المحكمــة التــي يكــون المحكــوم عليــه قــد تبلــغ ورقــة الــدعوى مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم
قبـل الحكـم وهـل تـم تنظر في دعوى الاكساء وجب عليها التدقيق والاطلاع علـى الزلسـات المدرجـة 

الحكم مــل بــ عــن نفســه وتقــديم بيناتــه وتبلّــغ دفاعالــمــن  تمكّــنالمــدعى عليــه بموعــد الزلســات و  تبليــغ
 تسلسل الصحيح بالإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي.الالنظر في 

ا:  أن لً يك ن ال  ك ل لي ح ل صلى ال ك  ا   بل  طريق الًحت اا: سادسا

التنفيذ الشرعي على الآتي:   للمحكـوم عليـه  بشأن قرار بقانون ال( من 4 12حيث نصت المادة)    
الأجنبـــي الصـــيغة التنفيذيـــة بـــأن المحكـــوم لـــه قـــد حصـــل علـــى الحكـــم  أن يـــدفل دعـــوى إكســـاء الحكـــم

بطريق الاحتيال  فن ا ثبـت أن المحكـوم لـه حصـل علـى الحكـم الأجنبـي بطريـق الاحتيـال كـالغش أو 
 .وتتم محاسبته وإعادة المحاكمةسطة ترد دعواه االو 

 :ال عاملة  ال ثل سا عاا:

تنفيـذ أحكـام بة لا تسـمح قوانينهـا أو لا تقبـل محاكمهـا ن محـاكم دولـإنّ الحكم الأجنبي الصادر ع   
, وإ ا قدم مثل هذا الطلب في المحاكم في فلسطين ينفذ لا يمكن أن, المحاكم الفلسطينية في إقليمها

الدول التي لا يوجـد وعليه فنن الأحكام الصادرة من , فسيتم رفضه لشرر المعاملة بالمثل ةالفلسطيني
تقــوم بــالاعتراا بأحكامنــا وهــذا مــا لأنهــا لا اقيــة لا يــتم الاعتــراا بأحكامهــا بينهــا وبــين فلســطين اتف

                                                           
1

 .٩4-٩٣، صم2005ة ( لسن23الوجيز في شرق قانون التنفيذ رقم )التكروري،  ينُظر: 
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محكمــة  وسـلو فقـد صـدر قـرار عـننصـت عليـه اتفاقيـة الريـاض بمضـمونها, أمـا بمـا يخــح اتفاقيـة أ
وجـود هـذه الاتفاقيــة  مـنبـالر م يـنحّ علــى أنـه ( 2000 248) رقـم فـي رام الله النظاميـة الاسـتيناا

فــي رام الله لــم تعتبــر مزــرد وجــود الاتفاقيــة دلــيلًا علــى المعاملــة  النظاميــة ســتينااإلا أن محكمــة الا
واقل الفعلي كما جعلت مبدأ إثبات المعاملة بالمثل يقل على طالب التنفيذ, لبالمثل وإنما تركت  ل  ل

لا تنفــــذ أي حكــــم إســــرائيلي يصــــدق مــــن المحــــاكم أيضًــــا وعليــــه فــــنن المحــــاكم الشــــر ية الفلســــطينية 
ــداخل  فــي بعــض الســندات التــي تخــح مــواطني إلا بالمثــل علــى مبــدأ المعاملــةلإســرائيلية ا عــرب ال

لحمايـــة حقـــوقهم مـــن  مثـــل معاملـــة التصـــادق علـــى زواج أو الطـــلاق البـــائن أو خلـــو الموانـــل المحتـــل
 .1الضياع لأن الشريعة الإسلامية من خصائصها حماية حقوق الأفراد

 اليرصل كااة ا ختال ال طل عة: است فاء الس د ا   بل ثام اا:

وجود صورة رسمية عن السند الشرعي مختومة من الزهات المختصة سواء كان من إقليم المنشأ  
أو الإقليم الذي سيتم إكساؤه فيه, مل إرفاق المستندات الشخصية إن تطلب الأمر, وعليه نصت 

أنه يتعين على الزهة التي تطلب  ( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على36) المادة
الاعتراا بسند موثق وتنفيذه لدى الطرا المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم 
الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها, أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند 

من هذه الاتفاقية, وسيتم بيان  2(34مادة )التنفيذي, وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من ال
 إن شاء الله.الفصل الثاني في المبحث الخامم الأختام المطلوبة في 

وترى الباحثة هنا أن هذه الشرور قد لا تكفي في بعض القضايا مما يفتح باب الاجتهاد للقاضي    
 من صحة ماللتأكدّ ن يالتصادق على زواج يزب حضور الطرففمثلًا في قضايا إثبات الزواج أو 

ن فلا يمكن للقاضي أن ين والأوراق الشخصية لكلا الطرفييد يه أحد الأطراا مل وجود شاهد
أو وجود توكيل من أحدهما أو  نيقة من المسزد دون حضور كلا الطرفيثبت الزواج بمزرد ور 

المقدم للقاضي , وعليه فنن شرور إكساء السندات الأجنبية قد تزيد وتنقح بحسب المستند اكليهم
أو بحسب اجتهاده أو أهمية السند, فالقاضي يحاول قدر الإمكان التسديد والمقاربة ليكون السند 

 صحيحًا ويحتج به في المحاكم الوطنية ليترتب عليه الآثار الصحيحة.

                                                           
1

 .4٣٠ص تسبيب الأحكام الشرعية،المحتسب، عطا و أشرف، سدر،  ي نظر: 
2

والتي نصت: ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى  

 التصديق عليها من أية جهة أخرى.
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 اليرع ة ال ال  اك  الفلسطي  ة: ا   ب ة ت فيذ ا حكالالإ راءات اللازمة لال طلب الثالث: 

زمــة ى وبعــد تــوفّر الشــرور اللاخــر ن الــدول الأحكــام الأجنبيــة الشــر ية الصــادرة عــعنــد تنفيــذ الأ   
زــب علــى المحكــوم لــه أو صــاحب الشــأن أن يــوفر الأوراق والتواقيــل ي لاكســاء والتــي  كــرت ســابقًا

ظّمتــه وهــذا مــا ن التــي يوجــد بيننــا وبينهــا اتفاقيــاتدول الــاللازمــة لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي الصــادر مــن 
, وعليــة نصــت اتفاقيــة م2005( لســنة 23) ( مــن قــانون التنفيــذ النظــامي رقــم39-36) المــواد مــن

يزـــب علـــى الزهـــة التـــي تطلـــب الاعتـــراا ( علـــى الآتـــي: 34) الريـــاض فـــي البـــاب الخـــامم المـــادة
 بالحكم لدى أي من الأطراا المتعاقدة تقديم ما يلي:

   ّشهادة  , وقيعات فيها من الزهة المختصةالتعلى  قصورة كاملة رسمية من الحكم مصد
عليه في ا المقضي به ما لم يكن  ل  منصوصً لقوة الأمر  اوحائزً  ابأن الحكم أصبح نهائيً 

دّق واكتسب الدرجة القطعية وأصبح قابلًا الحكم  اته ؛ أي بمعنى أن إعلام الحكم ص 
 للتنفيذ.

  صل أو أي مستند آخر من عليها بمطابقتها للأ قستند تبليغ الحكم مصدّ ورة من مص
لحكم و ل  في بالدعوى الصادر فيها اا صحيحً  إعلامًا المدعى عليه إعلامثبات إ شأنه

 .حالة الحكم الغيابي

ة من الحكم وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاا إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدق    
 اعليها رسميً  اي هذه المادة موقعً ت المبينة فويزب أن تكون المستندا, القاضي بوجوب التنفيذ

وبعد  ل  يتقدّم المدعي بلائحة دعوى للمحكمة الشر ية  ,ومختومة بخاتم المحكمة المختصة
الابتدائية في الضفة الغربية عنوانها  دعوى إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية  مرفقًا معه صورة 

ب الدرجة القطعية في بلده مل ما يلزم من هوية المدعي وإعلام الحكم الأجنبي المصدّق والمكتس
الطلب في مرفقات كالوكالات أو التبليغات اللازمة المصدّقة عند الحاجة لها, بحيث يتضمن 

اللائحة بعد الإثبات الحكم بنكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية, ويزري تحويل الدعوى للقلم 
عد الزلسة وفق الطرق القانونية ثم السير في عليه بمو  أسيسها برقم متسلسل وتبليغ المدعىوت

الدعوى وفق القانون إلى حين صدور القرار النهائي بالإكساء, وفق ما سيأتي  كره لاحقًا في 
إجراءات الإكساء, وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ي طرح للتنفيذ بتقديم استدعاء لتنفيذ الحكم 

تقوم بتبليغ المدعى عليه وفق القانون للحضور وتنفيذ  لدى دائرة التنفيذ الشرعي والتي بدورها
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بحقه  لغه وإلا جرى مضمون الحكم أو عرض تسوية في خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتب
 .المقتضى الشرعي

اللازمة والتصديقات  المحاكم الابتدائية الشر ية في فلسطين) الضفة الغربية  زة( التواقيل  وبيّنت  
 :1في عليها صفة الرسمية وهي الآتيات الأجنبية الشر ية ليضوالسند للأحكام

 سفارة.المن الخارجية الفلسطينية و  اللغة العربية مختومً  سندترجمة ال 

  سفارةالالحكم الأصلي مختوم من الخارجية و. 
 ن دولة أجنبية يزب تصديقه من وزارة العدل, أما في أو السند  صدر ع وفي حال كان الحكم

 .من وزارة العدلعربية لا يحتاج لتصديقه ن دوله م قد صدر محال كان الحك
  ثم بعد  ل  يزرى المصادقة عليه بختم قاضي القضاة, للاعتماد عليه إن كان سندًا, أو للبدء

 بنجراءات الإكساء إن كان إعلام حكم كما سيأتي.

 أو لا تنفّذ لدينا هافلا يعترا ب الفلسطيني المحتل الصادرة من الداخل ما يخح الأحكام أما في  
المتواجدة في الشر ية باب المعاملة بالمثل, ويستثنى منها الأحكام الصادرة من محكمة القدس من 

 فيتمّ الاعترااتحت الإدارة الأردنية وبما أن القدس عاصمة فلسطين هي شارع صلاح الدين التي 
ويمكن تطبيقها في الضفة  طنيةنعتبر أحكامها كالأحكام الو و ن هذه المحكمة بالأحكام الصادرة ع

 الغربية  و زة.

وي لاحق هنا أنّ المستند أو الوثيقة المصدّقة من الزهات المختصة بعد تصديقها من قبل قاضي  
 القضاة تصبح سندًا قابلًا للتنفيذ في المعسسات الفلسطينية أو المحاكم الشر ية.

 

 

 

 

 
                                                           

1
 لة الدكتور عبد الله العسيلي رئيس محكمة الخليل الشرعية أثناء زياراتي للمحكمة.وهذا ما استفدته من مشرفي فضي 
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 ال ال  اك  الفلسطي  ة:كال ا   ب ة اليرع ة ال الًت التل يت  ايها راا ا ح :ال طلب الرا  

م والمــواد 2016( لسـنة 17( مـن القـرار بقــانون بشـأن التنفيـذ الشــرعي رقـم )12) بعـد دراسـة المــادة  
م واســتعراض اتفاقيــة 2005( لســنة 23) ( مــن قــانون التنفيــذ النظــامي الفلســطيني رقــم39-36مــن )

ولا تكـون هنـاك قابليـة لتنفيـذه  الأجنبي الشـرعي بالحكم عتراايرفض الاالرياض واتفاقية أوسلو فننه 
 الحالات الآتية: في محاكمنا الشر ية في

 أو  إ ا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام, أو الآداب
تلحق ضررًا بالمصلحة الوطنية العليا أو يتعارض مل حكم أو قرار سبق صدوره من 

 فلسطينية. محكمة

   ًصحيحاً يمكنه  مًالحكم إعلاالخصم المحكوم عليه بالدعوى أو ا مولم يعل اإ ا كان غيابي
 من الدفاع عن نفسه.

  عتراا الخاصة بالتمثيل القانوني الطرا المتعاقد المطلوب إليه الا إ ا لم تراع قواعد قانون
 .ناقصيهاللأشخاص عديمي الأهلية أو 

 تي أصدرت السند  ير مختصة ونيفيًا.كون المحكمة أو الزهة ال 

  عندما لا يحوز الحكم قوة الأمر المقتضى به طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته, أو عند
 كونه  ير مصدق من الزهات المختصة.

 .عندما يكون المحكوم له قد حصل على الحكم أو السند الأجنبي بطريق الاحتيال 

 محتل من باب المعاملة بالمثل.ويمكن رفض الحكم الصادر في الداخل ال 
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 الف ل الثانل:
 :غة الت فيذية ساؤ   ال ماه ة الس   د ا   بل اليرصل وإك

 

 مباحث:خمسة تمهيد و  وفيه  
 

 الت هيد: نبذة تاريخ ة وتأصيل اقهل ص  الإكساء.
 

 ال ب ث ا وا: الس د ا   بل اليرصل.
 

غة الت فيذيــة، وأه يتــي،   د ا   بــل اليــرصل  ال ــإكســاء الســال ب ــث الثــانل: تعريــف  
 وال  اك  ال خت ة  ي. 

 
ـــث: ـــل اليـــرصل ال ـــ إ ـــراءات دصـــ ت  ال ب ـــث الثال ـــة إكســـاء ال كـــ  ا   ب  غة الت فيذي

 ، والآثار ال ترتبة صليها.وتطب قاتها
 

 غة الت فيذية. كساء الس د ا   بل اليرصل  ال الجانب التطب قل لإ ال ب ث الرا  : 
 

 .ت ديق ال عاملات ال  ا ة خارج السطي /الضفة الغرع ةال ب ث الخام : 
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 الف ل الثانل:                               
 غة الت فيذية   د ا   بل اليرصل وإكساؤ   ال ماه ة الس              

 : ص  الإكساء نبذة تاريخ ة وتأصيل اقهلالت هيد: 

 صـلى -هـل الإكسـاء كـان موجـودًا فـي عصـر الرسـول لإكساء قد يتساءَلَ:ل لموضوع ابّ إنّ المتت    
؟ أم هو مصـطلح حـديث فـي الاسـم وامتد لهذا العصر -رضي الله عنهم-والصحابة -الله عليه وسلم
 والمضمون؟

لمحاكم الشر ية تطبق في أحكامها التي تصدر عنها الشريعة الإسلامية, وقد صرح قانون ا   
ذل , عندما رسم الطريقة المثلى في الاجتهاد الفقهي والقانوني في أحكام الأحوال الشخصية ب

القانون, بحيث جعل المرجعية التي يزب اتباعها في فهم نصوص القانون وتفسيرها وتأويلها 
في الاجتهادات التي قد تصدر  , ولضبل هذا الفهم دون تلفيقلتها إلى أصول الفقه الإسلاميودلا

 نون إلى المذهب الذي استمدت منهيرجل في تفسير واستكمال أحكام مواد القا فقد بين القانون أنه
من قانون الاحوال الشخصية حين وضل معايير متكاملة  1(183وقد احسن المشرع في المادة )

 واضحة, ولضبل الفهم قدر الامكان لضمان الابتعاد عن التهاون في ايقاع الاحكام دون مرجعية
أنه ما لا  كر له في قانون الأحوال الشخصية يرجل فيه إلى الراجح من  بحيث خلح القانون إلى

مذهب أبي حنيفة, فا ا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الاسلامي الأكثر موافقة لنصوص 
, وهذا يساهم في استقرار الاجتهادات الصادرة عن المحاكم, دون الوقوع ل الشخصيةقانون الأحوا

خاصة وان قانون الاحوال الشخصية يمم أهم القضايا المزتمعية, فهو في اي اضطراب علمي, 
الاسري من  المنظومة المتكاملة للحقوق والواجبات التي تعتبر المظلة الآمنة التي تحصن الكيان

 . 2التفك , وتحفق حقوق أفردها

ن الرسـول زمـ ذتـرى الباحثـة أن مضـمون الإكسـاء كـان موجـودًا منـبعد البحث والدراسة والتمحيح   
اشـــتهر وأصـــبح مســـتخدمًا أكثــر فـــي زمـــن الصـــحابة والتـــابعين؛ ويعـــود  لـــ  صــلى الله عليـــه وســـلم, وَ 

قاضــي, القاضــي إلــى الذاك بمصــطلح كتــاب نــالإســلامية, إ  كــان يعــرا الإكســاء آلاتســاع الرقعــة 
 : ل  في تعريفه ومشروعيته وشروطه وأقسامه ونمو ج عليه وبيان

                                                           
1

 مالِ ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة. لعمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفةنصت على أنه  
2

 .1٧6-1٧5ص ،القضا ية أحكام التنفيذ الشرعي دراسة مقارنة معزز  بالتطبيقاتالشخانبة،  
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: تعريف كت    اضل إلى القاضل وميروصيتي:اب القأولًا

القاضـي فيمـا ثبـت عنـده إلـى قـاض آخـر لـيحكم هـو مـا يكتبـه  قاضـل:القاضل إلـى الكتاب  . ت
 ما يلي:قيود التعريل ك يمكن شرحبعد الدراسة والبحث  وَ  ،1بشرور مخصوصة به,

 -ا الكتابكتابة هذ: وهذا القيد جاء ليحدد السلطة التي تتولى ت عنده(فيما ثبما يكتبه القاضي  )  
إ  يصــدر القاضــي حكمــه وفــق مــا أثبتــه  -رلإقلــيم آخــ القاضــي أن ترســل كتابًــافــلا يزــوز لأعــوان 
 تطلب  ل  من القاضي اجتهد وفق أقوال المدعي. االمدعي في دعواه وإ 

: هـذا القيــد يحـدد السـلطة التـي يزــب أن تسـتلم الكتـاب, إ  لا يمكـن للقاضــي أن آخـر( قـاض)إلـى   
 عوان القاضي, فوجب عليه أن يخاطب قضاة الإقليم المزاور المراد الإرسال إليهم.يرسل كتابًا لأ

خــر, إ  تكمــن الآوهــذا القيــد جــاء لبيــان الغايــة مــن الكتــاب الــذي يــتم إرســاله للقاضــي  :)لــيحكم بــه(  
 .بنحقاق الحقهذه الغاية 

ي إقلـيم لا يقبـل هـذا عليه, فنن القاضـي فـي أالمدعى وهذا القيد جاء لحماية  :()بشرور مخصوصة
مــدى صــدق مــن  شــهودًا للتأكــديحضــر المــدعي الكتــاب إلا بشــرور تحمــي المــدعى عليــه وهــي أن 

  لقضاة الإقليم.ذي بين يديه, وأن يكون فيه خطاب الكتاب ال

 : ميروع ة كتاب القاضل إلى القاضل  . ث

 لإجماع والمعقول:مشرو ية كتاب القاضي إلى القاضي بالقرآن الكريم والسنة النبوية وا ثبتت

  .2َّ به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ: قال تعالى  القران الكري : .1

 و ي الدلًلة: 

                                                           
1

د بوينوكالن، طالأ صْل  ، الله(أبو عبد)الشيباني، محمد بن الحسن  ينُظر:  نان، لب -، دار ابن حزم، بيروت 1، تحقيق وَدرَاسَة: الدكتور محمَّ

المحقق:   ،الحاوي الكبير، علي بن محمد، الماوردي. 1٠2، ص1٠، جالذخير ، القرافي  .5٣1-52٩، ص1٠م، ج 2٠12 -هـ  14٣٣
، م 1٩٩٩-هـ  141٩، 1، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد معوض 

دروس  -المكتبة الشاملة، شرق أخصر المختصرات، عبد الله بن عبد الرحمن، ابن جبرين (.2٣٩-2٣8)ص-(224-22٣،)ص16ج
 على الرابط: ميةصوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلا

http://www.islamweb.net24، ص84، ج 
2

 .٣٠سورة النمل: آية 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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كتـب كتابًـا إلـى بلقـيم وقومهـا, وأعطـاه للهدهـد فحملـه فألقـاه إليهـا, ثـم  -عليه السلام-سليمانأن    
ــه بســم اللهعمــدت إلــى الكتــا ــليمان وإنّ ــه مــن س   الــرحمن ب فأخذتــه ففتحــت ختمــه وقرأتــه, فــن ا فيــه إنّ

ول بسم عنوان الكتاب إنه من سليمان وفي داخل الكتاب ابتدأ بقأي أن  سليمان كتب على  -الرحيم
 فلمـا جـاز كتـاب, ألا تعلو علـي وأتـوني مسـلمين-العادة في جميل الكتب الله الرحمن الرحيم كما هي

اضــي لمــا فيــه مــن الحــاكم الكــافر فمــن بــاب أولــى جــواز كتــاب القاضــي إلــى القالحــاكم المــعمن إلــى 
 .1حماية لحقوق الناس

كِّسْرَى, وَإِّلَى قَيْصَرَ,  أَنه نَبِّيه اللهِّ صَلهى الله  عَلَيْهِّ وَسَلهمَ كَتَبَ إِّلَى »عَنْ أَنَمٍ:  :ال ب ية الس ة .2
لِّّ جَبهارٍ يَدْع وه مْ إِّلَى اللهِّ تَعَالَى وَإِّلَى  , وَإِّلَى ك  يِّّ  .2«النهزَاشِّ

 و ي الدلًلة:

لكل من كسرى وقيصر والنزاشي يدعوهم إلى الإسـلام كتابًا -صلى الله عليه وسلم-كتب الرسول   
 -فـة الكلبـيدحيـة بـن خليوكـان مـنهم  -رضـوان الله علـيهم -وبعث تل  الكتب مل نفر مـن الصـحابة

تــب مــن مشــرو ية الك  , فهــذا يــدل علــى الــذي بعثــه إلــى قيصــر ملــ  الــروم -رضــي الله تعــالى عنــه
العــــالم إلــــى رؤســــاء القبائــــل والعشــــائر والأفــــراد, وإلــــى ولاة الأمــــور مــــن بــــاب  زعمــــاء مــــنالــــرئيم و 

 3, فعليه يزوز كتاب القاضي إلى القاضيالنصيحة, والدعوة, وتبليغ الرسالة

أن الخلفاء الراشدين كتبوا إلى أمرائهم وقضاتهم بما عملوا من الديانات  الإ  اع: .3
عهده على ي -رضي الله عنه-إلى أبي موسى الأشعري وكتب عمر رضي الله عنه , والسياسات

 .1احَ الوَ  4احَ أما بعد فننه حصر بنا فالوَ  -رضي الله عنه-قضاء البصرة, وكتب إلى أبي هريرة 
                                                           

1
الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات ، المحقق: محمد حسين شمس الدين، تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمرابن كثير،  ينُظر: 

، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، محمد بن عمر بن الحسن.  الرازي، 1٧٠، ص6، جهـ 141٩، 1، طبيروت –محمد علي بيضون 
 .15٣، ص 1، جهـ 142٠، ٣، طبيروت –دار إحياء التراث العربي 

2
 مطبعة عيسى البابي الحلبي ، محمد فؤاد عبد الباقيالمحقق: ، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أخرجه مسلم، 

يَرِّ  ، م 1٩55 -هـ  1٣٧4،  وشركاه، القاهرة هَاد وَالس ِّ تاَب الْجِّ باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى  الله ، كِّ
 .1٣٩٧ ، ص٣، ج1٧٧4عز وجل، رقم الحديث: 

٣
، ركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحيم، توفيق الرب المنعم بشرق صحيح ايمام مسلم، عبد العزيز بن عبد اللهالراجحي،  ينُظر: 

عمادة البحث ، غزو  مستة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية، بريك بن محمد، العمري. 1٩٠، ص5، جم 2٠18 -هـ  14٣٩، 1ط
 .81، صم2٠٠4هـ/1424، 1، طالعلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

4
ضبط نصوصه وخرج  ،جامع الأحاديث، جلال الدين ،السيوطي :.  ينُظرفي القدم للحض على سرعة الِمتثال استخدمها العرب 

 8النشر بالشاملة:  تاريخ، أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة )مفتي الديار المصرية(طبع على نفقة: د حسن عباس زكى
المجال  الوعظية في شرق أحاديث خير البرية صلى الله ، محمد بن عمر شمس الدين، السفيري. 46٧، ص 24، ج14٣ذو الحجة 

 1425، 1، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ، حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن ،عليه وسلم من صحيح ايمام البخاري
المكتبة الأزهرية ، الخراج ب بن إبراهيم،.  الأنصاري، يعقو٧،ص8، جالبداية والنهاية.  ابن كثير، ٧٠، ص1، جم 2٠٠4 -هـ 

، محققة ومفهرسة ، أصح الطبعات وأكثرها شمولِ -طبعة جديدة مضبوطة ، وف سعد ، سعد حسن محمدؤتحقيق : طه عبد الر، للتراث
 .22ص
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أعظم, فكتاب القاضي إلى القاضي  أجاز كتاب الوالي إلى الوالي وهو ن الشرعإ ال عق ا:  .4
القاضي أن  فننه دائما ما يحتاج  لحاجة ماسة إليهواستدلوا على مشروعيته بأنّ امن باب أولى, 

ولحاجة   ل   جوز  أنه  لحديث علي رضي الله عنه   ؛ 2يكتب ببيّنة أو بالحكم إلى قاض آخر
ه في بلدة أخرى فيتعذر عليه الناس إلى  ل  فقد يكون الشاهد للمرء في حقه على بلدة وخصم  

وأكثر الناس يعززون عن أداء  ,ي شهادتهماوربما لا يتمكن من أن يشهد ف ,الزمل بينهما
الشهادة على الشهادة على وجهها, ثم يحتاج بعد  ل  إلى معرفة عدالة الأصول ويتعذر معرفة 

فتقل الحاجة إلى نقل شهادتهم بالكتاب إلى مزلم  ل  القاضي ليتعرا  , ل  في تل  البلدة
وب إليه فللتيسير جوزنا  ل , ولكن القاضي من الكتاب عدالتهم ويكتب  ل  إلى القاضي المكت

فيما يثبت مل الشبهات؛ لأنه لا ينف  عن شبهته كما أشرنا إليه في وجه القياس فلا يكون حزة 
فلما جعل هذا حزة للحاجة اقتصر  ,بالشبهات, ولأن  ل  نادر لا تعم البلوى به ندرئ  فيما يَ 

 .3 على ما تعم البلوى به؛ لأن الحاجة تمشي إلى  ل 

الرجوع إلى مزلة الأحكام العدلية فقد كان أهل المحلّة أو البلد من المخاتير وكبار البلد وب 
يبعثون للقاضي كتابًا حول عدالة الشاهد, بحيث لا يعلم بها إلّا القاضي للاعتماد على شهادته 

 .4عند عدالته أو ردّها عند فسقه تسمى المستورة

كانوا  اليوم هذا إلى -صلى الله عليه وسلم-ل الله رسو  زمن ذالحكام من وخلاصة ما سبق أنّ   
 ولأن ضرورات الحكام إليه ,عض, ويعملون عليه ولم ينكره منكرإلى ب ميكتب بعضهو يكتبون, 

إلا بكتاب  به دا ية, فنن من له حق على رجل في بلد  ير بلده لا يمكنه إتيانه ولا مطالبته
 .5القاضي, فوجب قبوله

 

                                                                                                                                                                          
1

، 1، طلكتب العلميةدار ا، المحقق: طارق فتحي السيد ،بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(الروياني، أبو المحاسن،  ينُظر: 

 .2٠، ص14، جم 2٠٠٩
2

 .٣45، ص6هـ، ج14٣٣ذو الحجة  ٣، المكتبة الشاملة، شرق زاد المستقنعالخليل، أحمد بن محمد،  ينُظر: 
٣

 .٩5، ص16، جالمبسوطالسرخسي،  ينُظر: 
4

-446، ص4، جفي شرق مجلة الأحكامدرر الحكام ، علي حيدر، أفندي (.  1٧18(،والمادة)1٧1٧المادة) مجلة الأحكام العدلية ينُظر: 

448. 
5

 .2٠، ص14ج بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(،اني، يالرو   
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 :1  ب ت اارها ال كتاب القاضل إلى القاضلاليروط ال اثان اا: 

 يشترر في كتاب القاضي إلى القاضي عدة شرور, منها:

؛ 2فيما ثبـت عنـده لـيحكم بـه إلّا أن يكـون بينهمـا مسـافة قصـر كتاب القاضي إلى قاضي لا يقبل .1
ضـية بنمكانه أن يباشـر القف ,قريب القاضي في حال أن وعللوا هذا بأنّ هذا الكتاب لا حاجة إليه

أخــرى, وليســت داخــل و  , وكــذل  الإكســاء يكــون فــي الأحكــام والســندات الصــادرة بــين دولــةبنفســه
 المصر الواحد.

اثنان من العدول فيقول اشهدوا أنّ هذا الكتاب  على كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهديشترر  .2
, والحكـــم اليـــوم يتضـــمن اســـم د الكاتـــب والمكتـــوب إليـــه والمكتـــوبكتبتـــه أنـــا لفـــلان فيبـــيّن للشـــهو 

 القاضي والطرفين المتداعيين, ومكتوب ومصدق حسب الأصول.

العمــل بكتــاب القاضــي إ ا , وقــالو أيضًــا يزــوز أن يكــون كتــاب القاضــي مختومًــا بختمــه الخــاص .3
 ويماثله اليوم ختم القاضي وتوقيعه والتصديق باسم المحكمة الشر ية. علم خطه,

خصــح باســم أحــد قضــاة إقلــيم آخــر وعنــد وصــول الكتــاب كــان  حــال أن  كتــاب القاضــيو فــي  .4
لأنـه خصـح باسـم هـذا  عنـد بعـض الفقهـاء فلا يمكن تنفيـذ هـذا الحكـم ,القاضي معزولًا أو مات
والشاهد على الشاهد بعد أداء الشهادة يزـوز  ,؛ أن الكتاب بمعنى الشهادةالقاضي, وكان تعليلهم

قاضـي, لأن وصـول اللأداء, وكذل  كتاب القاضي إلـى العمل بشهادته بخلاا ما إ ا مات قبل ا
الكتــاب إليــه وقراءتــه بمعنــى أداء الشــهادة فــي مزلســه, فــنن مــات المكتــوب إليــه أو عــزل قبــل أن 
يصــل إليــه الكتــاب, ووصــل إلــى الــذي ولــي بعــده لــم يعمــل بــه, لأن الكتــاب إلــى  يــره فــلا حزــة 

 .3للقضاء في حقه

                                                           
1

، الكافي في فقه أهل المدينة.  أبو عمر، يوسف، ٩5،ص 16، جالمبسوط السرخسي، .  2٣2، ص11، جالأ صْل  الشيباني،  ينُظر: 

.   القرافي، أبو ٩56، ص2، جم1٩8٠هـ/14٠٠، 2ط تبة الرياض الحديثة، مك، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني
، شرق زاد المستقنع الخليل، .2٠، ص14، ج(بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعيالروباني،   .1٠2، ص1٠ج، الذخير العباس، 

 .٣45، ص6ج
2

( كيلو 85( ميلاً بما يساوي )48الأول: مسافة القصر )ل : إلى ثلاثة أقوا القصرالمسافة التي يجوز فيها اختلف أهل العلم في تحديد  

الثالث: . وهو مذهب أبي حنيفة الثاني: مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل. وهو مذهب مالك والليث والشافعي وأحمد امترً 
. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيموهو مذهب الظاهرية  يقصر في كل ما يطلق عليه السفرليس للقصر مسافة محددة، بل 

ي سفرً أن ه لِ حد  والراجح  صحيح فقه السنة وأدلته ،  (أبو مالك)كمال ، السيد سالم ي نظر:.  في لغة العرب الذلك أصلاً، إلَِ  ما سُم 
 .48٠-4٧٩، ص1، جم 2٠٠٣ ر، مص –المكتبة التوفيقية، القاهرة ، وتوضيح مذاهب الأ مة

3
، 2ج، الكافي في فقه أهل المدينة .  أبو عمر،٩5،ص 16، جالمبسوط.   السرخسي، محمد، 2٣2، ص11، جالأ صْل   الشيباني، ينُظر: 

شرق زاد  الخليل، . 2٠، ص14، جبحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(اني، ي.  الرو1٠2، ص1٠، جالذخير  .  القرافي،٩56ص
 .٣45، ص6، جالمستقنع
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يـتم تعميمـه لزميـل قضـاة  أن عنـد إرسـاله إلـى إقلـيم آخـر اضـيكتـاب القاضـي إلـى قوالأفضل في   
الشـرور التـي تـم  مكتـوب إليـه لحاجـة النـاس مـل مراعـاة؛ وجاز  لـ  استحسـانًا مـل جهالـة الالمسلمين

  كرها سابقًا.

 القاضـــي الثـــاني عالمًـــا بصـــحة ولايـــة القاضـــي أن يكـــون  :1ثلاثـــة شـــرور وهـــي ةوأضـــاا الشـــافعي  
ــا بصــحة أحكامــه وكمــال عدالتــهعاأن يكــون و  , الأول أن يعلــم صــحة كتابــه فيمــا تضــمنه مــن و  ,لمً
 حكمه.

ـا ســبق يتبـين أنّ عمــل القاضـي بكتــاب القاضـي الــوارد إليـه هــو المسـتند والــدليل لإكسـاء الســند    ومّمِّ
خارج الـبلاد للعمـل بهـا  أو معسسة أو مفوضية فلسطينية الأجنبي الشرعي الوارد من محكمة شر ية

 لاد بشرور مخصوصة سيأتي بيانها.لبداخل ا

 :2قاضلالكتاب القاضل إلى  أقسالثالثاا: 

 ينقسم كتاب القاضي إلى القاضي إلى قسمين هما:  

لينفذه القاضي المكتوب إليه, وهذا يقبل,  ,يكون فيما حكم به القاضي الكاتبأن  ا وا: القس   
حاكم يزب إمضاؤه على كل حال, ن حكم المن الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد؛ لأ ولو كان كل  

 وكثرت الخصومات. ت الأحكامتعطلّ  إلاّ وَ 

ل هذا أن يكتب القاضي فيما ثبت عنده إلى قاض آخر ليحكم به, ويشترر لقبو  الثانل:القس    
المكتوب إليه مسافة قصر فأكثر؛ لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه, و يكون بين الكاتب  نالنوع أ

 مل القرب.فلم يزز 

كتاب القاضي إلى القاضي إمّا أن يتضمن حكمًا صادرًا أو بينة ثابتة  وخلاصة القسمين: أنّ    
 ليترتب عليها حكم في بلد آخر.

فـــي الأمـــوال ومســـائل الأحـــوال الشخصـــية وأمـــور  والـــراجح أنّ كتـــاب القاضـــي إلـــى القاضـــي يصـــح  
 .1ة على الدرء بالشبهات, والله أعلمالقصاص, وأمّا الحدود فمحلّ خلاا؛ كون مسائلها مبني

                                                           
1

 .2٠، ص14، جبحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( ،انييالرو 
2

هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الشرق الكبير )المطبوع مع المقنع واينصاف(ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبي عمر،  ينُظر: 

الرياض، المملكة  دار العاصمة،، الملخص الفقهي. الفوزان، صالح، 15 -11، ص 2٩، ج م 1٩٩5،  -هـ  1415، 1ط والإعلان، 
 .15٧،ص2، جهـ142٣، 1، طالعربية السعودية
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 قاضل:القاضل إلى الصلى كتاب ن  ذج ا: را عا 

من النما ج علـى كتـاب القاضـي إلـى القاضـي والتـي تتضـمن الحكـم بعقـار لصـاحبه بعـد اسـتماع    
في كتابه المحيل البرهـاني, حيـث جـاء فيـه  2الإمام برهان الدين أبو المعالي الحنفي هالبينة, ما أورد

 نصّه. ما

كـذا إليـ , وأشـار إلـى الكتـاب,  3فعرض علـي هـذا الكتـاب, وزعـم أنـه كتـاب فـلان القاضـي بكـورة    
موقـل بتوقيعـه, مختـوم بخاتمـه, كتبـه وهـو  ,وإلى كتبه بثبوت ملكية هذه الدار بحدودها, وحقوقها لي

أحضـر نفـراً  كـر يوميذٍ قاضي بكورة كذا, وأشهد على مضمونه وخاتمه شـهوداً, فطلـب منـه البينـة, ف
أنهم شهوده, وهم: فـلان وفـلان وفـلان, وسـألني الاسـتماع إلـى شـهادتهم, فأجبتـه إليـه, فشـهد شـهوده 

مزلــم الحكــم, كتــاب قاضــي بلــدة كــذا, كتبــه لهــعلاء أن هــذا الكتــاب, وأشــار إلــى الكتــاب المحضــر 
دعي الـذي عـرض هـذا إلي , وهو يوميـذٍ قاضـي بلـدة كـذا بثبـوت ملكيـة هـذه الـدار المحـدودة لهـذا المـ

الكتاب, وأشـاروا إلـى المـدعي هـذا مختـوم بختمـه, موقـل بتوقيعـه, وأشـهد علـى مضـمون هـذا الكتـاب 
كيــة والتعــديل وعلــى ختمــه, فســمعت شــهادتهم, ورجعــت فــي التعــرا عــن أحــوالهم إلــى مــن إليــه التز 

فقبلــت الكتــاب,  ن مــنهم إلــى جــواز الشــهادة وقبــول القــول, وهمــا فــلان وفــلان,يبالناحيــة, فنســب اثنــ
الأوصـال  مَ الـداخل والخـارج موقـل الصـدر والآخـر, معلهـ وفككته بمحضـر الخصـمين, فوجدتـه معنـونَ 

كمــا هــو الرســم فــي كتــاب القضــاة فقبلتــه, وثبــت  ثبــت أســامي الشــهود فــي آخــره نــاهراً وباطنــاً, وقــد أ
فـي ثبـوت ملـ  هـذا  عندي كون هذا الكتاب كتاب قاضي كورة كذا كتبـه إلـي, وهـو يوميـذٍ قـاض بهـا

المحــدود لفــلان هــذا, وكونــه فــي يــدي فــلان هــذا بغيــر حــق, وقــد أشــهد هــعلاء الشــهود علــى مضــمونه 
وختمــه, وصــح عنــدي مــورده, وثبــت عنــدي جميــل مــا تضــمنه, فعرضــت  لــ  علــى المــدعى عليــه, 

المخلح, كــان لــه دفــل, فلــم يــأت بالــدفل, ولا أتــى بــ وأعلمتــه بزميــل  لــ , ومكنتــه مــن إيــراد الــدفل إن
ونهـــر عنـــدي عزـــزه عـــن  لـــ , ثـــم إن هـــذا المـــدعي الـــذي عـــرض الكتـــاب ســـألني الحكـــم علـــى هـــذا 

                                                                                                                                                                          
1

 .٣٧4-٣45، ص6ج  ،شرق زاد المستقنعالخليل،  ينُظر:  
2

محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه  م( 121٩ - 1156هـ =  616 - 551)هو  الإمام برهان الدين أبو المعالي الحنفي 

ه ابن كَمَال باشا من المجتهدين في المسائل. وهو من بيت علم عظيم في  البخاري المرغيناني، برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية. عد 
و(  -البرهاني  و( خمسة أجزاء، و )المحيط  -ولد بمرغينان )من بلاد ما وراء النهر( وتوفي ببخارى. من كتبه )ذخيرة الفتاوى ، بلاده

 .161، ص ٧، ج لزركليل الأع م ،الزركلي. و( و )الواقعات( و )الطريقة البرهانية( -أربع مجلدات، في الفقه، و )تتمة الفتاوي 
 
٣

المنتخب من كتاب ، إبراهيم بن محمد، أبو إسحاقينُظر:   في يومنا هذا: قاضي الخليل، قاضي نابلس وهكذا.  ومثالهالكورة تعني البلد   

، هـ 14٠٣، قم إيران -مؤسسة النشر الإسلامي ، قق: محمد کاظم المحموديالمح، «السياأ لتاريا نيسابور، لعبد الغافر الفارسي»
 .482ص
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المدعى عليه بما ثبت عندي له من  ل , فأجبته إلى  ل , وحكمت لهذا المدعي على هـذا المـدعى 
 1 عليه بملكية هذه الدار المحدودة إلى آخره, والله أعلم

ســـمل البينـــة وأصـــدر حكمـــه بثبـــوت الـــدار للمـــدعي, وبعـــث  وخلاصـــة الكتـــاب أنّ القاضـــي الأول   
الثــاني بتلاوتــه أمــام المــدعى إلــى قاضــي البلــدة التــي يوجــد فيهــا المــدعى عليــه, فقــام القاضــي  هبكتابــ
, فحكـم القاضـي الثـاني بمضـمون مـا جـاء ولم يدفل المدعى عليـه بـدفل مقبـول وعزـز عـن الـردّ  عليه

 غة التنفيذية.سند الأجنبي الشرعي بالصيإكساء ال في حكم القاضي الأول, وهذا هو جوهر

ي التابعين من وعليه فننه يتبين للباحثة أنّ مضمون الإكساء اشتهر زمن الصحابة والتابعين وتابع  
وَأن الفقهــاء الأربعــة ســردوا أســم الإكســاء فــي كتــبهم, ولعــل اتفاقيــة الريــاض  قضــاة الســلف الصــالح

الأمثلـة التـي يمكـن طرحهـا علـى أرض الواقـل أن ومـن لفقهـاء, استندت في بعض بنودها إلـى كتـب ا
ـــة طالبـــت بوجـــود خـــتم القاضـــي والشـــهود لقبـــول الإكســـاء وهـــذا يحـــاكي المـــادة)  (34و) (23الاتفاقي

( مـــن اتفاقيـــة الريـــاض, والأمثلـــة كثيـــرة ويطـــول ســـردها, بمعنـــى أن الشـــريعة الإســـلامية تعتبـــر 36و)
 عيد الدول العربية أو الدول الأجنبية.مصدرًا أساسيًا للأحكام سواء على ص

وقــد تغيّــر مســمى كتــاب القاضــي إلــى القاضــي عنــد ضــعف الدولــة العثمانيــة ودخــول الامتيــازات    
 .2الأجنبية, وحلّ محلّه مصطلح الإكساء بشكل واسل ر م بقاء نفم المضمون 
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 .4٧٣، ص٩، جالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه ايمام أبي حنيفة رضي الله عنهينُظر: برهاني،  
2

القضاء والتشريع في فلسطين، ، منظومة الحكم العيماني.   رمضان، عارف، ٧٠، ص فلسفة التشريع في الاس مينُظر: محمصاني،  

 .٣٩٣ص
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  :ب ث ا واال 

 الس د ا   بل اليرصل

 :اليرصل ا وا: تعريف الس د ا   بل  طلبال

وهــذا يســتلزم التعريــل بكــل ن مــن ثــلاث كلمــات, يتكــو  إنّ الســند الأجنبــي الشــرعي مركــب إضــافي  
 كلمة للوصول إلى معنى المصطلح وتوضيح  ل  في الفرعين الآتيين:

  :1تعريف الس دات ا   ب ة اليرع ة: الفرع ا وا

 مثليات الرسمية للدولة.محاكم التوثيقات أو المادرة عن وثيقة رسمية ص هو: الأجنبي السندإنّ  

 خارج الأراضي الفلسطينية. صادرال :الأجنبييقصد بو  

مــــن المحــــاكم الشــــر ية أو الممثليــــات الرســــمية  والــــذي يصــــدربأحكــــام الأســــرة  لارتبــــار :الشــــرعيو  
 أو بعض المعسسات الدينية. لفلسطين خارج البلاد

الوثـــائق الصـــادرة مـــن محـــاكم : وم ـــا ســـبق ي كـــ  تعريـــف الســـ دات ا   ب ـــة اليـــرع ة  أنهـــا   
, وهـي تشـمل 2الوطنيـة تمـنح صـاحبها قـوة تنفيذيـة فـي المحـاكم خارج البلاد والتي التوثيقات الشر ية

 قرارات والحزج ومختلف المعاملات.الأحكام وال

الفلسطينية خارج البلاد  الممثلياتوترى الباحثة أن الوثائق المرتبطة بأحكام الأسرة والصادرة عن    
 وفق شرور. في الدول العربية نبيةتدخل تحت مضمونها بالإضافة للمحاكم الشر ية الأج

 

 

 

 
                                                           

1
لتنفيذ لورقه تمنح حاملها قوة تنفيذية في الأراضي الفلسطينية، ويكون قابلًا  نهأ: السند الأجنبي الشرعي القاضي جمال أبو سنينةعرف   

 .56، ص2٠2٣-هـ1444، 1نفاس، ط، دار الالتنفيذ الشرعي بداية واست نافاًأبو سنينة، جمال،  ي نظر:.   في غير البلد الذي أصدر فيه
2
ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام بكر، بني  ينُظر: 

 .4٣-41ص ،القضا ي الأردني
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 : ال القان ن  تعريف الس دات ا   ب ة: الفرع الثانل 

ولعل سكوت المشرع الأردنـي  ,السندات الأجنبية مسألة قابلية تطبيق المشرع الأردني يبحثلم      
بيــة بــنفم قياسًــا علــى تطبيــق الأحكــام الأجن عــن الســندات الأجنبيــة مــا هــو إلا موافقــة علــى تنفيــذها

 .1, لمحاكات السندات الوطنيةالشرور

و هب المشـرع الفلسـطيني إلـى تعريفهـا علـى أنهـا السـندات الرسـمية المحـررة فـي بلـد أجنبيـة قابلـة    
 . 2للتنفيذ في محاكم البداية أو الصلح في الدولة المنشية لها وخارجها وفق معايير  ل  البلد

( لسـنة 8( مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم)2المـادة )وإن كان قد عرّا الحكـم الأجنبـي فـي   
-بما في  ل  المحـاكم الدينيـة-م على أنه كل حكم صدر عن محكمة خارج المملكة الأردنية1952

يتعلق بنجراءات حقوقية ويقضي بدفل مبلغ من المال أو الحكم بعين أو تصفية حساب ويشمل قرار 
 المحكمين.
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 .1٣6م، ص1٩٩٧، ٣قافة للنشر والتوزيع، ط، دار الثأصول التنفيذ وفقًا لقانون ايجراء الأردنيينُظر: القضاة، مفلح عواد،  
2

 .126، صالتنفيذ وإجراءاته في المواد المدنية والتجاريةينُظر: المشاقي،   
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 :اصتبار الس دات ا   ب ة اليرع ة ال السطي أس  : الثانل ال طلب

وفــي فلســطين صــيغة التنفيذيــة داخــل أقاليمهــا بنرادتهــا, الالــدول تســمح بنكســاء الســندات الأجنبيــة    
 الإكساء يخضل لأسم واعتبارات متعددة, وهي كالآتي:هذا  فننّ 

فـي إقليمهـا تحفـز الشـر ية فالدول عند اعترافهـا بالسـندات الأجنبيـة  ال عاملة  ال ثل:مبدأ  .1
ات الصـادرة عـن محـاكم الاعتـراا بالسـندعليـه الدول الأخرى على معاملتها بالمثل, ويتم 

السـندات الأجنبيـة صـعيد وهـذا علـى 1لمبدأ التعاون القضـائي بـين الـدولتطبيقًا تل  الدولة 
ل تـــالتـــي يـــتم إصـــدارها فـــي الـــداخل المحمـــا يخـــح الســـندات الداخليـــة الشـــر ية , أمـــا في

ق الرابـل لاتفاقيـة فقد نح البند الأول مـن الملحـ المحاكم الإسرائيلية الشر يةن وتحديدًا ع
ــــى  ــــوان الــــدعم القضــــائي لقضــــايا المــــواطنين عل ــــدرج تحــــت عن ــــذي ين شــــرور الأوســــلو وال

على إســـرائيل القيـــام بتطبيـــق الأحكـــام الصـــادرة عـــن الزهـــات القضـــائية الخاصـــة التاليـــة:)
تكـون لهــذه الزهـة الصــلاحية فـي إصــدار الأحكـام, وأن يكــون  بـالطرا الآخـر شــريطة أن
تنفيــذ الأحكــام التابعــة لكــل ض للعــرا الســائد, فبنمكــان أقســام تطبيــق الأحكــام  يــر متنــاق

الاعتــراا بالأحكــام الصــادرة يــدل هــذا البنــد علــى و  2طــرا إصــدار أوامــر مــن هــذا القبيــل(
لا  أن محكمــة الاســتيناا فــي رام علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل إ محــاكم الطــرا الآخــرمــن 

الله لــم تعتبــر مزــرد وجــود الاتفاقيــة دلــيلًا علــى المعاملــة بالمثــل, وإنمــا تركــت  لــ  للواقــل 
 .3الفعلي

و لـ   ,هارائيلية الشـر ية لا يـتم إكسـاؤ المحـاكم الإسـوعليه ترى الباحثة أن الأحكام الصـادرة مـن     
(, وأمــا مــا يخــح 2000 248) -رام الله-مــة الاســتيناامحكمبــدأ المعاملــة بالمثــل وفقًــا لقــرار علــى 

التعامــل معهــا وفــق أليــة أو إجــراء يــتم الســندات الداخليــة الصــادرة عــن المحــاكم الإســرائيلية الشــر ية 
ن الفلسـطيني, مثـل وثـائق الـزواج أو من قبل المحاكم الفلسطينية؛ و لـ  حمايـة لحقـوق المـواط معين

 يقات.الطلاق وخلو الموانل وبعض التوث
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-٣٧5، جامعة أم البواقي، ص٠٩-08تنفيذ السندات الأجنبية في قانون ايجراءات المدنية وايدارية رقم روان، محمد صالح،   ينُظر:

تلمسان، -، جامعة ابو بكراليات تنفيذ الحكم الأجنبي دراسة مقارنة، كلية الحقوأ والعلوم السياسةإشك.  أحمد، عبد النور، ٣٧6
 (. ٧٧-٧5)ص -(٣1م، )ص2٠1٠-م2٠٠٩

2
سلسلة   .258-24٩م، ص1٩٩٣أيلول  1٣، واشنطن وييقة اع ن المبادئ )أوسلو( حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية ينُظر: 

سدر،  و المحتسب .م1٩٩5أيلول 28، واشنطن الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غز -ة، الوييقة ايسرا يليةالويا ق الفلسطيني
 (.4٣٠)ص-(٣8٩-٣88، )صتسبيب الأحكام الشرعية في القرارات الاست نافية

٣
 (.4٣٠)ص-(٣8٩-٣88، )صتسبيب الأحكام الشرعية في القرارات الاست نافيةينٌظر: المحتسب وسدر،  
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, لأن هــذا الأمــر يــوفر الوقــت والزهــد ويمنــل زيــادة ســتقرارهاالدول ــة لً ال ا ــة لل عــاملات .2
الشــر ية؛ إ  لا يتزــدد النــزاع الأجنبيــة ي, وعليــه لا يــتم إهــدار الســندات مصــاريل التقاضــ

 .  1أخرى أمام المحاكم الوطنية نفسه مرة

محـاكم مـن  الشـرعي جنبـي, فالشخح الذي حصل علـى السـند الأاكرة ال ق   ال كتسبة .3
حـق يكون لهذا ال يتصور ألا, فلا حقًاسب السند كقد أ أو المراكز القانونية الأجنبيةالدولة 

ـــة الحتـــى لـــو أراد  الـــذي اكتســـب فـــي الخـــارج اعتبـــار تمســـ  بـــه فـــي النطـــاق الـــوطني لدول
 .2أخرى 

لأن المحكمـة  ؛مـة والمفعوليـةالملاء مبـدأ السـندات الأجنبيـة تحقـقف، وال فع ل ـة ال لاءمة .4
ـــة  ـــل هـــذه الفضـــل فـــي الأهـــذا الســـند تعـــد  أصـــدرتالتـــي أو المراكـــز القانوني نظـــر فـــي مث

, فالمحـــاكم الوطنيـــة ليســـت معهلـــة موضـــو يًا ةصـــورة الصـــحيحالالحكـــم فيهـــا بو الســـندات 
الأشـخاص المقيمـين ت وخاصـة فـي الأمـور التـي تتعلـق بلإعادة صيا ة مثـل هـذه السـندا

  .3دولة أخرى  يعلى أراض

اتفاقيـــة الريـــاض عنـــدما  كـــرت شـــرور و , حكـــامالأتـــرى الباحثـــة أن الســـندات الأجنبيـــة أعـــم مـــن و    
( أدرجتهـــا تحـــت قالـــب الســـندات عنـــد طلـــب الاعتـــراا بـــالحكم أو 34) الاعتـــراا بـــالحكم فـــي المـــادة

المشرع الفلسطيني في الزانب الشرعي سكت عن السـندات و (  ل , 36) وأيضًا أكدت المادة ,تنفيذه
فمـا ينطبـق علــى  ؛أن الســندات الأجنبيـة هـي أسـاس الأحكـام ىعـل هـذا السـكوت يرجـل إلـلالأجنبيـة و 

( مـن 39)  هـب فـي المـادة فقـد نطبق على السندات الأجنبية, أما الشـق النظـامييالأحكام الأجنبية 
نفيـذها بـنفم أن السندات الأجنبية المحررة في البلد الأجنبي يزـوز الأمـر بتب قانون التنفيذ إلى القول

الشــرور المقــررة فــي قــانون البلــد لتنفيــذ الســندات الرســمية المحــررة فــي فلســطين مــل إضــافة شــرر ألا 
شـــق النظـــامي لــم يتعمـــق فـــي الن المشـــرع فــي فـــنوعليــه  ,لعــام والآداب فـــي فلســـطينيخــالف النظـــام ا

شـرور التـي يزـب الاعتماده على  ىالسندات الأجنبية؛ ويرجل  ل  إل الشرور التي يزب اتباعها في
 .4السند جزء منبالأساس  ؛توافرها في الأحكام لأن الحكم
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-14م، ص2٠1٩، جامعية جيرش، ، كليره الحقروأدراسة مقارنرة -صيغة التنفيذيةالإكساء الحكم الأجنبي الضيافلة، منار أحمد،  ينُظر:  

15. 
2
 ٣٧6-٣٧5ص ،٠٩-08تنفيذ السندات الأجنبية في قانون ايجراءات المدنية وايدارية رقم  روان، ينُظر: 

٣
 .15-14م، ص2٠1٩ ،ةدراسة مقارن -صيغة التنفيذية لاإكساء الحكم الأجنبي  ،ةالضيافلينُظر:  
4

، م2016( لسرنة17القرار بقانون بشأن التنفيرذ الشررعي  رقرم) . (٣6و)(٣4ة )، الماداتفاقية الرياض العربية للتعاون القضا ي ينُظر: 

 (.٣٩، المادة)م2005( لسنة23قانون التنفيذ الفلسطيني  رقم )  (.12المادة)



1٠4 
 

 

 

 

 

 ال ب ث الثانل: 

 غة الت فيذية، وأه يتي، وال  اك  ال خت ة  ي. إكساء الس د ا   بل اليرصل  ال تعريف  

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 

 .غة الت فيذية إكساء الس د ا   بل اليرصل  ال ال طلب ا وا: تعريف 

 

 .ال طلب الثانل: أه  ة إكساء الس د ا   بل ال ال  اك  اليرع ة

 

 .ال طلب الثالث: ال  اك  ال خت ة  إكساء الس د ا   بل اليرصل  ال بغة الت فيذية
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 ال ب ث الثانل:

 وأه يتي، وال  اك  ال خت ة  ي. غة الت فيذية، إكساء الس د ا   بل اليرصل  ال تعريف   

 غة الت فيذية:  ال  اليرصل ا: تعريف إكساء الس د ا   بلا و ال طلب

 ذية من الموضوعات المهمة في الوقتغة التنفيء السندات الأجنبية الشر ية بالصيلما كان إكسا   
أو الأجنبية بحاجة إلى  الدول العربيةإلى  فنن إكساء السندات الصادرة من فلسطين الحاضر,

على المدعي في هذه الحالة  جبق كافة الأوراق المطلوبة, وعليه و تصديق للموافقة عليها مل إرفا
من خلال المحكمة الشر ية ومثال على  ل : تصديق المعاملات أو  ق السندات المطلوبةيتصد

الشر ية بحسب  الحزج وإعلامات الحكم وأوراق الضبل أو التبليغات وكل ما يلزم من المحاكم
م قاضي القضاة أو تصديقها, ثم ختم الخارجية الفلسطينية من ثم ختمها بخته السند المراد إكساؤ 

المعسسات الحكومية,   أو لاستخدامها في قابلة للتنفيذأجل إكسائها في المحاكم العربية لتصبح 
أو من يريد تطبيق وثيقة لا  ي الدول الأجنبية فوجب على المدعيوفي حال أن إكساء السند سيتم ف

 ا من وزارة العدل.بد من تصديقها بعد ترجمته

ا :الفرع ا وا  :تعريف الإكساء لغةا واصطلاحا

فلا بد من بيان حقيقة الإكساء للوصول إلـى تعريـل  الشرعي بعد أن تمّ التعريل بالسند الأجنبي   
 وفق الآتي: ,المركب الإضافي

  :  لغة: الإكساء أولًا

 .1ى ما يلبسه الإنسان؛ كما أنه ليم مقصورًا علوتغطيته شمولًا  سَتْر الشيء هو   

  الإكساء اصطلاحًا: ثان اا:

من تحصـيل حقـه فـي إقلـيم مـا؛ ويرجـل  محاكم الوطن, ي مَكِّن  صاحبه إجراء قضائي يستخدم في    
ليصـبح الحكـم لـه فيـه, اأو لوجـود أمو  ه خارج الـوطنأو لوجود المحكوم ل  ل  لإقامته في هذا الإقليم

 .1ستحق المحكوم له حقهدوائر الحكومية, ليالنافذًا في 
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المحقق: د مهدي ، كتاب العين، الخليل بن أحمدالفراهيدي،  . 1٩4٠-1٩٣5، صم اللغة العربية المعاصر معج ،عمرينُظر:  

.  الطالقاني، أبو ٣٩6-٣٩1، ص5ج، 14٣1ذو الحجة  8تاريخ النشر بالشاملة: ، دار ومكتبة الهلال ،المخزومي، د إبراهيم السامرائي
المعجم الاشتقاقي المسصل لألفاظ القرآن  حسن، محمد،  .85، ص2ر موافق للمطبوع، ج، الكتاب مرقم آليا غيالمحيط في اللغةالقاسم، 
 .، مادة) كسا(18٩1، ص4م، ج 2٠1٠القاهرة، الطبعة: الأولى،  –، مكتبة الآداب الكريم
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 غة الت فيذية:  ال اليرصل  تعريف إكساء الس د ا   بل: الفرع الثانل

ن قبــل يعطــي الوثيقــة الرســمية التــي تــم تحريرهــا مــ قــانوني شــرعي داخــل المحكمــة الشــر يةإجــراء   
ي فـــي إقلـــيم الدولـــة الأجنبيـــة صـــفة قانونيـــة ليحـــتج بهـــا فـــ القضـــاء المـــونفين الحكـــوميين أو مـــونفي

الشـرعي  قـانون التنفيـذوفـق , وفقًا لشـرور ومعـايير تـم تحديـدها وتصبح قابلة للتنفيذ المحاكم الوطنية
 . 2الفلسطيني

 :م  الباحثة شرح مفردات التعريف

يكــــون وفــــق خطــــوات قانونيــــة داخــــل المحكمــــة  لبيــــان أن الإكســــاء: وهــــذا القيــــد (إجــــراء قــــانوني)   
 الشر ية.

: وهــذا القيــد جــاء ليحــدد الســندات التــي يــتم الاعتــراا بهــا, لتخــرج كــل ( يعطــي الوثيقــة الرســمية )   
 .أو الممثليات الرسمية وثيقة يتم عملها خارج إطار المحكمة الشر ية أو الدوائر الرسمية الحكومية

وهـــذا القيـــد جـــاء ليحـــدد (: ءمـــونفين الحكـــوميين أو مـــونفي القضـــامـــن قبـــل ال التـــي تـــم تحريرهـــا)   
ــدهاالتــي تتــولى إنشــاء مــن قبــل المشــرع,  الســلطة المكلفــة , لإعطائهــا صــفة قانونيــة الســندات فــي بل

 .لدينا بعد إكسائها ليحتج بها في المحاكم الشر ية

: وهـذا القيــد جـاء لبيــان (فـي إقلـيم الدولــة الأجنبيـة صــفة قانونيـة ليحــتج بهـا فــي المحـاكم الوطنيــة)   
بها في المحاكم الشـر ية  والاعتراا اد إليهانستجنبية للاأالملازمة لكل وثيقة رسمية  القانونية الحالة
فعنـد إصـدار سـند أجنبـي مـن -فالسندات تأخـذ حزيتهـا مـن الزهـة الرسـمية المسـعولة عنهـا -الوطنية

مـن إقلـيم -محاكم إقليم آخر تأخذ حزيتها من الزهة الرسمية المسعولة عنها والتصديقات المرفق بها
 الدوائر المختصة. من -فيه التنفيذالذي يتم  الدولة الأجنبية ومن الإقليم

 لبيـان : وهـذا القيـد جـاء(فلسـطينيالشـرعي ال قـانون التنفيـذوفقًا لشـرور ومعـايير تـم تحديـدها وفـق )  
الشـــرعي مـــن قـــانون التنفيـــذ ( 12) الســـندات الأجنبيـــة الشـــر ية وفقًـــا للمـــادة القـــانون المـــنظم لإكســـاء

 يتم العمل بها داخل المحاكم الشر ية والمعسسات الوطنية.ل, 3م2016( لسنة17) الفلسطيني رقم
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 نقل بتصرف من خلال مقابلة المشرف رئيس محكمة الخليل الشرية الدكتور عبد الله العسيلي. 
2

 لال مقابلة المشرف رئيس محكمة الخليل الشرية الدكتور عبد الله العسيلي.نقل بتصرف من خ 
٣

 (.12المادة) م،2016( لسنة17القرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي  رقم)ي نظر:  
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 الثانل: أه  ة إكساء الس د ا   بل ال ال  اك  اليرع ة: ال طلب

 ال ال  اك  اليرع ة: الس د ا   بل الفرع ا وا: أه  ة إكساء

ظهـر مـن م االـذي صـدر فيـه, وهـذالحكم الأجنبي بقوة القـانون فـي بلـد  يـر البلـد الأصل ألا ينفذ    
مظاهر استقلال الدولـة وسـيادتها حتـى لا ينفـذ فـي أرضـها أي أمـر صـادر عـن دولـة أجنبيـة, إلا أن 

زلـــة عـــن لفـــة وعـــدم إمكانيـــة بقـــاء الـــدول فـــي ع  تشـــاب  العلاقـــات بـــين الأفـــراد المنتمـــين إلـــى دول مخت
تــراا بــه بعضــها بعضًــا يــعدي إلــى ضــرورة الاعتــراا بــالحكم الأجنبــي وعــدم إهــداره, لأن عــدم الاع

  به, وهو أمر صاحب المصلحة على المطالبة به بدعوى مستقلة في كل بلد يريد فيها التمس يزبر
وضياع لوقته وزيادة في مصـاريفه, بالإضـافة إلـى احتمـال حـدوث تضـارب فـي فيه إرهاق لصاحبه, 

كسـاء الإ ت عـد عمليـة, و 1الموضوعات المرتبطة ببعضها بعضًـا لأحكام الصادرة بذات الموضوع, أو ا
صــعيد الــدول العربيــة أو الأجنبيــة؛ لأنهــا تعــد الحــل الأمثــل لتحصــيل  ات أهميــة كبيــرة ســواء علــى 

 .أخرى  ال كان المدعى عليه في إقليم دولةالحقوق في ح

 الفرع الثانل: أه  ة الس د ا   بل اليرصل ال ال  اك  اليرع ة:

عل هذه الأهمية تكمن في لاكم الفلسطينية؛ و في المح أهمية كبيرة  اي عد السند الأجنبي الشرعي   
القدس -يعتريها سواء على الصعيد الداخلطبيعة القوانين الموجودة في فلسطين والتقسيمات التي ت

أهل فلسطين بعضهم في دول أجنبية ف ,صعيد الخارجيالأو على  ,-والداخل المحتل و  زة
يتزوج أو تتزوج بأجنبي  يثًا ومنهم منوالبعض الآخر في دول عربية, وعليه فمنهم من يكون ور 

زعل مهمة مور, مما يالأأو يسزل أولاده و يرها من  زواجهالبلاد أو يريد أن يثبت  ىويعود إل
 جنبية الشر ية أهمية كبيرة,المشرع الفلسطيني أعطى السندات الأو  حماية حقوق الناس صعبة,

مختح لمثل هذه الأمور,  -التوثيقاتقاضي -ن قاضٍ يبتعي المحاكم الشر ية الفلسطينية قامتف
 :2في الآتيية السندات الشر ية تتلخح ويتضح للباحثة أن أهم

  يعد السند الأجنبي الشرعي ورقة قانونية يحتج بها في داخل فلسطين وخارجها, في حال
 القانونية المطلوبة. التصديقاتوجود 

 عملها  لى المحكمة الشر يةع مما يسهل علحسم النزا  ة الشرعي أدا  ييعتبر السند الأجنب
 ثبات حقه أو تحصيله.إالمونفين ويسهل على المواطن  ويختصر الوقت والزهد على
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 .81ص ،أصول التنفيذ وفقًا لأحدث التعدي ت لقانون التنفيذ دراسة مقارنةالقضاة،  
2

، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضا ي  (.12، المادة)م2016( لسنة17يذ الشرعي  رقم)القرار بقانون بشأن التنف ينُظر: 

 (.٣6( و)٣4( و)٣٠المادة)
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 الثالث: ال  اك  ال خت ة  إكساء الس د ا   بل اليرصل  ال بغة الت فيذية: ال طلب

يزــوز  هم أنــ1952( لســنة8) الأردنــي رقــم تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة( مــن قــانون 3) نصــت المــادة    
نصـت , و دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائيـةتنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بنقامة 

حكمـة البدايـة هـي المحكمـة أن م م2005لسـنة  (23) رقـمالتنفيذ الفلسـطيني ( من قانون 39المادة )
 نصـت المـادةو  حـوال,جنبية الشـر ية فـي جميـل الأالسندات الأبتنفيذ نو يًا بنصدار الأمر  المختصة

تنفــذ المحــاكم  علــى الآتــي: م2016( لســنة 17) القــرار بقــانون بشــأن التنفيــذ الشــرعي رقــم( مــن 12)
الشـــر ية الأحكـــام الأجنبيـــة الصـــادرة ضـــمن الاختصـــاص الـــونيفي للمحـــاكم الشـــر ية بعـــد إكســـائها 

ء الصــيغة التنفيذيــة ترفــل دعــوى إكســا, حيــث وفــق أحكــام التشــريعات النافـذة الصـيغة التنفيذيــة, و لــ 
يقـيم بهـا المحكـوم عليـه ضـمن صـلاحيتها, أو ائية التـي للحكم الأجنبي لدى المحكمة الشر ية الابتد

 .1التي تقل أملاكه ضمن صلاحيتها وير ب المحكوم له في تنفيذ الحكم فيها

 :الشـر يةواسـتقراء المعلومـات لإكسـاء السـند فـي المحكمـة وبعد البحث والسعال وعمـل المقـابلات    
صـورة مصـدقة مـل  أو يترتب على صاحب السند أن يقدم صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيـذه

ة كوثيقــة الــزواج ترجمتهــا إ ا كــان الســند بغيــر اللغــة العربيــة فــي حــال كــان الســند مــن بلــد  يــر عربيــ
 الصــادرة عــن مركــز إســلامي فــي دولــة أجنبيــة مــن أجــل عمــل حزــة إقــرار بــزواج أو تصــادق علــى

يتطلـب مـن صـاحب السـند أن يصـدقه مـن  ه مـن بلـد عربـيزواج, وفي حال كـان السـند المـراد إكسـاؤ 
دوائر الـفي  يصدّقه إرث فيزب عليه أنفعلى سبيل المثال لو أراد إكساء حصر  ,الزهات المختصة

 ارةأو الســف صــليةقنجيــة والر زارة الخاو قاضــي القضــاة فــي بلــده أو مــا يعادلهــا و  دائــرةمثــل الحكوميــة: 
ثـــم فـــي فلســـطين مـــن خـــلال الخارجيـــة وتصـــديق قاضـــي القضـــاة, لعمـــل حزـــة عليهـــا أو  الفلســـطينية

أو دوائـــر  فـــي المحـــاكم الشـــر يةتنفيـــذها وبعـــد  لـــ  إكســـائها مـــن خـــلال دعـــوى إن كـــان فيهـــا حكـــم, 
  .الإجراءات والمعسسات الوطنية
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، م2005( لسنة23قانون التنفيذ الفلسطيني  رقم ) .(٣المادة ) م،1952( لسنة 8قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم)   ينُظر: 

دليل عمل ، جمال أبو سنينة، ومحمد الأشقر (. 12المادة) م،2016( لسنة17بشأن التنفيذ الشرعي  رقم) القرار بقانون(. ٣٩المادة)
 .٣،صإجراءات دا ر  التنفيذ الشرعي
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 : الثالثال ب ث 

غة الت فيذية، وتطب قاتها والآثار ال ترتبة  ل ال إكساء ال ك  ا   بل اليرص إ راءات دص ت 
 صليها:

 

 وفيه مطلبان:

 

 وتطب قاتها. غة الت فيذية    بل اليرصل  ال ال طلب ا وا: إ راءات دص ت إكساء ال ك  ا

 

 .غة الت فيذية  ال  ال طلب الثانل: هثار إكساء ال ك  ا   بل اليرصل
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 : ثالثال ب ث ال

والآثار ال ترتبة وتطب قاتها غة الت فيذية،  اليرصل ال إكساء ال ك  ا   بل إ راءات دص ت 
 :صليها

 :وتطب قاتها غة الت فيذية إكساء ال ك  ا   بل اليرصل  ال إ راءات دص ت ا وا:  ال طلب

: إ راءات دص ت إكساء ال ك  ا   بل اليرصل  ال  غة الت فيذية:  أولًا

تمنحـــه  شـــرعي هـــو إجـــراء قـــانونيغة التنفيذيـــة جنبـــي الشـــرعي بالصـــيإكســـاء الحكـــم الأحيـــث إنّ    
ــيم مــا الفلســطينية الشــر ية المحــاكم هييــة و لاســتناده لشــرور حقــه  لتحصــيل ,لصــاحب الحــق فــي إقل

إكســـاء الحكـــم الأجنبـــي إجـــراءات دعـــوى فـــنن , تـــم الاتفـــاق عليهـــا بـــين الـــدول المتعاقـــدة مخصوصـــة
ر عليهـــا المحكمـــة يســـات العمليـــة التـــي توعـــة مـــن الخطـــو تتضـــمن مزمغة التنفيذيـــة يالشـــرعي بالصـــ

  الشر ية وتكمن في الآتي:

ن دائـــرة التنفيـــذ الشـــرعي  يـــر المســـعولة عـــن مثـــل هـــذه الـــدعوى, وإمحكمـــة البدايـــة الشـــر ية  د  عَـــت    
( لسـنة 17) وقد وضّـح  لـ  القـرار بقـانون بشـأن التنفيـذ الشـرعي رقـمفي مثل هذه القضايا,  مختصة
غة إكسـاء الحكـم الأجنبـي الشـرعي بالصـي ب( والتـي نصـت علـى أن دعـوى 12) المادة م في2016

 .1الابتدائيةالتنفيذية ترفل لدى المحاكم الشر ية 

الشرور التـي نـح  ة يحب توافرغة التنفيذيعي بالصيقبل رفل دعوى إكساء الحكم الأجنبي الشر     
وقــانون التنفيــذ النظــامي الفلســطيني رقــم  (12) فــي المــادة التنفيــذ الشــرعي بشــأن قــانون قــرار بالعليهــا 

ــــة التوقيعــــات ال اهلاســــتكممــــل ام 2005( لســــنة 23)  ضــــافةالإب مــــن المحــــاكم المختصــــة زمــــةلاكاف
 م الإكســاء أو المصــادقة الإقلــيم الــذي يــت وأ ســواء فــي الإقلــيم المنشــئ مــن الزهــات المعنيــة هاقيصــدلت
-أن يتم تصديق الحكـم اسـتينافًا بعد إن أمكن فقاتهايتم إرفاقها مل جلسات المحاكمة ومر  بحيث فيه

أو من ينوب عنه  بتوكيل محامٍ  بنفسه أو وعليه يقوم صاحب الحق -اكتساب الحكم الدرجة القطعية
في دعوى الإكسـاء لتحصـيل حقـه ومثـال  لـ : أن يقـوم صـاحب الحـق برفـل دعـوى فـي إقليمـه علـى 

فـي إقلـيم آخـر  ه بسـبب وجـودهلا يمكـن الوصـول إليـو  المدعى عليه ويثبت أنـه مزهـول محـل الإقامـة
أو أنـه حـين رفـل  ية أو حسـب مـا يـنح عليـه القـانون بحيث يقوم المـدعي بتبليغـه فـي الزريـدة الرسـم
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 (.  12، المادة)م2016( لسنة17رقم) القرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي ينُظر: 
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وقبـل رفـل القضـية فـي وقد ت رفل دعوى الإكساء فـي إقلـيم المـدعى عليـه  ,دعوى  ادر إلى إقليم آخر
بتصـديق الحكـم مـن ديـوان قاضـي  أن يقوم ينوب عنه أو من لمدعيعليه يزب على ا إقليم المدعى

أو من ينوب عنه برفـل دعـوى إكسـاء  م المدعيوعليه يقو  وزارة الخارجية أيضًا من وتصديقهالقضاة 
 .غة التنفيذيةبالصي الشرعي جنبيالأحكم ال

بعــد تصــديق الحكــم الأجنبــي مــن الزهــات المختصّــة, يقــوم المــدعي برفــل دعــوى لــدى المحكمــة    
شر ية لـدينا, وبعـد تأسيسـها وتعيـين موعـد لهـا وتبليـغ المـدعى عليـه بـالطرق القانونيـة, فـن ا حضـر ال

ــا فــن ا أقــرّ بالــدعوى, ت خــتم المحاكمــة, ويصــدر القــرار بنكســاء  المــدعى عليــه تزــري محاكمتــه وجاهيً
بالبينـة ثبـات الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية, وأمّـا إ ا أنكـر الـدعوى, فـننّ المـدعي يتحمّـل عـبء الإ

الخطيــة, بالإضــافة إلــى البينــة الشخصــية عنــد اللــزوم, وكــذل  عنــد غيــاب المــدعى عليــه ر ــم تبلّغــه 
تزــري محاكمتــه غيابيًــا ولأنّ الغائــب يقــوم مقــام المنكــر فَعَلــى المــدعي الإثبــات بــنبراز البينــة الخطيــة 

تكليــل المــدعي بنحضــار  المصــدّقة مــن الزهــات المختصــة وبالــذات إعــلام الحكــم الأجنبــي وقــد يــتمّ 
البينة الشخصية إ ا استلزم الأمر, وبعد الإثبات, ت ختم المحاكمـة ويصـدر القـرار النهـائي وبعـد تبليـغ 

يكتســب الحكــم الدرجــة القطعيــة ويصــبح قــابلًا المــدعى عليــه ومضــي المــدة القانونيــة دون اســتيناا 
مّـ الشـر ية, إلّا إ ا كانـت الـدعوى للتنفيذ لـدى دائـرة التنفيـذ  ا يتعلـق بـه حـق الله أو تابعـة للاسـتيناا مِّ

وجوبًــا أو تــمّ اســتينافها ت رفــل لمحكمــة الاســتيناا الشــر ية التــي قــد تصــدّق الحكــم أو تعدّلــه أو تــردّه, 
 يصبح قابلًا للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ الشر ية. هوبعد تصديق

عرضًا تفصيليًا  غة التنفيذيةيبالص شرعي  دعوى إكساء حكم أجنبي نما ج ستقوم الباحثة بعرضو   
 ةغة التنفيذيــة مثــل أيــيعي بالصــدعــوى إكســاء الحكــم الأجنبــي الشــر وطريقــة رفــل دعــوى مــل لائحــة 
 : في الصفحة التالية وبيانه, وبالمثال يتضح المقال دعوى شر ية
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 :غة الت فيذية يرصل  ال ال  بل ا  ك  الدص ت إكساء ثان اا: تطب قات 

اكتسـب ال كـ  ايهـا الدر ـة  غة الت فيذيـةحكـ  أ  بـل شـرصل  ال ـ دص ت إكساء  :اال   ذج ا و
 :القطع ة

 ها في محكمة الخليل الشر ية:ة عن محكمة عمان الشر ية تم إكساؤ صادر  دعوى  

أوراق الضبل والتبليغات وإعلام الحكم وكل ما يلزم  ية بطلب نسخة من لائحة الدعوى و تقوم المد  
 من أجل رفل دعوى إكساء الحكـمحسب الأصول  ديقهاان الشر ية وتقوم بتصمن خلال محكمة عم

 في محكمة الخليل الشر ية وفق الآتي:

:  لًئ ة الدص ت: أولًا

 بسم الله الرحمن الرحيم                                

  2017       :دعـوى أسـاس رقـم                     لدى محكمة الخليل الشرعيـة المـوقـرة        

المـد ية: ..... بواسطة وكيلها ....... من بني نعيم وسكانها بموجب الوكالة الشر ية الصادرة عن 
 م وتحمل الرقم )... .. ...( 2016 9 22محكمة جنوب عمان الشر ية بتاريخ 

 المـدعـي عليـه: .................. من بني نعيم وسكانها .

 ...  .....عنوانه للتبليغ: .....  ...

 مـوضـوع الـدعـوى : اكساء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية.

 لائحــة وأسباب الدعوى:

عن المحكمة.....  ي للمدعى عليه, الصادربصحيح العقد الشرع ة( المد يه زوجة ومدخول1
 الشر ية بتاريخ...... يحمل رقم.... بمعرفة المأ ون الشرعي..... 

 درت على المدعى عليه حكما تضمن الحكم لها بنفقة زوجية شهرية( المد ية ... المذكورة استص2
لسائر لوازمها الشر ية حسب حاله و ل  من  شهريًان دينارا و مبلغ وقدره تسعبعلى المدعى عليه 

م مل تضمينه الرسوم والمصاريل القانونية والحكم صادر عن محكمة 2015 6 9تاريخ الطلب 
 لرقم ).... ... ..(   يحمل ام و 2016 1 5عمان الشر ية بتاريخ 



  ب
 

( الحكم المذكور اعلاه صدر عن محكمة مختصة ونيفيا لاصداره واكتسب هذا الحكم الدرجة 3
 القطعية وبذل  اصبح واجب التنفيذ .

و أساسي م الأو النظاأيخالف احكام الشريعة الاسلامية  يه اعلاه لاإل(الحكم الصادر والمنوه 4
 عامة.داب الالنظام العام او الآ

ذا الحكم من المحكمة التي اصدرته حسب الاصول بتاريخ ( المحكوم عليه تبلغ ه5
 .م2016 3 30

 شخصية وخطية تحصر وتقدم أثناء سير المحاكمة.: ( البينات6

 لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى. والصلاحية:  (7

ين موعد للمحاكمة وتبليغ المدعى عليه نسخة من من المحكمة الموقرة تعي ةالطلـب: تلتمم المد ي
على المدعى عليه  ةالحكم للمد يالمحاكمة والإثبات لائحة هذه الدعوى ودعوته للمحاكمة و ب 

علاه الصيغة التنفيذية حسب الاصول وتضمين المدعى عليه أ مذكور المشار اليه كساء الحكم النب
 ة.الرسوم والمصاريل القانونية وأتعاب المحاما

 هــذا مــل الاحتـرام...                                  

 ة:وكيـل المـدعيـ                 .                          2017 9 24تحريراً في:
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 :ل  اك ة لسات اثان اا: 

ن وتعقد يه وفق القانو بعد تعيين موعد للزلسة وتوقيل المد ية أو وكيلها يتم تبليغ المدعى عل  
 الآتي: جلساتها وفق

 :الجلسة ا ولى 

 قاضي الخليل الشرعي حضر وكيل .......في اليوم المعين وفي المزلم الشرعي المعقود لدي أنا 
لدعوى وموضوعها و ل  بموجب وكالة خاصة شاملة ل….بصفته وكيلًا عن المد ية المد ية

سم القانوني بتاريخ.... وبعد تلاوتها منظمة ومصدقة حسب الأصول بتاريخ.... ومستوفى عنها الر 
ولم يوكل أو  فلم يحضر… ونودي على المدعى عليه ,وتقرر اعتمادها حفظت في ملف الدعوى 

ومن خلال الرجوع إلى ملف الدعوى وجد ان المدعى عليه لم يتبلغ موعد هذه الزلسة لذل   يعتذر
في هذه الدعوى و ل  ليوم الاربعاء تقرر المحكمة اعادة تبليغ المدعى عليه وتقرر تأجيل النظر 

ربيل الاول لسنة  24الساعة التاسعة صباحاً فهم علنا حسب الأصول تحريراً في  2017 12 27
 م.  2017 12 12وفق  هـ1439

 القاضي                                  كاتب الضبل           و. المد ية                

 :الجلسة الثان ة 

قاضي الخليل الشرعي وسنداً للمادة  .......لمعين وفي المزلم الشرعي المعقود لدي أنا في اليوم ا
ثم نودي حضر وكيل المدعي المحامي فلان المذكور, من قانون أصول المحاكمات الشر ية  74

يحضر ولم يوكل ولم يعتذر ولم يبد اية معذرة مشروعة وسكانها فلم … من… على المدعى عليه
المد ية التمم محاكمة المدعى عليه غيابياً واطلب اجراء الإيزاب الشرعي  لوهنا قال وكي

محاكمة المدعى عليه غيابياً بوشرت إجراءات المحاكمة و المحكمة تقرر اجابة طلب وكيل المد ية 
الغيابية علنا في المزلم فتليت لائحة الدعوى والإجراءات السابقة فقررتها وكيلة المد ية وكررتها 

فاستعد  إثبات دعوى موكلته المد ية محكمة تكلف وكيلوطلبت الحكم بمضمونها ال وصدقتها
وتقرر تأجيل النظر في هذه الدعوى ليوم الاحد الموافق المحكمة تقرر إمهاله  واستمهل

لسنة  الآخرربيل  9الساعة التاسعة صباحاً فهم علنا حسب الأصول تحريراً في  2017 12 31
 . 2017 12 27وفق  ه1439

 القاضي                              الكاتب.                        و. المد ية.        

 



  ث
 

 :الجلسة الثالثة 

المذكورة ونودي ثلاثاً … عن المد ية بصفته وكيلًا … في اليوم المعين حضر المحامي الشرعي
  حكمة وبسعال وكيلمحضر كالسابق المذكور والمتقرر محاكمته غيابياً فلم ي… على المدعى عليه

الخطية وهي  بارة عن وثيقة  نةالمد ية عما استمهل من اجله فقال انني اثبت دعوى موكلتي بالبي
وانني أبرزهما للمحكمة  عقد زواج للمتداعيين وكذل  إعلام حكم صادر عن المحكمة عمان الشر ية

ة موكلتي الشخصية نمية بيني التمم إمهالي من اجل تسة الشخصية فنننيما بالنسبة للبأالموقرة 
ومن تلاوتها  المد ية وثيقة عقد الزواج لإيزاب الشرعي المحكمة وحيث أبرز وكيلواطلب اجراء ا
اسم الزوج.. اسم الأب.. اسم الزد.. العائلة.. اسم الزوجة.. اسم الأب.. اسم الزد..  وجد تتضمن

لاوته علناً في المزلم حفق في العائلة.. رقم العقد.. صادر عن محكمة عمان الزنوبية وبعد ت
… ساسأائبتي التصنيل والتزوير كما أبرز إعلام حكم في الدعوى ملف الدعوى وهو خال عن ش

واعلام الحكم صادر عن محكمة …. المدعى عليه… المد ية ....القاضي 2016 1 5تاريخ 
عد تلاوته علناً إلى آخر ما جاء في اعلام الحكم وب 10 354 519عمان الشر ية   القضايا رقم 

ة وبسعال وكيلة في المزلم حفق في ملف الدعوى وهو خال عن شائبتي التصنيل والتزوير المحكم
التمم امهالي المحكمة تقرر اجابة الطلب وتأجيل النظر في  المد ية عن بينته الشخصية فقال

م علناً حسب الساعة التاسعة صباحاً افه 2017 1 2هذه الدعوى و ل  ليوم الثلاثاء الموافق 
 م.  2017 12 31وفق  ه1439لسنة  الآخرربيل  13الأصول تحريراً في 

 القاضي                         الكاتبة.                        و. المد ية              

 

 الجلسة الرا عة:-

... الشر ية ةالمحامي وحضرت بحضورهحضر وكيل المد ية فلان المذكور,  معينالفي اليوم 
.... من...وسكانها بموجب وكالة خاصة شاملة لموضوع الدعوى عليهبصفتها وكيلة عن المدعي 

وني بتاريخ منظمة ومصدقة من قبلها حسب الأصول معرخة ومستوفى عنها الرسم القان
وتقرر  علنا في المزلم تقرر حفظها في ملف الدعوى وتلاوتها طلاع عليها م بعد الا2018 1 2

الرجوع عن قرارها محاكمة و  المعذرة لموكلي وكيلة المدعى عليه التمم من المحكمة قالت اعتمادها
 موكلي غيابيا وإدخاله في هذه الدعوى ومحاكمته وجاهيا المحكمة تقرر إجابة طلبها وقبول معذرتها

بوشرت اجراءات المحاكمة والرجوع عن قرار محاكمته غيابيًا وادخاله في الدعوى ومحاكمته وجاهيًا 
 هاوكيل المد ية و قرر  هالدعوى والإجراءات السابقة فكرر علنا في المزلم وتليت لائحة ا لوجاهيةا



  ج
 

 الحكم بمضمونها المحكمة وبسعال وكيلة المدعى عليه عن دعوى المد ية فقالت وصدقها وطلب
 الدعوى و ل  للأسباب التالية أولا لعدم اختصاص محكمتكم هالتمم من المحكمة الموقرة رد هذ

الموقرة النظر في هذه الدعوى حيث انه صدر هذا الحكم بتاريخ ما قبل العمل بقانون الاكساء لدى 
ن التنفيذ الشرعي بدأ يأخذ بقانون الاكساء منذ تاريخ إالتنفيذ الشرعي في بلادنا حيث 

ن المد ية قامت بتنفيذ هذا الحكم لدى المحاكم المختصة في المملكة إثانيا  م2016 10 30
ته وكيلة ار ل وكيل المد ية عما أثردنية الهاشمية والتمم إجراء الايزاب الشرعي المحكمة تسأالا

إنني انكر ما أثارته وكيلة المدعى عليه بخصوص تنفيذ الحكم لدى محاكم  عليه فقالالمدعى 
قبل كساء فانه معمول به لدى المحاكم ة اما بخصوص ما أثارته بقانون الإردنية الهاشميالمملكة الأ
تنفيذ مزرد الفصل بين التنفيذ الشرعي و شرعي ولكن تم نقله للمحاكم الشر ية بالتنفيذ الورود قانون 

كساء الحكم المبرز مل نالمحكمة الموقرة الحكم لموكلتي بمحاكم الصلح في بلادنا التمم من 
محكمة يزاب الشرعي الجراء الإإتعاب المحاماة و أالمدعى عليه الرسوم والمصاريل و  تضمين
م الساعة 2018 1 9جيل النظر في هذه الدعوى و ل  ليوم الثلاثاء الموافق أنها تقرر تنفوللتدقيق 

ه 1439لسنة  الآخريل رب 15التاسعة صباحا افهم علنا حسب الأصول تحريرا في 
 .م2018 1 2وفق

 القاضي               الكاتبة              و .المد ية           و .المدعى عليه       

 

 :الجلسة الخامسة 

يحضر  ...ونودي على المدعى عليه ووكيلته المحامية ...فلمحضر وكيل المد ية في اليوم المعين
 والتمم تاجيل النظر عليه المد ية التمم المعذرة لزميلتي وكيلة المدعى هنا قال وكيلاحد منهما و 

واجراء الايزاب الشرعي المحكمة تقرر في هذه الدعوى ليوم اخر وتبليغ  ل  لوكيلة المدعى عليه 
م الساعة 2018 1 18جيل النظر في هذه الدعوى و ل  ليوم الخميم الموفقأتو إجابة الطلب 

التاسعة صباحا وتبليغ  ل  لوكيلة المدعى عليه حسب الأصول افهم علنا حسب الأصول تحريرا 
 .م2018 1 14ه وفق 1439لسنة  الآخرربيل  27في 

 القاضي                                  الكاتبة                            و .المد ية 

 

 



  ح
 

 :الجلسة السادسة 

على المدعى عليه ...المذكور ووكيلته  او نودي ثلاثً ....... وكيل المد يةاليوم المعين حضر  في
حسب  بلغت موعد الزلسةالمحامية ....فلم يحضر احد منهما مل ان وكيلة المدعى عليه قد ت

ا بالصورة يً التمم من المحكمة الموقرة محاكمة المدعى عليه غياب وهنا قال وكيل المد يةالأصول 
واطلب إجراء الإيزاب الشرعي المحكمة تقرر إجابة الطلب ومحاكمة المدعى عليه غيابيًا  الوجاهية

المزلم تليت  بوشرت اجراءات المحاكمة الغيابية بالصورة الوجاهية علنا في بالصورة الوجاهية
الحكم بمضمونها  الدعوى والإجراءات السابقة فكررها وكيل المد ية وقررها وصدقها وطلب لائحة

ن أتنفيذ الأحكام الأجنبية تبين  بشأن عيمن قانون التنفيذ الشر  12المحكمة وبالرجوع إلى المادة 
الشر ية  محكمة عمان وهي الحكم مكتسب الدرجة القطعية وهو صادر عن محكمة اختصاص

داب العامة و الأأو النظام العام أو القانون الأساسي أة الإسلامية للقضايا ولم يخالف أحكام الشريع
هذه الدعوى فننني ن المدعى عليه قد تبلغ ورقة دعوة المحكمة وعليه وحيث لم يبق ما يقال في أو 

الشرعي وعليه ولتوفر يزاب جراء الإإطلب فاقرر سعال وكيل المد ية عن اقواله الأخيرة فيها 
فهم علنا أالتالي باسم الله تعالى  اسباب الحكم لدي فقد أعلنت ختام المحاكمة و اصدرت القرار

 2018 1 18 ه وفق1439جمادى الاولى لسنة  1ي حسب الأصول تحريرا ف

 لقاضيا                                        الكاتبة                        و .المد ية     
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 :القرارثالثاا: 

( من 1818, 1817, 79للمواد) وسندًا لخطية المبرزةنة الى الدعوى والطلب والإقرار والبيبناء ع
 75م والمادة 2016( لسنة 17التنفيذ الشرعي رقم )بشأن  قرار بقانون المن  (12) والمادةالمزلة 

ة الإسلامية والنظام الأساسي والنظام يعشر ة وموافقة الحكم للمن قانون أصول المحاكمات الشر ي
الشر ية في المملكة  عمان الصادر عن محكمةالعام والآداب العامة فقد حكمت بنكساء الحكم 

 60 137 97رقم الإعلام  610 2020رقم القضية 2021 4 12الاردنية الهاشمية بتاريخ
 والذي موضوعهنفيذية في محاكم التنفيذ غة التالصي والمصدّق استينافًا بالقرار رقم.... ...... .....

لسائر لوازمها الشر ية حسب  اأردنيً  ن ديناراو على المدعى عليه مبلغ وقدره تسع نفقة زوجية شهرية
ن ديناراً اتعاب يم والمصاريل القانونية ومبلغ عشر الرسو  , وضمنت المدعى عليهوأمثاله حاله

للاستيناا المذكور, فهم علنا حسب  قابلًا  الوجاهية ا بالصورةيً غيابالمد ية, حكماً  لمحاماة لوكي
 م.2018  1 18ه وفق 1439جمادى الأولى لسنة 1في الأصول تحريرا 

 القاضي                                                                   الكاتب     
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 :لإكساء حك  أ  بل ال  غة الت فيذيةإصلال حك   را عاا:

 بسم الله الرحمن الرحيم                                      

 الرقم                                                          دولة فلسطين                      

 التاريخ                                                                      ان قاضي القضاةديو 

    الموافق                                                      كمة الخليل الشر ية.            مح

 2019 373الشر ية في الدعوى اساس  لام حكم صادر عن محكمة الخليلإع          

  ..........القاضي: 

( وكيلها ...ية رقم )من بني نعيم وسكان المملكة الأردنية الهاشمية تحمل هو  ......المد ية: 
 .... المحامي

 ...........المدعى عليه:

 .كساء حكم اجنبي الصيغة التنفيذيةالموضوع: إ

 ., اكتسب الدرجة القطعيةبالصورة الوجاهية  يغيابنوع الحكم: 

 الاسباب الثبوتية: الإقرار والبينة الخطية المبرزة

 

 المذكورين صدر القرار التالي  في الدعوى المتكونة بين المتداعيين               

 بسم الله تعالى                                       

من  1818و  1817و  79وسنداً للمادة والبينة الخطية المبرزة  قراروالإ بناء على الدعوى والطلب
 عيالقرار بقانون بشأن التنفيذ الشر من  12من قانون أصول المحاكمات الشر ية و  75المزلة و 

ة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة عمان الشر ية  غيفقد حكمت بنكساء الص 2016لسنة  17
والمصدق  2017 11 28تاريخ  ....  ... ...إعلام رقم 2015  13006لقضية رقم القضايا في ا

زوجية شهرية على  الحكم بنفقه المتضمنو  ..تاريخ  110618 -2018 388استينافاً بالقرار رقم 
وقد  وازمها الشر ية حسب حاله وأمثالهلسائر ل أردنيًاا ن دينارً و مبلغ وقدره تسعبعى عليه المد

ن يومبلغ عشر الرسوم والمصاريل القانونية اكتسب الحكم الدرجة القطعية وضمنت المدعى عليه 



  ذ
 

ناا فهم علناً قابلًا للاستيا بالصورة الوجاهية يً غيابالمد ية حكماً  أتعاب محاماة لوكيل اأردنيً  ديناراً 
 م.2018 1 18ه وفق 1439جمادى الأولى لسنة  1تحريراً في 

 صورة طبق الأصل طوبقت

 قاضي الخليل الشرعي                                                   الكاتبة                 
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ــانل: دصــ ت إكســاء صــادرة صــ  م ك ــة ــة ال  ــ ذج الث ها اــل م ك ــة تــ   إكســاؤ يــرع ة ال قلقيل 
 ال ال  لكة ا رن ة الهاش  ة:ة الرص ف

أوراق الضــبل والتبليغــات وإعــلام الحكــم وكــل مــا  يــة بطلــب نســخة مــن لائحــة الــدعوى و تقــوم المد   
مـن أجـل رفـل دعـوى  مـن الزهـات المختصـة الشر ية وتقوم بتصـديقها قلقيلية يلزم من خلال محكمة

 .إكساء الحكم

 جراء المحاكمة نب ة ونأالم الرصيفةصادر عن محكمة بداية  حكم اعلام                

 صاحب الزلالة مل  المملكة الاردنية الهاشمية الحكم باسم حضرة  واصدار         

 بن الحسين المعظم )حفظه الله(عبدالله الثاني                       

 ........القاضي 

لسطينية الزنسية وعنوانها قلقيلية قرية حبلة وكيلاها المحاميان ف ............ -تقدمت المستد ية: 
.............. 

 ................فلسطيني الزنسية وعنوانه الرصيفة  ............. -ضد المستدعى ضده: 

( شيكل 6800غة التنفيذية مقدرة القيمة بمبلغ)يجنبي الصأكساء حكم إ -بهذا الطلب وموضوعه: 
 دينار اردني( . 1292ا يعادل )اسرائيلي اي م

نها استصدرت من محكمة قلقيلية الشر ية بتاريخ أمستد ية طلبها على وقائل ملخصها سست الأ
يلي( شهريا سرائإشيكل  400ضده بدفل مبلغ وقدره ) لزام المستدعىنحكما شر يا يقضي ب.........

للمد ية )المستد ية( هذه النفقة داء أمرت المدعى عليه)المستدعى ضده( بأنفقة زوجة شر ية وقد 
( الصادر ........)علام الحكم رقم إ بموجب  ..........من تاريخ الطلب الواقل في  و ل  ابتداء
صبح قابلا للتنفيذ وقد أقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية و و  2010 00ساس رقم أفي الدعوى 

ليه للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة إعلام الحكم المشار إ بطرح  ........قامت المستد ية بتاريخ
( وقد تبلغ المستدعى ضده الاخطار 2011 .....صلح الرصيفة بموجب القضية التنفيذية رقم )



  ز
 

جراءات التنفيذ حضر المستدعى ضده وكفيله وقام بتدوين نثناء السير بأو  ......التنفيذي وبتاريخ 
 .قسارأوم به على بها بدفل المبلغ المحكمصالحة تعهد المستدعى ضده بموج

موضوع هذا الطلب( وقد قر باعتباره متفهما ومتبلغا لقرار الحكم المطروح للتنفيذ )أوبذات الوقت    
قام المستدعى ضده  .....نه بتاريخ أو  ,المصالحة من قبل رئيم التنفيذ التصديق على هذه تم

ه ئكساإنفيذ  ل  الحكم لعدم الرصيفة بت )المحكوم عليه( بالطعن بعدم اختصاص دائرة تنفيذ محكمة
جراءات بطال جميل الإإيذ غة التنفيذية قبل تنفيذه وعلى ضوء  ل  الطعن قررت رئاسة التنفيالص
علام الحكم إ كساء إء الحكم الصيغة التنفيذية وطلبت كساإي تمت في القضية التنفيذية لحين الت

 والمصاريل والاتعاب. موضوع الطلب الصيغة التنفيذية وتضمين المستدعى ضده الرسوم

وبالمحاكمة الزارية علنا بحضور وكيل المستد ية وغياب المستدعى ضده المتبلغ والمتفهم موعد   
جراء محاكمته بمثابة الوجاهي حيث تلي إمن يمثله قانونا فقررت المحكمة  الزلسة حيث لم يحضر

حافظة مستندات تحوي  وقدم بينته استدعاء الطلب وحفق وكرر وكيل المستد ية لائحة الطلب
رة عن ملف علام الحكم المطلوب تنفيذه وصورة عن ملف الدعوى المطلوب تنفيذها وصو إ صل أ

لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح الرصيفة بكافة مشتملاته ومحتوياته  2011... القضية التنفيذية رقم 
علام الحكم إ كساء إطالبا ابة الوجاهي وترافل شفاها وختم وكيل المستد ية بينته لغايات الحكم بمث

جنبية وتضمين المستدعى ضده الرسوم حكام الأصيغة التنفيذ وفق قانون تنفيذ الأموضوع الطلب 
 والمصاريل والاتعاب.

ليها المحكمة من خلال بينة المستد ية الخطية إن وقائل الطلب كما خلصت أوبالتدقيق نزد    
ن وقائل الطلب أو ما يناقضها أي لم يرد عكسها والت 1المبرز م  التي حوتها حافظة مستنداتها

جنبي صيغة التنفيذ حيث أنشاء حكم تقدمت المستد ية بهذا الطلب لإ .....نه بتاريخ أتتلخح 
 لزام المستدعىنحكما شر يا يقضي ب.......احتصلت المستد ية من محكمة قلقيلية الشر ية بتاريخ 

كمة المدعى مرت المحأشهريا نفقة زوجة شر ية وقد يلي( سرائإشيكل  400ضده بدفل مبلغ وقدره )
من تاريخ الطلب الواقل  تد ية( و ل  ابتداءداء هذه النفقة للمد ية )المسأعليه)المستدعى ضده( ب

 2010 ..( الصادر في الدعوى اساس رقم 102 008... علام الحكم رقم )إ بموجب  ......في 
علام الحكم إ بطرح قامت   ....لا للتنفيذ وبتاريخ صبح قابأقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية و و 

( ........ليه للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح الرصيفة بموجب القضية التنفيذية رقم )إالمشار 



  س
 

جراءات التنفيذ حضر نثناء السير بأو  .....خطار التنفيذي وبتاريخ وقد تبلغ المستدعى ضده الإ
المبلغ المحكوم ن مصالحة تعهد المستدعى ضده بموجبها بدفل المستدعى ضده وكفيله وقام بتدوي

لتنفيذ )موضوع هذا قر باعتباره متفهما ومتبلغا لقرار الحكم المطروح لأقسار وبذات الوقت أبه على 
قام المستدعى  ...نه بتاريخ إالمصالحة من قبل رئيم التنفيذ و  التصديق على هذه الطلب( وقد تم

صيفة بتنفيذ  ل  الحكم لعدم لطعن بعدم اختصاص دائرة تنفيذ محكمة الر ضده )المحكوم عليه( با
بطال جميل إء  ل  الطعن قررت رئاسة التنفيذ غة التنفيذية قبل تنفيذه وعلى ضو يه الصئكساإ

الاجراءات التي تمت في القضية التنفيذية لحين اكساء الحكم الصيغة التنفيذية حيث تقدمت 
 اية المبينة فيه .المستد ية بهذا الطلب للغ

التنفيذ قد تضمن  ه صيغةؤ ن الحكم المطلوب اكساإد المحكمة وحيث تهقات القانونية تزوبالتطبي  
مام أتيحت له فرصة دفاع كافية أن المستدعى ضده أجراءات المحاكمة كما إو  ةسبابه الموجبأ

مام تل  أحضوره  ن عدمأبواسطة المحامين و  هالحكم من خلال استطاعته تمثيل ةالمحكمة مصدر 
من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية  7ليها في المادة إي من الحالات المشار أالمحكمة لا يعني تحقق 

م 1952لسنة  8جنبية رقم حكام الأر المحكمة وعملا بقانون تنفيذ الأم لذا تقر 1952لسنة  8رقم 
الصادر  2010 ..اس موضوع هذا الطلب في الدعوى اس 120 158 ..علام الحكم رقم إ كساء إ

)فلسطيني ..لزام المستدعى ضده نكمة قلقيلية الشر ية الذي يقضي بعن مح 2010 6 7بتاريخ 
 .........م لصالح زوجته 2010 5 2شيكلا شهريا نفقة اعتبارا من  400ن يدفل مبلغ أالزنسية( ب

الصادرة عن محاكم  حكامتنفيذه بالطريق التي تنفذ بها الأ)فلسطينية الزنسية( صيغة التنفيذ و 
ن يوست ة( خمس65المملكة الاردنية الهاشمية وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريل ومبلغ )

قرارا وجاهيا بحق المستد ية وبمثابة الوجاهي بحق المستدعى ضده قابلا  تعاب محاماةأ ادينارً 
الثاني بن الحسين  للاستيناا صدر باسم حضرة صاحب الزلالة الهاشمية المعظم المل  عبدالله

 م. 2012 1 4المعظم في 

 القاضي                                                                              الكاتبة 
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 غة الت فيذية: إكساء ال ك  ا   بل اليرصل  ال : هثار انلالث  طلبال

خارج إطار دائرة التنفيذ, والذي يسمى  هل يترتب عليه آثار: تثار تساؤلات حول الحكم الأجنبي    
, ومــــا موقــــف المشــــرع دون إكســــائها فــــي المحكمــــة الابتدائيــــة حكــــام الأجنبيــــةبالأ دالاعتــــراا المزــــر 
 الفلسطيني؟؟!

, فننه يترتب عليه إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذيةبعد موافقة المحكمة الابتدائية على    
 آثار قانونية وهي:

: يك      ي: لغة الت فيذية ق ة اليلء ال قض ال   ال كس  تسب ال ك  ا   بل اليرصلأولًا

في جميل المسائل سواء كان الحكم  ةحزة وقرينة ثابتن المحاكم الوطنية تعد الأحكام الصادرة ع   
نزاع تم البت فيه في المحاكم الوطنية, كزًا قانونيًا, إ  لا يزوز طرح تقريرًا أو إنشاء حقوق أو مر 

وهنا , به ية تتمتل بحزية الأمر المقضيعليه فنن الأحكام الصادرة داخل نطاق المحاكم الوطنو 
تنفيذ الحزية في فلسطين دون أن يصدر الأمر بالهل تتمتل ب :الأحكام الأجنبيةحول  يثار تساؤل

 في المحاكم الفلسطينية المختصة؟

ها ر و ت على حكم تطليق ففي مقدبية وحصلة الطلاق من محكمة أجن ل  لو طلبت امرأ وعلى    
إ ا أرادت عقد زواج جديد دون الحاجة لاستحصال على حكم بالأمر بالتنفيذ, وعليه الاحتزاج به 
 هثاره  في البلد الذي قامت بنصدار يوم الذي بدأت آالبه من  يتمتل بحزة الأمر المقضيفحكم كهذا 

من المستدعي ة وشهادة الشهود وتستأنم  تقوم المحكمة بطلب يمينف لقانون القاضي الأجنبي اوفقً 
عمل حزة خلو موانل لها في المحكمة الابتدائية لدينا بعد تصديق وثائقها من ل بحزة الطلاق

على أحكام تنفيذ أو مال أو  مثل هذه الأحكام ألا تكون مشتملة , إ  يشترر فيالزهات المختصة
ي بتسليم طفل للحضانة, فيلزم في مثل ة الحاصلة على حكم أجنبمرأ لفلو أن اإكراه على شخح, 

السلطة العامة حكم الأجنبي الشرعي يحتاج لتدخل هذه الحالة الحصول على أمر بالتنفيذ, لأن ال
لتنفيذ مضمون الحكم, وهي لا تمتثل لأمر صادر من سلطة أجنبية, إ  يقتضي أن يقترن الأمر 

    .1السلطة الوطنية) المحاكم الشر ية( من قبل  بالتنفيذ 
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 -الوضعية في القانون الأردني دراسةالمبادئ العامة و الحلول وانين : تنازع القالقانون الدولي الخاصالهداوي، حسن،  ينُظر: 

 .2٩1-2٩٠، ص1٩٩٧، 2، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،طمقارنة
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 :1الت فيذية إكسائي الق ة عد غة الت فيذية   ال  ال كس  : يكتسب ال ك  ا   بل اليرصلن ااثا   

يعتبــر الحكــم الأجنبــي الشــرعي  نافــذًا مــن تــاريخ صــدور الحكــم الــوطني, بحيــث يخضــل لطـــرق    
لأحكـام الأجنبيـة, التنفيذ المقررة فـي القـانون الشـرعي الفلسـطيني, إ  بـدون هـذه القـوة لا يمكـن تنفيـذ ا

لمـدين أو الحزـز علـى الأمـوال و يرهـا مما يزدر بيانه في حال أن القانون الأجنبي لا يقـر حـبم او 
ي يقرهــا قـــانون التنفيــذ الشـــرعي الــوطني يــتم تنفيـــذ القــانون الـــوطني باعتبــاره القـــانون مــن الأمــور التـــ

 كم. الحتطبيق  ي كافة الضمانات من أجلالأخير الذي منح الحكم الأجنب

 :2غة الت فيذية إلى حك  وط ل ليرصل  عد اكتسا ي ال لً ي قلب ال ك  ا   بل ا :لثااثا   

غة التنفيذية هو ح دعوى إكساء الحكم الأجنبي بالصيما يخمهمة محكمة البداية الشر ية في إنّ     
م إصداره في في الحقيقة أن الحكم موجود وتي صحة المستندات التي قدمت لها, و النظر والتدقيق ف

همة القاضي في هذا فتكمن م -_أي أنها في الأصل لم تفصل في موضوع الدعوى  إقليم آخر
غة التنفيذية لتنفيذه في دائرة التنفيذ الشر ية أو يتم رفضه لإشكال الصيمنح الحكم الزانب هو أن ي

 سندات المقدمة و يرها من الأسباب, و ل  بِّرَدّ الدعوى.في ال
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 .18٠، صأحكام التنفيذ الشرعي دراسة مقارنة معزز  بالتطبيقات القضا ية الشخانبة،ينُظر:  
2

 المرجع نفسه. ينُظر: 
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 :را  ب ث الال 

 غة الت فيذية: كساء الس د ا   بل اليرصل  ال الجانب التطب قل لإ 

 

 وفيه مطلبان:

 

 .غة الت فيذية ء الس دات ا   ب ة اليرع ة  ال إكسا ا وا:  تعريف  ال طلب

 

 .غة الت فيذية   بل اليرصل  ال ال طلب الثانل: ن اذج إكساء الس د ا 
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 : الرا  ال ب ث 

 :غة الت فيذية    بل اليرصل  ال جانب التطب قل لإكساء الس د اال

ال ال  اك   غة الت فيذيةالس دات ا   ب ة اليرع ة  ال  إكساء  تعريف  ا وا: ال طلب
 :اليرع ة 

( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أن السندات التنفيذية لدى 36)  كرت المادة   
تي أبرمت في إقليمه يعمر بتنفيذها لدى الأطراا المتعاقدة الأخرى طبقا الطرا المتعاقد ال

( من نفم الاتفاقية إ ا كانت خاضعة 34لاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية في المادة )
لتل  الإجراءات, ويشترر ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مل أحكام الشريعة الإسلامية أو 

م العام أو الآداب لدى الطرا المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ, ويتعين على الزهة الدستور أو النظا
التي تطلب الاعتراا بسند موثق وتنفيذه لدى الطرا المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه 
مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها, أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز 

 .1لسند التنفيذيلقوة ا

و هبت المحاكم الابتدائية الشر ية في فلسطين) الضفة الغربية و زة( لبيان التصديقات اللازمة  
 : 2للسندات الأجنبية الشر ية لِّيضفي عليها صفة الرسمية وهي الآتي

ترجمة السند للغة العربية في حال كان بلغة أجنبية من مركز إسلامي في الدول الأجنبية من  .1
 حاكم أجنبية .م

 ضي القضاة بعد الخارجية.االسند الأصلي مختوم من الخارجية والسفارة, وختم ق .2

صدر من دولة أجنبية يزب تصديقه من وزارة العدل بالإضافة لتصديقه  قد وفي حال كان السند .3
دولة  القضاة, أما في حال كان السند قد صدر من يمن السفارات الفلسطينية والخارجية وختم قاض
 عربية فلا يحتاج لتصديقه من وزارة العدل.

                                                           
1

 (.٣6( و)٣4، المادة)ربية للتعاون القضا ياتفاقية الرياض العينُظر:  
2
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محاكم الشر ية الإسرائيلية الأما ما يخح السندات الشر ية الصادرة من الداخل المحتل في     
المحاكم الشر ية مل وثائق الزواج أو الطلاق تتعاطى فهي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل, ولكن 

 وفق إجراءات معينة  ن باب حماية حقوق المواطن الفلسطينيفيها وخلو الموانل وبعض التوثيقات م
, وأما السندات التي تخح محكمة القدس لكن لا تصدقها بذاتها حفانًا على الأنساب من الاختلار

الشر ية المتواجدة في شارع صلاح الدين التي تحت الإدارة المملكة الأردنية الهاشمية, فهي تعامل 
قانون م إنها ليست بحاجة إلى تصديق, و فلسطينية, ث ونها على أراضٍ المحاكم الوطنية ك معاملة

في محكمة  ةم الذي يطبق في محكمة القدس المتواجد2010(لسنة 36) الأحوال الشخصية رقم
صلاح الدين ما دام موافقًا للشريعة الإسلامية يصادق عليه إلا في بعض الأمور التي طبق عليها 

 كالوصية الواجبة و يرها.في محاكمنا الشر ية وتخالف المعمول م 2010قانون 

ولمّا كان السند الأجنبي وثيقة رسمية صادرة عن محاكم التوثيقات أو الممثليات الرسمية للدولة   
 فننّه يصدّق وفق الآتي:

 الدولة الأجنبية فيوخدمات القنصلية من السفارة الفلسطينية  هيتم تصديق. 
 في الدولة الأجنبيةة من وزارة الخارجي ثم يتم تصديقه. 
 في الدولة الأجنبيةقاضي القضاة  ثم تصديقه من دائرة. 
  وزارة الخارجية في فلسطين. منثم يتم تصديقها 

 قاضي القضاة في فلسطين ثم ختم. 

وفـــي المطلـــب الثـــاني إليـــ   ,وتصـــبح حزـــة ويمكـــن العمـــل بهـــا فـــي المحـــاكم والمعسســـات الوطنيـــة  
الفرع الأول جرت ترجمته والتصديق عليـه لاسـتخدامه فـي دولـة عرض نمو ج لعقد زواج شرعي في 

الثـاني  وسيتم عرض  حزة حصر إرث من المملكة الأردنيـة الهاشـمية فـي الفـرع أجنبية خارج البلاد
 , حيث تم تصديقها بالأختام التي تم  كرها.المطلب الثاني من

مــن محكمــة القــدس التابعــة  حصــر إرث حزــة مــن المطلــب الثــاني تــم عــرض أمــا فــي الفــرع الثالــث  
عليها من ديوان قاضي القضاة دون الحاجة لختم وزارة  التصديقللمملكة الأردنية الهاشمية حيث تم 
 الخارجية لأنها تعتبر محكمة وطنية.
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 :غة الت فيذيةإكساء الس د ا   بل اليرصل  ال  ن اذج الثانل:  ال طلب

إلـى الإنجليزيـة لًسـتخدامي اـل دولـة أ  ب ـة خـارج الفرع ا وا: ن  ذج لعقد زواج شرصل متـر   
 البلاد:

قاضــي القضــاة, وبعــدها وزارة خــتم وعليــه تــم ختمــه مــن المتــرجم المــرخحّ مــن وزارة العــدل, ثــم    
 ثم وزارة الخارجية. العدل



  أ
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 ة اليرع ة ال ال  لكة ا ردنل: ن  ذج إكساء حجة ح ر إرث صادرة ص  ال  كالفرع الثانل



  أ
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 القد  اليرع ة: م ك ةذج إكساء حجة ح ر إرث صادرة ص  ن    :فرع الثالثال

 

 



  أ
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 :الخام ال ب ث 

 ت ديق ال عاملات ال  ا ة خارج السطي /الضفة الغرع ة: 

 

 وفيه أربعة مطالب:

 

             ال طلب ا وا: ت ديق ال عاملة بتسجيل حجة شرع ة.

 

 .ت م ض ع ة "دص ت إثبات زواج"بدص  ال طلب الثانل: ت ديق ال عاملة 

 

ـ  مـ ظفي  مخت ـي   عـد ت ـديقها  ال طلب الثالث: ت ـديق ال عاملـة ب ضـ  ا ختـال الخاصـة "مِّ
 .م  الجهات ال خت ة"

 

 .اضل ا   بل للإكساء أو ال  ادقةال طلب الرا  : صدل قابل ة القرارات ال لًئ ة للق 
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 :خام ال ب ث ال

 :خارج السطي /الضفة الغرع ة  ا ة ت ديق ال عاملات ال

 ا وا: ت ديق ال عاملة بتسجيل حجة شرع ة. ال طلب

 :ال جة اليرع ةو  : تعريف ال عاملةالفرع ا وا

 من المهم بيان مفهوم المعاملة أو الوثيقة وكيفية تصديقها لتصبح حزة شر ية:  

 :تعريل المعاملة أولًا:   

 النــاس ظمــة تصــدر مــن جهــة مختصــة, لحمايــة حقــوق من رســمية حكوميــة أو وثيقــة وهــي ورقــة     
وتنظــيم الإجــراءات القضــائية وتقــدّم للزهــات الرســمية للمصــادقة عليهــا أو إكســائها مــن خــلال عمــل 

 .استدعاء

 تعريل الحزة الشر ية: ثانيًا:   

, 1أو تأييــد تصــرا أو إثبــات إقـرار اتمــنح صـاحبها إ نًــ الشـر ية ةصـادرة مــن المحكمــ وثيقــةوهـي    
حزة وصاية, وحزة ترمـل, وحزـة عزوبـة, وحزـة تخـارج, وحزـة طـلاق, وحزـة إعالـة  ثال عليها:م

 و يرها.

حيــث يتقــدّم المســتدعي باســتدعاء لــدى المحكمــة الشــر ية طالبًــا تصــديق معاملتــه مــن خــلال وثيقــة   
الشــر ية, حيــث إنّ معاملتـــه المنظمــة خــارج فلســـطين لا تكــون حزــة معتمـــدة رســمية تســمّى الحزـــة 

قابلــة للتنفيــذ أو الاعتمــاد لــدى معسســات الوطنيــة إلّا بعــد صــدور حزــة رســمية بهــا مــن المحكمـــة و 
الشــر ية بعــد اســتيفائها التصــديقات اللّازمــة وتوضــيح  لــ  مــن خــلال الحزــج الآتيــة: حزــة تصــادق 

 .2على زواج وحزة تصادق على زواج ونسب وحزة إقرار بزواج وحزة خلو موانل

 

 
                                                           

1
 .٩-5م، ص2٠15، لسنة عيةدليل إجراءات الحجج في المحاكم الشرديوان قاضي القضاة، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي،  
2

م ، الساعة 1/1/2٠24العسيلي، عبد الله عبد المنعم،  قاضي محكمة الخليل، أثناء المقابلة في محكمة الخليل الشرعية، يوم الخميس،  

 الثالثة.



122 
 

 شرع ة: ج صلى ت ديق معاملة م ا ة خارج السطي  بتسجيل حجة الفرع الثانل: ن اذ

 : الت اد  صلى زواج :ا واال   ذج 

   صلى الزواج:دتعريف الت اال سألة ا ولى: 

 :  :تعريف الت اد أولًا

 .1ويكون من طرفين وهو الإقرار, صادق على العقد في المحكمة أي أقره   

 :تعريف الزواجثان اا: 

 2 الضم والزمل, أو  بارة عن الورء والعقد جميعاً, وهو في الشرع: عقد التزويجالنكاح لغة:  

مخصـوص حددتـه الشـريعة  علـى وجـهبـين الـزوجين  تمتاع لما كان الزواج: هو عقد يفيد حل الاسـوَ 
 .3الإسلامية

 ر يةفـــي المحـــاكم الشـــ يقـــوم بـــه الزوجـــانهـــو إجـــراء قـــانوني  تعريـــل التصـــادق علـــى الـــزواج:فـــننّ   
وافقان فيه على استمرارية الزواج بينهما دون طلاق من أجل توثيـق الزوجيـة بينهمـا لـدى المحكمـة يت

تــب عليــه مــن حقــوق كــالميراث والنســب ولــمّ لمــا يتر  ويرجــل  لــ  ,الشــر ية والمعسســات الرســمية لــدينا
 .و يرهاالشمل واستصدار الوثائق الرسمية 

 ة ت اد  صلى الزواج:ا ورا  اللازمة لتسجيل حج :ال سألة الثان ة

جـــان المحـــاكم الفلســـطينية أن يـــوفر الزو الموافقـــة علـــى تســـزيل التصـــادق علـــى الـــزواج فـــي  تســـتلزم  
 :4لازمة للموافقة على طلب التصادق, وهي كالآتيلالأوراق ا

 الهوية الشخصية للطرفين الزوج والزوجة. 
  د خارج فلسطين, وهو مركز إسلامي أو مسزمحكمة الشر ية أو الالصادر عن عقد الزواج

 المعتمد.

                                                           
1

 1٩٣، ص1٠، جلسان العرب.  ابن منظور، 1282، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصر عمر، ينُظر:  
2

 .٣6، ص1ج، لسان العرب، ابن منظور . 
٣

، ينُظر:  حَيْلِّي   651٣، ص٩، ج4، طدمشق –سوريَّة  -دار الفكر ، الف قْه  ايس ميُّ وأدل ت ه  ، وَهْبةَ بن مصطفى الزُّ
4

، دليييييييل الخييييييدمات، التصييييييادق علييييييى زواج، علييييييى الييييييرابط: الجريررررررد  الرسررررررميةينُظيييييير: دوليييييية فلسييييييطين مجلييييييس الييييييوزراء،  

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService/Details/589 . 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService/Details/589
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService/Details/589
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  إن وجد للاستيناس فقل.أو المدني اج الأجنبيعقد الزو , 

 ة عقد الزواج إلى اللغة العربية ترجمة قانونية.ترجم 

  أو مـن ن ان الزوجـايوقـل عليـه الطرفـ توثيـق الـزواج والتصـادق عليـهاسـتدعاء يتضـمن طلـب
 هما.عن كل واحد منهما أو أحد يوكلان بموجب وكالة معتمدة

 هما.ين مل إثبات هويتعدل من الرجال مسلما شاهدا 
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 :: ن  ذج ت اد  صلى زواج ونسبال سألة الثالثة

وتتمثل حزة التصادق على زواج في عمل استدعاء تصادق على زواج يتم تحويلها من القاضي  
دها يحوّل القاضي بداية لعمل محضر يوقّل عليه الزوجان والشاهدان والكاتب والقاضي, وبع

يل الأطراا المذكورة ويختمها الاستدعاء مل المحضر لعمل حزة, ويكتبها القلم ويوقّل عليها جم
 دقها ليوقّل عليها القاضي حسب الأصول لاعتمادها وفق الآتي:ويص

 :ونسب استدصاء ت اد  صلى زواج :ولًا أ

 م بسم الله الرحمن الرحي                                   

 فضيلة قاضي الخليل الشرعي المحترم                              

 المستد يان الزوج: .........  جواز سفر مصري ......

 الزوجة: ........  جواز سفر اردني رقم.....

 الموضوع: طلب تسزيل حزة تصادق على زواج مل نسب الأولاد 

ي بصحيح العقد الشرعي و ل  بموجب وثيقة نعرض فضيلتكم أننا زوجان وداخلان الدخول الشرع
ولاية تكساس الأمريكية  -عقد الزواج الصادرة عن المركز الإسلامي مدينة ايرفنج

( ألف 1000ل )و ل  على مهر معز, بمعرفة المأ ون الشرعي ضيا الشيخ 2013 11 13بتاريخ
 إجراء ا كنا أثناءننأو , ( عشرون ألف دولار أمريكي20000) مهر معجلو  دولار أمريكي مقبوض

عقد زواجنا خاليين من جميل الموانل الشر ية والقانونية وان زواجنا هذا تم بايزاب وقبول شرعيين 
وان زواجنا ين هما:.......,........ين مسلمتزوجة والدها وبشهادة شاهدين عدلين ثقوبموافقة ولي ال

الفلسطينية وان الزوجية لا زالت  هذا لم يسزل لدى أية محكمة شر ية في مناطق السلطة الوطنية
على فرا  الزوجية الصحيح  قائمة بيننا للان ولم يحصل بيننا اي فراق أو طلاق وقد تولد لنا

نرجو من فضيلتكم التكرم بتسزيل حزة  .. ...م و.... مواليد.. .. ....من .... مواليد .. تاالطفل
 تصادق على زواج مل نسب اولاد بذل  حسب الأصول 

 وتقبلوا الاحترام                                        

  :المستد يان                                                       تحريراً في .. .. ....م

 زوج      وجة          ز                                                                       



  أ
 

 : صلى زواج ونسب ت اد  م ضر ثان اا:

فبعض القضاة يعمل محضرًا والبعض دون محضر تبعًا وهذا المحضر متروك لسلطة القاضي,   
بعد سماع المعاملة  وبعدها يحولّ القاضي الاستدعاء والمحضر, للسلطة التقديرية لكل قاض
ا وتصديقها للقلم لاستيفاء الرسم وكتابة الحزة وتوقيل الأطراا عليه بحضور الزوجين والشاهدين

 وتوقيعها من القاضي لاعتمادها لدى الزهات المختصة وتكتب وفق الآتي:

 بسم الله الرحمن الرحيم                                      

لدي أنا  الدين المبين الأزهر المعقود بيوم تاريخه وفي مزلم الشرع الشريل الانور ومحفل 
كلفان شرعا الزوج ........ من مصر وسكانها وحاليا مال قاضي الخليل الشرعي حضر ...........

لزيارة يحمل جواز سفر مصري رقم ....... والزوجة...... من الاردن وسكانها االخليل بطريق 
بعد التعريل عليهما من قبل و وحاليا الخليل بطريق الزيارة تحمل جواز سفر اردني رقم ....... 

ننا إن الخليل وسكانها, قررا قائلين: ...... و...... كلاهما مالمعرفين المخبرين الثقتين لدينا ..
ادرة عن المركز الإسلامي زوجان وداخلان الدخول الشرعي و ل  بموجب وثيقة عقد الزواج الص

ن عقد زواجنا جرى بايزاب وقبول إمريكية بتاريخ.. .. ....م, حيث ولاية تكساس الأ -جبمدينة ايرف
بحضور شاهدي عدل  -صلى الله عليه وسلم-وسنة نبيه  -وجل عز -اب اللهشرعيين بيننا على كت

مسلمين وهما ........ و ....... و ل  على مهر معزله ألف دولار أمريكي مقبوض ومعجله 
دولار أمريكي  وانا كنا خاليين من كافة الموانل الشر ية والقانونية حين إجراء عقد  ألف عشرون 

ا يننة في دولة فلسطين, ولم يحصل بقد في حينه لدى المحاكم الشر يزواجنا, وأنه لم يسزل هذا الع
على ا نا حتى الآن, وقد تولد لبيننوجية الصحيحة لا تزال قائمة أي طلاق أو فراق مطلقا وأن الز 
ن .... مواليد .. .. ....م و...... مواليد.. .. ....م وطلبا افرا  الزوجية الصحيح الصغيرت

زواج بينهما ونسب الصغيرتين المذكورتين حسب الأصول, وعليه وبناء  تسزيل حزة تصادق على
على الطلب والتحقق والإخبار والإقرار أقرر إقفال هذا المحضر وتسزيل حزة تصادق على زواج 

 وفق .. .. ....م   ونسب الصغيرتين حسب الأصول تحريراً في .. .. ....ه

   القاضي            الكاتب     مقرران  ال          شاهد معرا          شاهد معرا

 

 

 



  ب
 

 : صلى زواج ونسب حجة الت اد  ن  ذج ثالثاا:

وتصديق المعاملة الصادرة خـارج فلسـطين مـن خـلال حزـة  إنّ إصدار هذه الحزة؛ أي التصادق   
مـن  امـن الحفـاظ علـى حقوقهمـ نجنبـي الشـرعي, وعليـه يـتمكن الزوجـاابة إكساء السند الأبمث شر ية
  اع وتوثيقها لدى الزهات المختصة؛ كالداخلية.الضي

 الرقم:                                                                     ولة فلسطين د
 التاريخ:                                                             وان قاضي القضاةدي

 وفق :                                                      المحكمة الشر ية في الخليل
 بسم الله الرحمن الرحيم                                    

 حزة تصادق على زواج ونسب صغيرتين                             
 قاضي .......لدي أنا  في مزلم الشرع الشريل الأنور ومحفل الدين المبين الأزهر المعقود عليه

كلفان شرعا الزوج ....... من مصر وسكانها وحاليا الخليل بطريق الزيارة مال الخليل الشرعي حضر
يحمل جواز سفر مصري رقم ...... والزوجة ...... من الاردن وسكانها وحاليا الخليل بطريق 
ن الزيارة تحمل جواز سفر اردني رقم ........ وبعد التعريل عليهما من قبل المعرفين المخبري

ننا زوجان وداخلان إالخليل وسكانها, قررا قائلين :  الثقتين لدينا........ و ....... كلاهما من
ولاية  -الدخول الشرعي و ل  بموجب وثيقة عقد الزواج الصادرة عن المركز الإسلامي مدينة ايرفنج

ين بيننا على ن عقد زواجنا جرى بايزاب وقبول شرعيإمريكية بتاريخ .. .. ....م حيث تكساس الأ
بموافقة ولي الزوجة والدها وبحضور شاهدي  -صلى الله عليه وسلم-وسنة نبيه -عزوجل-كتاب الله

عدل مسلمين وهما ..... و....... و ل  على مهر معزله ألف دولار أمريكي مقبوض ومعجله 
إجراء عقد  عشرون ألف دولار أمريكي وانا كنا خاليين من كافة الموانل الشر ية والقانونية حين

زواجنا, وأنه لم يسزل هذا العقد في حينه لدى المحاكم الشر ية في دول فلسطين, ولم يحصل 
, وقد تولد  الآنبينهما أي طلاق أو فراق مطلقا وأن الزوجية الصحيحة لا تزال قائمة بينهما حتى 

مواليد .. .. ....م  ن ...... مواليد .. .. ....م و .....اعلى فرا  الزوجية الصحيح الصغيرتلهما 
وطلبا تسزيل حزة تصادق على زواج بينهما ونسب الصغيرتين المذكورتين حسب الأصول, وعليه 
وبناء على الطلب والتحقق والإقرار وإفادة المعرفين المذكورين فقد قررت تسزيل حزة الصادق على 

لزهات المختصة حسب الزواج والنسب هذه بين الزوجين .... المذكورين للاعتماد عليها لدى ا
 م ......وفق   ه1445محرم الحرام   8الأصول تحريرا في 

 الأصل قوبل 
 سزل.   صفحة.   عدد.    

            قاضي الخليل الشرعي                                              ................الكاتب 
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 :: الإقرار  الزواجالثانل    ذجال

 تعريف الإقرار  الزواج: ال سألة ا ولى: 

فننّ الإقرار بالزواج يتضمن اعتراا الزوج  ار الإنسان بحق عليه لغيره,لما كان الإقرار يعني إخب   
تــزال قائمــة دون حصــول وأنهــا لا بينــه وبــين امــرأة تحــلّ لــه شــرعًا أو الرســمية  بوثيقــة الــزواج العرفيــة

 , وبيانه كالآتي:1طلاق أو فرقة

 زواج:ن  ذج إقرار ب: ال سألة الثان ة

 ين:ويتضمن أمر 

: استدصاء إقرار بزواج، واق الآتل:  أولًا

 بسم الله الرحمن الرحيم                             

 فضيلة قاضي محكمة............................ الشر ية المحترم.            

 .................................................... المستدعي:

 الموضوع: طلب تسزيل حزة إقرار بزواج.

زوج وداخل الدخول الشرعي من........... بموجب وثيقة عقد الزواج  أعرض لفضيلتكم أنني
ن الزوجية لا زالت قائمة بيننا ومستمرة ولم يسزل بيننا أي أة الخليل الشر ية و الصادرة عن محكم

 إقرار بزواج. طلاق أو فراق فاطلب تسزيل حزة

 وألتمم تسزيل اقراري هذا والاعتماد عليه حسب الأصول.               

 مل فائق الاحترام والتقدير                                

 المستدعي:                                                                       

ـــة الـــزوج وهو   ـــة فـــي الاســـتدعاء: هوي ـــة أو يـــتم إرفـــاق الأوراق الآتي يـــة الزوجـــة ووثيقـــة الـــزواج العرفي
 الرسمية وهوية الشاهدين أو المخبرين.

                                                           
1

.  ٩4-٩2، ص1م، ج2٠٠٩، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالمجال  الشرعية والمبادئ القضا يةينُظر: العبد الله، فليح محمد،  

.  داود، أحمد 251-25٠هـ، ص1425-م2٠٠4، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طأصول المحاكمات الشرعيةمحمد علي،  داود، أحمد
 ،العدلية مجلة الأحكام. 1٠٠-٩8، ص1هـ، ج142٧-م2٠٠6، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالقضايا والأحكام الشرعيةمحمد علي، 

 (.15٧2المادة)



  أ
 

 ثان اا: ن  ذج حجة إقرار بزواج، واق الآتل:

 بسم الله الرحمن الرحيم                                       

 الرقم :                                                          دولة فلسطين           

 التاريخ :                                                              ديوان قاضي القضاة

 وفق :                                                     المحكمة الشر ية في الخليل 

 قرار بزواجحزة إ                                    

 ......قاضي الخليل الشرعي حضر المكلف شرعا ........قود لدي أنافي المزلم الشرعي المع 
 كلاهما...........من التعريل عليه من قبل المعرفين المخبرين المكلفين شرعاً الثقتين لدينا بعدو 
بموجب وثيقة عقد من........... الدخول الشرعي  خليل وسكانها قرر قائلا انني زوج وداخلال

وان الزوجية لا زالت قائمة بيننا ومستمرة  عام........حكمة الخليل الشر ية الزواج الصادرة عن م
ولم يسزل بيننا أي طلاق أو فراق فاطلب تسزيل حزة بذل  وعليه وبناء على الطلب والتحقق 

هذه للاعتماد عليها لدى الزهات  إقرار بزواجوإفادة المعرفين المذكورين فقد قررت تسزيل حزة 
 . ..........هـ الموافق ............لسنة .........صول تحريراً المختصة حسب الأ

 طبق الأصل             

 قاضي الخليل الشرعي                                                        سزل صفحة عدد 

 الكاتب

                                                                

تصديقها مـن القاضـي يقـوم مقـام معادلتهـا أنّ إقرار الزوج بزواجه وعمل حزة بذل  و  ومن الملاحق 
 وإكسائها للاعتماد عليها لدى الزهات المختصة.
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ل   ال  ان _ ب اء صلى طلا  :الثالث ال   ذج  :خ 

ل   ال  ان تعريف  ال سألة ا ولى:  :خ 

لـوّ موانـل هو عدم وجود ما يمنـل الـزواج, فمـن لديـه زوجـة أو أك    ثـر ويريـد التعـدد يقـدم اسـتدعاء خ 
حتى لا يزمل بين أكثر من أربل زوجات في الآن  اته, ومن توفيت زوجته, ومن تـوفي زوجهـا, أو 

لـوّ الموانـل للتأكيـد مـن إمكانيـة عقـد زواج أحـدهم دون مـانل, وكـذل  مـن طلـق  اطلقت فـننّ معاملـة خ 
منــل عقــده عليهــا حتــى تــنكح زوجًــا  يــره ويــدخل بهــا ثــم بينونــه كبــرى فننــه ي ثالثــة بائنــة زوجتــه طلقــة

 .1يفارقها بطلاق أو وفاة وتنتهي عدتها

ل   ال  ان ال سألة الثان ة: ن  ذج   :خ 

 ويتضمن أمرين:  

 :  خل  م ان ، واق الآتل:تقدي  استدصاء أولًا

لوّ موانل حزة . أ   وفق الآتي: خارج البلاد ونمو جها,لمعاملة الطلاق الصادرة  -خ 

: استدصاء       ل   م ان أولًا  :            خ 

 سم الله الرحمن الرحيم ب                                 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,  وبعد رام الله والبيرة الشرعي المحترمفضيلة قاضي     

 ...............المستدعي ة: 

 قةهوية رقم:.........  بموجب وكالة خاصة مرف

 الموضوع:  حزة خلو موانل 

وقد طلقت  بصحيح العقد الشرعي من........ أنّ موكلتي كانت زوجة ومدخولة أعرض لفضيلتكم 
محكمة المنتزه في الدعوى أساس.. .. ... تاريخ....الصادر عن  طلاق منه بموجب دعوى اثبات

من الازواج  ير معتدة لأحد الآن خالية  وأنّها هورية مصر العربية الشر يةلأسرة في جملشعون ا
من طلاق  وخالية من كافة الموانل الشر ية الأخرى,  أرجو من فضيلتكم التكرم بتسزيل حزة خلو 

 الأصول  بموانل بذل  حس

 وكيل المستد ية                                                       تحريرا في.. .. ....م
                                                           

1
 ل مشرفي رئيس المحكمة الشرعية في الخليل د. عبدالله العسيلي.استفدت التعريف من خلا 



  أ
 

ل   م ان ثان اا:  بموجـب  -لغايـة الـزواج بالخـارج-جل تغيير الحالة فـي الأحـوال المدنيـةمن أ  حجة خ 
 :وكالة خاصة مرفقة

 سم الله الرحمن الرحيم ب                              

-الرقم :                                                              دولة فلسطين           
-التاريخ:                                                                 ديوان قاضي القضاة
 -الموافق:                                                      الشر ية   محكمة رام الله والبيرة

 

 حجة خل  م ان  ميف صة  القس                                  

ر ية, حضــر ......... قاضــي محكمــة رام الله والبيــرة الشــفــي المزلــم الشــرعي المعقــود لــدي أنــا ...
بتـاريخ.. .. ....م ى عنها الرسـم القـانوني ومستوف وكالة خاصة منظمةبموجب و المكلف شرعًا......

ل عليـــــه مـــــن قبـــــل المكلفـــــين شـــــرعا.......... مـــــن ســـــلواد يـــــخصـــــوص الآتـــــي وبعـــــد التعر للشـــــاملة 
المعتبــرة منــه شــرعًا قــائلًا: إن مــوكلتي كانــت زوجــة و............ مــن اللــبن الشــرقي قــرر هــو فــي 

دعوى إثبات طلاق في الدعوى أسـاس  من ......., وقد طلقت منه بموجب ومدخولة بصحيح العقد
لشــعون الأســـرة فــي جمهوريــة مصـــر  ه. ....م الصــادرة عــن محكمـــة المنتــز .. .. ....م بتــاريخ ... .

الموانـل الشـر ية الأخـرى, وتر ـب بـالزواج مـن خاطبهـا كافـة  مـن العربية الشـر ية, وأنهـا الآن خاليـة
 ق, وعليه وبناء على الطلب والتحقالكفء............. من سكان هولندا, اطلب إعطائي حزة  ل 

واليمـين الشــر ية, قـررت تســزيل حزـة خلــو موانـل المــذكورة للاعتمـاد عليهــا لـدى الزهــات المختصــة 
 ق .. .. ....م وف  حسب الأصول, تحريرًا في.. .. ....ه

                                                           أصل أخرج وقوبل

 محكمة رام الله والبيرة الشر ية  قاضي                                 سزل.  صفحة.      عدد

 الكاتب

 



  ب
 

ل   م ان  ميروحات . ب  الآتي: وفقللمعاملات داخل البلاد للمعسسات الوطنية ونمو جها,  -خ 

              

 سم الله الرحمن الرحيم ب                                     

 حضرة فضيلة قاضي محكمة دورا الشر ية المحترم

 ..............:المستدعي ة

 ..................:الموضوع

... من دورا قسم بالله العلي العظيم إنني كنت زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي من.......أ
عن محكمة دورا الشر ية وموضوعه  ادرم الحكم الصوسكانها وقد تم التفريق بيننا بموجب اعلا

الرقم:....... والمصدق حمل  .. .... بتاريخ ... .. ....ويإثبات طلاق في الدعوى أساس ..
واج حتى الآن, وأنني استينافًا بالقرار رقم: .. .. .... بتاريخ .. .. .... وأنني لم أرتبل بخطبة أو ز 

 أطلب تسطير مشروحات من أجل تقديمها لهيية التقاعد الفلسطينية حسب الأصول.

 مل الاحترام                                      

 المستد ية:                                                                        

 ......-المقررة:

 ةت لدي أنا قاضي دورا الشرعي صحة مضمون الاستدعاء المقدم من المستد يإلى القلم لقد ثب
شروحات للاعتماد عليها لدى هيية مذل  فقد قررت تسطير هذه اللالمذكورة بعد أدائها القسم و 

 .ل تحريراً في .. .. ....مالتقاعد الفلسطينية حسب الأصو 

 القاضي                                                                                 
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 :بدص ت م ض ع ة "دص ت إثبات زواج"الثانل: ت ديق ال عاملة  ال طلب

 الفرع ا وا: تعريف  ال عاملة التل ت تاج للت ديق بدص ت م ض ع ة:

ســـواء الصـــادرة داخـــل الـــبلاد كالعقـــد  كنثبـــات الـــزواج إنّ بعـــض المعـــاملات أو الحزـــج أو الوثـــائق  
, أو عنـد إجـراء عقـد الـزواج فـي محكمـة شـر ية فـي الـداخل 1عرفي لمن هم دون سـن الثامنـة عشـرةال

المحتــل أحــد طرفيــه مــن الضــفة مــثلًا والآخــر مــن الــداخل, بحيــث رفــض الــزوج مــن الــداخل التعــاون 
 لإجراء تصادق على زواجه, فهنا لا بدّ من رفـل دعـوى مـن خـلال النيابـة الشـر ية لإثبـات الـزواج لا

, لتوثيق العقد ونسـب الأولاد لـدى ن أولاد على فرا  الزوجية الصحيحيما أنه قد يكون تولّد للزوجيس
 الداخلية الفلسطينية.

 الفرع الثانل: ن  ذج ت ديق معاملة بدص ت م ض ع ة "إثبات زواج":

 ال سألة ا ولى: لًئ ة دص ت إثبات زواج: 

                          :ليةالصفحة التافي  لائحة دعوى إثبات زواج ي نظر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

( على 2) ، في المادةم معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بش ن تحديد سن الزواج2٠1٩( لسنة 21قرار بقانون رقم )ال نص 

. استثناءً 2سنة شمسية من عمره.  ةا ثماني عشر. يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهمما يلي:
كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة  ا( من هذه المادة، يجوز للمحكمة المختصة في حالِت خاصة، وإذ1مما جاء في الفقرة )

ت الدينية للطوائف سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيا ةعشر الطرفين، أن ت ذن بزواج من لم يكمل ثماني
 الأخرى. وبذلك يكتسب المتزوج أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.



  أ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                   

 :أساس                                                  لدى محكمة يطا الشر ية الموقرة

 …. باسم العام الشرعي وكيل النيابة الشرعي  يالمدع

 : المدعي عليهما

 طلب اثبات زواج الموضوع : 

 وقائل الدعوى                                            

الثانية بموجب عقد زواج عرفي شفوي  عليها الاول زوج وداخل من المدعى. ان المدعى عليه 1
 .  2020 6 18بتاريخ 

اظ النكاح . وقد جرى عقد  زواج المدعى عليهما الاول والثاني شفويا بايزاب وقبول شرعيين وبألف2
الثاني بقوله للمدعى عليه الاول زوجت   هاالمعتبرة شرعا بينهما و ل  بنيزاب من والد المدعى علي

وعلى مهر معزل قدره أربعة الاا دينار أردني مقبوض كتاب الله وسنّة رسوله على … ابنتي 
ا قبلت زواج فورا وان فأجابه الزوجوعلى مهر معجل اربعة الاا دينار أردني ورضيت لها بذل  

من …… على المهر المسمى بيننا وكان  ل  بحضور شاهدين عدلين مسلمين هما …. ابنت  
نا خاليين من جميل الموانل الشر ية والقانونية التي تحول امن بير السبل وسكانها وك……يطا و 

 م. 2020 7 11بتاريخ بينهما وتم الدخول  جهمادون اجراء عقد زوا

عى عليه الاول والمدعى عليها الثاني دون اجراء عقد زواج لدى اية جهة . لقد جرى زواج المد3
 رسمية لدى دولة فلسطين او اية محكمة شر ية . 

 . لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى . 4

 تحصر وتقدم أثناء المحاكمة  ينات. الب5

ل النيابة الشر ية تعيين موعد المحاكمة العام الشرعي وكي الحق يلتمم المدعى باسم . الطلب : 6
الثاني لائحة الدعوى وموعد جلسة المحاكمة و ب  اوتبليغ المدعى عليه الاول والمدعى عليه

 م.2020 9 30الثبوت الحكم باثبات الزواج حسب الوجه الشرعي تحريرا في 

                                                 وكيل النيابة الشر ية:                                                                     
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 :لدص ت إثبات زواج ال سألة الثان ة: ضبط الجلسات

  2020 ......ورقة  ضبل يطا في الدعوى أساس 

قاضي يطا الشرعي حضر المدعي …… في اليوم المعين وفي المزلم الشرعي المعقود لدي انا 
المدعى عليه الاول المكلف شرعاً والمعروا  وحضر بحضور … ر ية الاستا  ة الشوكيل النياب

من يطا وسكانها وحضرت بحضورهما المدعى عليها الثاني المكلفة … لدينا  اتاً بهويته الشخصية 
يطا بوشرت إجراءات  منمن بير السبل وحاليا …..   شرعاً والمعروفة لدينا  اتا بهويتها الشخصية

تليت لائحة الدعوى من قبل وكيل النيابة الشر ية فصدقها اهية علنا في المزلم محاكمة الوجال
وقررها وكررها وطلب الحكم بمضمونها المحكمة تكلف وكيل النيابة الشر ية تصحيح وتوضيح 

بان اجراء عقد زواجهما  ح ما جاء  في البند الثانيدعواه فقال انني اصحح واضح دعواي واصح
الد  المدعى عليها الثانية الكائن في السبل وكان بحضور شاهدين عدلين والذي جرى في بيت و 

سبل وسكانها وان الزوجية المن بير …من يطا وسكانها ….. مسلمين عاقلين بالغين وهما : 
الصحيحة لا زالت مستمرة بينهما حتى الان ولم يحصل بينهما اي طلاق او فراق وانه لم يتم 

دى أية جهة رسمية لدى دولة فلسطين أو أية محكمة شر ية وان تسزيل هذا الزواج وتثبيته ل
 همامذكورة كانا حين إجراء عقد زواجال…المذكور والمدعى عليه الثاني…المدعى عليه الاول 

خاليين من جميل الموانل الشر ية والقانونية التي تحول دون إجراء عقد زواجهما حائزين على 
بلائحة الدعوى موضحة ومصححة على هذا الوجه  يوانني ادعالزواج بالغين عاقلين  شرور أهلية

والتمم اجراء الايزاب الشرعي  والتمم سعال المدعى عليهما الاول والثاني عنها وبسعال المدعى 
عليه الاول قال أصادق وكيل النيابة الشر ية على جميل ما ورد في لائحة الدعوى جملة وتفصيلا 

المذكورة زوجان  وداخلان  ......عليها الثاني  المدعىو  وإنني اوالتصحيح والتوضيح الوارد عليه
المذكورة بموجب .......بصحيح العقد الشرعي وقد جرى عقد زواجي أنا والمدعى عليها  الثاني 

م و ل  بنيزاب وقبول شرعيين وبألفاظ النكاح المعتبرة 2020 6 18عقد زواج عرفي شفوي بتاريخ 
حيث …..لمدعى عليها الثاني الكائن في السبل وبحضور وليها والدهاشرعًا و ل  في منزل والد ا
الد في مزلم القعد بنجراء عقد زواجنا و ل  بنيزاب من و ذكورة الم… وكلته المدعى عليها الثاني 
على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مهر معزل قدره …. زوجت  ابنتي  المدعى عليها الثاني بقوله
ي مقبوض وعلى مهر معجل أربعة الاا دينار اردني ورضيت لها بذل  أربعة الاا دينار اردن



  ت
 

على المهر المسمى بيننا وكان  ل  بحضور شاهدين عدلين … فقلت له فورا وانا قبلت زواج ابنت  
وسكانها وان الزوجية  من بير سبل….. من يطا وسكانها …… مسلمين عاقلين بالغين وهما: 

تى الان ولم يحصل بيننا أي طلاق أو فراق وانه لم يتم تسزيل لت مستمرة بيننا حاز ماالصحيحة 
هذا الزواج وتثبيته لدى ايه جهة رسمية لدى دولة فلسطين أو أية محكمة شر ية وإنني والمدعى 

المذكورة كنا حين إجراء عقد زواجنا خاليين من جميل الموانل الشر ية  .......عليها الثاني 
وانه تم ين على شرور أهلية الزواج بالغين عاقلين ز راء عقد زواجنا حائي تحول دون اجوالقانونية الت

وألتمم إجراء الايزاب الشرعي وبسعال المدعى عليها م 2020 7 11الدخول بيننا بتاريخ 
المذكورة قالت أصادق وكيل النيابة الشر ية على جميل ما ورد في لائحة الدعوى جملة … الثاني

المذكور زوجان وداخلان … الوارد عليها وإنني والمدعى عليه الاول وتفصيلا والتصحيح والتوضيح
بصحيح العقد الشرعي  وقد جرى عقد زواجي أنا والمدعى عليه الاول بموجب عقد زواج عرفي 

ة شرعًا وبحضور م و ل  بنيزاب  وقبول شرعيين وبألفاظ النكاح المعتبر 2020 6 18شفوي بتاريخ 
كان دي المذكور الكائن في السبل حيث قتي و ل  في منزل والوبمواف….. يوليي الشرعي والد

المذكور …بنجراء عقد زواجنا و ل  بنيزاب من والدي  وقام المذكور في مزلم العقد……. والدي
على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مهر معزل قدره ….بقوله للمدعى عليه الاول زوجت  ابنتي 
مهر معجل اربعة الاا دينار ورضيت لها بذل  فقال له أربعة  الاا دينار اردني مقبوض وعلى 

على المهر المسمى بيننا وكان  ل  بحضور …. المدعي عليه الاول فورا وانا قبلت زواج ابنت 
وسكانها  سبلالمن بير …. من يطا وسكانها…….. شاهدين عدلين مسلمين عاقلين بالغين وهما

ى الآن ولم يحصل اي طلاق او فراق وانه لم يتم زالت مستمرة بيننا حتماوان الزوجية الصحيحة 
تسزيل هذا الزواج وتثبيته لدى اية جهة رسمية لدى دولة فلسطين او اية محكمة شر ية وإنني 

المذكور كنا  حين اجراء عقد زواجنا خاليين من جميل الموانل الشر ية … والمدعى عليه الاول
ين على شرور اهلية الزواج بالغين عاقلين وانه تم ز ائي تحول دون اجراء عقد زواجنا حوالقانونية الت

م وألتمم اجراء الايزاب الشرعي المحكمة وعليه فننني أقرر انه 2020 7 11الدخول بيننا بتاريخ 
لم يبق ما يقال في هذه الدعوى وأقرر سعال وكيل النيابة الشر ية والمدعى عليهما الاول والثاني 

ي هذه الدعوى فطلبوا جميعاً بلسان واحد إجراء الايزاب الشرعي المذكورين عن كلامهم الاخير ف
وهنا قال وكيل النيابة الشر ية والمدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية جمعيا بلسان واحد لا 
نر ب باستيناا  هذا الحكم ونلتمم اجراء الايزاب الشرعي وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت 
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 11وأصدرت القرار التالي باسم الله تعالى فهم علناً حسب الأصول تحريرا في ختام هذه المحاكمة 
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 :القرار ال سألة الثالثة:

من  (1817و  79)لطلب والإقرار وتوفيقا للايزاب الشرعي وسندا للمواد بناء على الدعوى وا
 تاريخ 2017 102 من قانون الأحوال الشخصية والقرار الاستينافي رقم(16و15و14و) المزلة
الصادر عن محكمة الاستيناا الشر ية المنعقدة معقتا في  102 304 13 رقم م2017 4 19

المذكورة و  ----عقد الزواج بين المدعى عليها الثاني  مدينة الخليل فقد حكمت يثبوت وصحة
على مهر معزل  المذكور و ل   -مدعى علية الأول زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي ال

قدره أربعة الاا دينار اردني مقبوض وعلى مهر معجل قدره اربعة الاا دينار اردني حيث ان عقد 
في بيت والد المدعى عليها م 2020 6 18وي بتاريخ زواجهما جرى بموجب عقد زواج عرفي شف

 .......وبحضور وليها والدها السبل بايزاب وقبول شرعيين  بير الثاني .. المذكورة الكائن في
حيث وكلته المدعى عليها الثاني المذكورة في مزلم العقد بنجراء عقد زواجها و ل  بايزاب من 

على  .....الأول المذكور زوجت  ابنتي بقوله للمدعى عليه والد المدعى عليها الثاني _ _ المذكورة
كتاب الله وسنة رسوله وعلى مهر معزل قدره أربعة الاا دينار اردني مقبوض وعلى مهر معجل 
أربعة الاا دينار اردني ورضيت لها بذل  فقال له المدعى عليه الأول فورا وانا قبلت زواج ابنت  

 راء العقدكانا خاليين من جميل الموانل الشر ية والقانونية حين اج على المهر المسمى بيننا وانهما
المذكور وبحضور شاهدين عدلين ......والدها والمدعى عليه الأولولي الزوجة والذي تم بموافقة 

من السبل وسكانها … مسلمين بالغين عاقلين هما محمد يوسف.. من يطا وسكانها وإسماعيل باسم
 تزال قائمة بينهما الى الان ولم يحصل بينهما أي طلاق او فراق وان وان الزوجية الصحيحة لا

الأول الرسوم  -م وضمنت المدعى عليه 2020 7 11الشرعي تم بينهما بتاريخ  الدخول
المذكورين مبلغ  والمأ ون  ن والزوجينتغريم كل واحد من الشاهدير أقر والمصاريل القانونية و 

النفا  على موقوا  وتابعًا له منهم حكما وجاهيا قابلا للاستيناا عشرين دينارا اردنيا على كل واحد
ربيل الأول لسنة  11الاستيناا الشر ية الموقرة فهم علنا تحريرا في  تصديقه من قبل محكمة 

 م. 2020هـ وفق 1442

 القاضي                                                  .....الكاتب 
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ـ  مـ ظفي  مخت ـي : ت ـديالثالث ال طلب  عـد ت ـديقها  ق ال عاملـة ب ضـ  ا ختـال الخاصـة "مِّ
 :م  الجهات ال خت ة"

  ثائق الخار  ة: الالفرع ا وا: ت ديق 

: وهي السندات الصادرة عن إقليم دولة أخرى, وتقوم -لسندات الأجنبيةا-ويراد بالوثائق الخارجية   
 هاتصـديق ا كانت مصدّقة فـي إقليمهـا بعـد إ راا بهاالمحاكم الشر ية في الضفة الغربية و زة بالاعت

 لدينا:

صـاحب الشـأن أن  علـى  ى يزـبخر الصادرة من الدول الأالأجنبية الشر ية السندات عند تنفيذ     
وجــد بيننــا وبينهــا التــي يالمعاملــة الأجنبيــة الصــادرة مــن الــدول يــوفر الأوراق والتواقيــل اللازمــة لتنفيــذ 

( 23( مــن قــانون التنفيــذ النظــامي الفلســطيني رقــم )39-36ظّمتــه المــواد مــن )وهــذا مــا ن اتفاقيــات, 
( علـى الآتـي: يزـب علـى 36نصت اتفاقية الرياض في البـاب الخـامم المـادة) هوعليم 2005لسنة 

 الزهة التي تطلب الاعتراا بالحكم لدى أي من الأطراا المتعاقدة تقديم ما يلي:

 علـى التوقيعـات فيهـا مـن الزهـة المختصـة,  شـهادة  صـورة كاملـة رسـمية مـن الحكـم مصـدقًا
أصبح نهائيًا وحائزًا لقـوة الأمـر المقضـي بـه مـا لـم يكـن  لـ  منصوصًـا عليـه فـي  السندبأن 

 الحكم  اته.
  الأطراا. دفي حال كان يستوجب السند إبلاغ أح للتبليغإحضار إعلان 

الســـند أعـــلاه صـــورة مصـــدقة مـــن  يضـــاا إلـــى الوثـــائق المـــذكورةالســـند  وفـــي حالـــة طلـــب تنفيـــذ    
ا القاضـــي بوجـــوب التنفيـــذ, ويزـــب أن تكـــون المســـتندات المبينـــة فـــي هـــذه المـــادة موقعًـــا عليهـــا رســـميً 

تصـديقها مـن , وعليه فنن الأختام التـي يحتاجهـا صـاحب الشـأن لومختومة بخاتم المحكمة المختصة
 شـعون القنصـلية, ثـم خـتم وزارة العـدللالسـفارة أو المفوضـية أو االدول الأجنبية التي يقطن بها هي: 

 , أما التصديقات التي يحتاجها لتنفيذ السند في فلسطين هي:والخارجية لديهم

 .الفلسطينية تصادق وزارة الخارجية على ختم السفارة . أ
 تصادق وزارة العدل على ختم الخارجية . . ب
 ثم تصديق قاضي القضاة. . ت

فـي الصـفحة التاليـة حـاكم الشـر ية, إ  سـتقوم الباحثـة وعليه يصبح السند معتمدًا للعمـل بـه فـي الم  
 وكالة زواج من تركيا مرفقه بالتصديقات التي تم  كرها سابقًا: نمو ج بندراج 

 



 أ 
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 ت ديق ال ثائق الداخل ة:الفرع الثانل: 

قت وَ و      دِّّ قِّعت من القاضي بينما السندات الداخلية الصادرة عن محاكمنا الشر ية حزة إ ا ص 
التعامل معها وفق آلية يتم  ي الداخل المحتل أو في القدس؛التي تم إصدارها ف لسندات الداخليةا

من قبل المحاكم الشر ية في الضفة الغربية و زة و ل  حماية للمواطن الفلسطيني لعدم معينة 
في أمور  عالداخل المحتل من التهت  والضيا ضياع حقه والحفاظ على الأسر الفلسطينية في

 .زواج والطلاق بعد إجراء التصادق أو معاملة حزة خلو الموانلال

ية ليتم التعامل معها وفق آ -التي تخضل لدولة الاحتلال -القدس الغربية عن دات الصادرةالسنف   
بضوابل وفي حالات معينة أمّا في الغالب فعلى قاعدة  في فلسطين خوفًا من ضياع الحقوق معينة 

نية د, أما بما يخح محكمة القدس التي تخضل لإدارة المملكة الأر دوالمعاملة بالمثل مل الع
( 36قانون الأحوال الشخصية رقم)هي تعامل معاملة المحاكم الوطنية, وبعد صدور الهاشمية, ف

في المملكة الأردنية الهاشمية, أصبح هناك ضابل في الموافقة على السندات  م 2010لسنة
في القوانين  ح الدين وهو موافقة ما هو معمول به لدنياشارع صلاالصادرة من محكمة القدس 

م يتم الموافقة 2010(لسنة36المطبقة بفلسطين, وعليه فكل سند قبل قانون الأحوال الشخصية رقم)
 .موافقًا للمعمول به لدينا م حتى يومنا هذا يتم النظر به إ ا كان2010عليه, أما الذي صدر في 

محكمة القدس التابعة  تخارج في الصفحة التالية, صدرت عن ستقوم الباحثة بندراج حزةو   
م, حيث ي عمل بها دون 2010( لسنة36حوال الشخصية رقم)الأردنية قبل صدور قانون الأ للمملكة

 تصديق لدينا.
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 قة:اضل ا   بل للإكساء أو ال  ادالرا  : صدل قابل ة القرارات ال لًئ ة للق ال طلب      

 وا: تعريف القرارات ال لًئ ة للقاضل، وطب عتها وأه يتها، وق تها:الفرع ا  

فصــل الخصــومات المرفوعــة إليهــا, وهــي الونيفــة الأساســية التــي فرضــها بتقــوم المحــاكم الوطنيــة    
نظـر ال مسـتعزلة أثنـاء وقتيـة اثمـة أمـورً  فـننه  وعليه عندما تقوم المحاكم الوطنيـة بـذل القانون عليها, 
بيعتهــا عــن أصــل النــزاع بط تخــرج وهــيتنــازع عليــه, لماتخا هــا حمايــة لأصــل الحــق ا بالــدعوى يزــب

محاكمات المدنيـة الوعليه فنن المشرع  الفلسطيني في قانون أصول  ولكنها من اختصاص المحاكم,
سـتعزلة والتـي تعتبـر إجـراءات والتزارية تطـرق لاسـتخدام مصـطلح قـرار فـي حديثـه عـن الطلبـات الم

أن النظام القانوني الفلسـطيني فـرق بـين الحكـم والقـرار, علـى اعتبـار أن القـرار لا  معنىبآنية,  وقتية
ة  ات الطبيعـة المعقتـ يمم في أصل الحـق المـدعى بـه,  وعليـه فـنن المشـرع أجـاز إصـدار القـرارات

 .1الولائية القراراتبوالمستعزلة, والتي تعرا 

: تعريف القرارات ال لًئ ة:  أولًا

  في اللغة: تعريل الولائي . أ

الولائي مشتقة من الولاية, والوِّلاية بالكسر هي السلطان, ويقال ولي الأمر: أي قام به دون  يره,    
عليهـا ولا يَـدع ها النكـاح  ويقال ولي  اليتيم الذي يلي أَمره ويقـوم بكفايتـه, وولـي  المـرأة: الـذي يلـي عقـد

 .  2و من يقوم الشيء ويديرهتستَبد  بِّعقدِّ النكاح بدونه, بمعنى أن الولائي ه

 في الاصطلاح:تعريل الولائي  . ب

عليـه وتنفيـذها,  بها صاحبها مـن إدارة شـعون المـولى الولائي من الولاية وهي سلطة شر ية يتمكن  
 .3ما وإدارية أثناء قيامه بمسعوليةفهي تتضمن صلاحية صاحبها بأمور تنظيمية 
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التنفيذ في المواد المدنية والتجارية  أحكام. الكيلاني، 2٠8-2٠٧ص، القانونية ايجراءات التنفيذية والأحكام بني بكر،  ينُظر: 

، أعمال القضا  ذات الطبيعة الولا ية(. العبدلِوي، إدريس العلوي، 5٩)ص-(45)ص-(٣2-٧ص) بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني،
 .5٩٣-5٧٧، صالولا ية القاضي سلطة. جميعي،  1٠٧م، ص1٩٩٩

2
 ، مادة )ولي(.4٠٧، ص15، ج، لسان العربينُظر: ابن منظور 
٣

  :هـ، على الرابط6/4/14٣٣-م2٠12/ 1/٣يخ الإضافة: ، موقع الألوكة الشرعي، تارالولاية في ايس مينُظر: صالح، إبراهيم،  

https://www.alukah.net/sharia.  

https://www.alukah.net/sharia
https://www.alukah.net/sharia
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   تعريل القرارات الولائية: وعليه فننه  

إجـراءات وقتيـة آنيـة, صـادرة  القاضي بموجب ولايته على منطقة معينة من إصدار سلطة تمكن هي
عـــن ســـلطة قانونيـــة, بنـــاء علـــى طلـــب ممـــن لـــه حـــق ضـــد  ائـــب, بحيـــث لا تمـــم بأصـــل الـــدعوى 

م للقاضـي؛ لتحصـيل حـق مـا مثـل: طلـب امـرأة تسـليمها و , 1المرفوعة قد تكون بناء على استدعاء ي قده
شخصــية أو أوراقهــا الثبوتيــة مــن زوجهــا أو طليقهــا أو طلبهــا تســليمها ابنهــا الرضــيل, أو ملابســها ال

, وهنـا يصـدر القاضـي صـغير إلـى حـين البـت فـي دعـوى المشـاهدةلطلب الرجـل مشـاهدة مسـتعزلة ل
 .قرارًا إداريًا معزل التنفيذ

 :ال ادرة ص  القاضل القرارات ال لًئ ةثان اا: طب عة 

هـم صـنفها القرارات الولائيـة, بحيـث إنّ معظم احثون في القانون إلى التفرع بطبيعة هب الفقهاء والب 
إداري بحـت, والـبعض الآخـر صـنفها فــي إطـار قضـائي, أمـا الشـق الأخيـر صـنفها بأنهــا  قـرار تحـت

وهذا ما تميل إليه الباحثة, وعليه فـنن القـرارات الولائيـة لا تتمتـل بطبيعـة بحتـة ولا  ات طابل مختلل 
إدارية بحتة, بل هي قرارات تتمتل بطبيعة خاصة مختلطـة تزمـل بينهمـا فـي آن واحـد, ولعـل  عةطبي

 2هذه الطبيعة المختلطة هي التي تفسر النظام القانوني لهذه القرارات

 ثالثاا: أه  ة القرارات ال لًئ ة للقاضل: 

 تكمن أهمية القرارات الولائية للقاضي في الآتي:

, بحيــــث لا يشــــترر فــــي كمــــة الابتدائيــــةى المرفوعــــة فــــي المحعــــدم المســــاس بأصــــل الــــدعو  .1
 ا الآخر أو مواجهته مل الطرا الخصم.تبليغ الطر  المحكمة الابتدائية

مــة حفانًـا علــى أصــل تــوفر الحمايــة للحقـوق والحريــات العاإ   ؛التـوازن بــين أطــراا الـدعوى  .2
للأفــراد فــي  الإجــراءاتبتســهيل  للنــزاع أمــام المحــاكم الابتدائيــة, موضــوع الــدعوى المطروحــة

 حالات الملحة دون الحاجة إلى إجراءات طويلة ومعقدة.ال
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، قسم القانون الخاص، الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، الجمهورية الحكم القضا ي والأوامر القضا يةينُظر: الدعيس، مشهور،  

 .14، ص2٠14-هـ14٣5 اليمنية،
2

التنفيذ في المواد المدنية والتجارية  أحكام. الكيلاني، 2٠8-2٠٧،  صايجراءات التنفيذية والأحكام القانونيةينُظر:  بني بكر،  

. جميعي،  1٠٧، صأعمال القضا  ذات الطبيعة الولا يةالعبدلِوي،  (.5٩)ص-(45)ص-(٣2-٧، )صبمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني
 .5٩٣-5٧٧، صالولا ية القاضي طةسل
 .4٠٧، ص15، جلسان العربابن منظور،   
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تـدخل بهـا البطبيعته الحمايـة للأوضـاع المسـتعزلة التـي يزـب القرار الولائي للقاضي  يمنح  .3
 لمنل الأضرار الفورية وإعادة الأمور لطبيعتها.

 :1للقاضل ةال لًئ  : ق ة القراراترا عاا

مثــل الحزــز علــى أمــوال المــدين فــي - الشــرعي الولائيــة بقــوة تنفيذيــة فــي القــانون  تمتــل القــراراتت   
تنفيذ كافة الإجراءات والقـرارات المسـتقبلية  بحيث توقف القرارات الولائية -دعوى ضبل وتحرير تركة

 المطالبـة ومن أمثلتهـاحين البت في الدعوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية,  ا إلىالمترتبة عليه
إلــى حــين البــت فــي الــدعوى أو  ن البــت فــي الــدعوى خوفًــا مــن ضــياعهإلــى حــي الحزز علــى المــالبــ

فـي أو  , إلى حين البت في الدعوى,ا النزاعاحبم أحد الأطراا خوفًا من إلحاق الضرر بأحد أطر 
 , مــل وجــود دعـوى مشــاهدة لــم يبـت فيهــا فننّــه عنـد مشــاهدة الصــغيرطلـب مشــاهدة صــغيرة مسـتعزل

لتلــ  الغايــة وبالــذات بصــدور  الــذي تــم إصــدارهالــولائي  ينتهــي القــرار رار ولائــي مســتعزلبموجــب قــ
 .الدعوى التي ف صلِّت الحكم الذي يتضمن تكرار المشاهدة من خلال

بقرار آخر أو من خلال لها ذكر أن القرارات الولائية يمكن التراجل عنها أو إبطاالالزدير بو    
فهي تعتمد على إرادة , من القرارات الأساسية أو الأصليةلا تعد , و ي المحكمة الابتدائيةف الدعوى 

قاضي قاضي الموضوع أو  ن القرارات الولائية التي يصدرهاعليه فنوَ أحد أطراا النزاع لإصدارها, 
 .وليست حكمًا قطعيًا في أوقات محددة ةي إلا قرارات وطنية نافذالتنفيذ ضمن ولايته, ما ه
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ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التنفيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام بني بكر،   ينُظر: 

م، 2٠1٧، مدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطينيالتنفيذ في المواد الأحكام ، . الكيلاني2٠8-2٠٧،  صالقضا ي الأردني
، الولا يةالقاضي سلطة . جميعي، 1٠٧، صأعمال القضا  ذات الطبيعة الولا ية(.  العبدلِوي، 5٩)ص-(45)ص-(٣2-٧)ص
 .5٩٣-5٧٧ص
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 دل قابل ة إكساء أو م ادقة القرارات ال لًئ ة للقاضل ا   بل: الفرع الثانل: ص

 ج( إلى أن الإجراءات الوقتية والتحفظية لا تتمتل بقوة الأمر 25)  هبت اتفاقية الرياض في المادة 
المقضي به خارج إقليم الدولة, وعليه لا يمكن إكساء أو مصادقة القرارات الولائية الأجنبية الصادرة 

ولة بحسب المنصوص عليه, ونصّت المادة في الفرع )أ( و)ب( منها على الموازنة بين من أية د
الآراء المتعلقة بطبيعة عمل قاضي التنفيذ حيث اعتبرت أن أعماله  ات طبيعة مختلطة كما  هب 
الفقهاء في القانون, وعليه اعتبرت أن الإجراءات الوقتية والتحفظية و يرها من الأمور التي نصت 

ا الفقرة )ج( ما هي إلا أعمال إدارية لا يمكن تنفيذها في أي إقليم, أما بما يخح الأعمال عليه
 .  1تفاقيةقاليم الأخرى بحسب الا ات الطابل القضائي فيمكن تنفيذها في الأ

م بشأن التنفيذ الشرعي ولا قانون التنفيذ النظامي 2016( لسنة 17) قمولم يذكر القرار بقانون ر  
م ما 1959( لسنة31محاكمات الشر ية رقم )الم ولا قانون أصول 2005( لسنة23) رقمالفلسطيني 

اللهم إلّا من  يخح أعمال قاضي التنفيذ  ات الطابل القضائي التي يمكن تنفيذها في إقليم آخر
باب الحديث عن تنفيذ المحاكم الشر ية للأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الونيفي 

م بشأن التنفيذ 2016( لسنة 17( من القرار بقانون رقم )12) ية بضوابل في المادةللمحاكم الشر 
, أما قانون أصول محاكمات ( من قانون التنفيذ النظامي الفلسطيني39-36الشرعي والمواد من )

( على أنه إ ا اختصت 29م فقد نح في المادة )2001( لسنة2) المدنية والتزارية الفلسطيني رقم
عوى ما فننها تختح أيضًا بالمسائل والطلبات العارضة الأصلية والمرتبطة بها, وعليه المحاكم بد

تختح المحاكم بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين ر م عدم اختصاصها 
ة بالدعوى الأصلية, ولعل المشرع عندما  هب لقبول مثل هذه المسائل قصد بذل  القرارات الولائي

إليه مشروع القانون المدني الفلسطيني إلى تهذيب ما  هب  ل القضائي, و هب أيضًا ات الطاب
محاكمات المدنية والتزارية حيث نح على تطبيق القرارات التي يكون محل النزاع القانون أصول 

فيها فلسطينيًا على القانون الفلسطيني, أو عندما يكون أحد الأطراا فلسطينيًا, وبناء على  ل  
ي الأجنبي لا يطبق القرارات الولائية إلا إ ا كان أطراا النزاع أو أحد أطرافه فلسطينيًا, إلا فالقاض

أن هذا المشروع لا زال مذكرة إيضاحية ولم يتم تطبيقه والمصادقة عليه من المشرع الفلسطيني, أما 
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فيذ الشرعية ودوا ر التنفيذ في النظام ايجراءات التنفيذية والأحكام القانونية للسندات التنفيذية في محاكم التن بني بكر، ي نظر: 

-2٠٧، صأحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني. الكيلاني، 182-1٧٧ص ،القضا ي الأردني
 .5٩٣-5٧٧، صالولا ية القاضي سلطة. جميعي، 1٠٧، صأعمال القضا  ذات الطبيعة الولا يةالعبدلِوي،  . 2٠8
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عن محاكم المشرع الأردني والمشرع المصري فقد  هبا إلى تطبيق القرارات الولائية الصادرة 
 الطرفين وفق القوانين والاتفاقيات المدرجة بينهم مل الحفاظ على بعض الشرور.

ه وتحفظية في بلدها, لذا يتعذّر إكساؤها نّ قرارات القاضي الأجنبي الولائية معقتإوخلاصة القول  
 لدينا, لأنّ حدودها قاصرة ومحصورة في بلد صدورها, والله أعلم.
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 :ةالخات 

 

, والصلاة  والسلام  على أشرا الخلق وعظيم سلطانه مدًا طيبًا مباركًا يليق بزلالهِّ ح الحمد الله  
من سار على , و وأتمّ تسليمعليه أفضل صلاة  اللهوالمرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد

 على دربه إلى يوم الدين, أما بعد:  بنحسان 

: رسالتيبنتمام  ي مَنه عليّ الذ سبحانه وتعالى فأحمد الله  ـنَــد الأجـن بعنوانِّ ــبــي  إكــســاء الـسه
وقد توصلت  فيها إلى مزموعةٍ , غــة الـــتـنـفــيــذيــة وتطبيقاته في المحاكم الشر ية يالــــشــرعــي بالــصّــ

 من النتائج والتوصيات:

 :  : تائج أه  ال أولًا

 لى مزموعة من النتائج أهمها:توصّلت الباحثة في رسالتها إ  

إجراء قضائي يستخدم في محاكم الوطن, ي مَكِّن  صاحبه من تحصيل حقه في إقليم  الإكساء .1
خارج الوطن أو لوجود أمواله  لهلوجود المحكوم  وي هذا الإقليم أما؛ ويرجل  ل  لإقامته ف

حقه, وعليه فننّ تعريل فيه, ليصبح الحكم نافذًا في الدوائر الحكومية, ليستحق المحكوم له 
إجراء قانوني يعطي الوثيقة الرسمية التي تم  :غة التنفيذيةيإكساء السند الأجنبي الشرعي بالص

في إقليم الدولة الأجنبية صفة  ءمونفين الحكوميين أو مونفي القضاقبل ال من تحريرها
قانون التنفيذ ا وفق قانونية ليحتج بها في المحاكم الوطنية, وفقًا لشرور ومعايير تم تحديده

 الشرعي الفلسطيني.
بنصدار الأمر بتنفيذ السندات  ونيفيًاتعتبر محكمة البداية الشر ية هي المحكمة المختصة  .2

به السند الأجنبي الشرعي المراد  الشر ية في جميل الأحوال مهما كانت قيمة الحق الصادر
 . , بعد إكسائهتنفيذه

ة التنفيذية والصيغة التنفيذية؛ حيث إنّ الحكم الأجنبي ويمكن التفريق بين الصبغة أو الصف .3
ليصبح قابلًا للتنفيذ, فلا بدّ فيه من هيية أو طابل وشرور معينة ليكتسب الصبغة التنفيذية 
قبل إكسائه, أمّا إعطاء الحكم أو القرار أو السند القوة القانونية في التنفيذ بنكسائه داخل 
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لسند التنفيذي و ل  من خلال التصديق على السند أو المحكمة الشر ية وإكسابه صفة ا
 صدور حكم الإكساء فذل  المراد بنعطائه الصيغة التنفيذية.

الأحكام الأجنبية الشر ية المكتسبة الصيغة التنفيذية  كل حكم أو سند شرعي صدر خارج  .4
حقوقًا البلاد عن محكمة شر ية أو معسسة دينية أو قنصلية أو ممثلية فلسطينية, يتضمن 

بحيث  -شخصية أو مادية أو من أحكام الأسرة -مالية أو أي آثار مرتبطة بعقد الزواج
تكون فيها القابلية لأخذ الصيغة والصفة القانونية في محاكم فلسطين الشر ية, وفق معايير 

 قانون التنفيذ الفلسطيني, ليصبح قابلًا للتنفيذ.

عربية خارج البلاد, يكون بعد اكتسابه  إكساء الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة شر ية .5
الدرجة القطعية في بلده من خلال تأسيم دعوى إكساء لدى المحكمة الشر ية لدينا بحيث 
يتم السير فيها حسب الأصول, وإثباتها بالإقرار أو البينة الشخصية عند اللزوم, وبعد 

بلًا للتنفيذ لدى محاكم اكتساب الحكم الدرجة القطعية, يكتسب الصيغة التنفيذية ويصبح قا
 التنفيذ الشر ية.

مبدأ المعاملة على  ها, و ل ؤ الإسرائيلية الشر ية لا يتم إكساالأحكام الصادرة من المحاكم  .6
يتم فبالمثل, وأما ما يخح السندات الداخلية الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية الشر ية 

حاكم الفلسطينية؛ و ل  حماية لحقوق من قبل الم التعامل معها وفق ألية أو إجراءات معينة
بعد عمل  المواطن الفلسطيني, مثل وثائق الزواج أو الطلاق وخلو الموانل وبعض التوثيقات

 لدى محكمة القدس شارع صلاح الدين. تصادق عليها أو حزة خلو موانل

التابعة للمملكة الأردنية,  -شارع صلاح الدين -ما يصدر عن محكمة القدس الشر ية .7
  عامل معاملة الأحكام الوطنية.في  

ن لزنة متخصصة يعيالضفة الغربية تمّ تفي  زةلصادرة عن  القضائية ا لتنفيذ الأحكام .8
مواطن الفلسطيني الموجود في  زة تتكون من ثلاثة قضاة حتى يتم التسهيل على ال

حكمًا  ليصبح بنعادة صيا ته منهم وتوقيعه من قاضٍ ابتدائي لمصادقة على الحكم المنعدمل
 .ديوان قاضي القضاة ليصبح نافذًا صحيحًا يمكن تصديقه من قبل

يقوم مقام إكسائها,  من قبل الزهات المختصة لدينا إنّ تصديق السندات الأجنبية الشر ية .9
وعليه فنن التصديقات المطلوبة للموافقة على إكساء السند الأجنبي الشرعي في المحاكم 

ن السفارة أو المفوضية الفلسطينية أو الشعون القنصلية, الشر ية الوطنية هي: تصديقها م
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هي , أما بما يخح التصديقات في بلادنا فوالخارجية ثم ختم وزارة العدل من الدولة الأجنبية
على ختم السفارة الفلسطينية, وإن تمّ تصديقها من العدل كالآتي: تصادق وزارة الخارجية 

, ثم يصادق قاضي التوثيقات في محكمة البداية عدلتصادق على ختم ال يةلدينا فننّ الخارج
ليتم اعتمادها والعمل بها داخل  بناء على ختم الخارجية المختصة بختم قاضي القضاة

 المحاكم الشر ية والمعسسات الوطنية.

 الت ص ات:  : أه   اثان ا 

 توصي الباحثة في رسالتها بمزموعة من التوصيات وهي: 

لية إكساء الحكم أو السند ي إلى ضرورة بيان الخطوات العملية لعمدعوة الم شرِّع الفلسطين .1
 لدى المحكمة الشر ية لضبل المسألة والتسهيل على المواطن وعلماء القانون. الأجنبي

ضرورة إدراج نحّ صريح في قانون التنفيذ الشرعي أو النظامي يتضمّن معاملة الاحتلال في  .2
 ثل.المعاملة بالم على مبدأأحكام الأسرة 

إثراء قانون التنفيذ الشرعي بمزيد من الشرح والدراسات القانونية والفقهية من طلبة العلم وأهل  .3
 الفقه والقانون.

في المحاكم الشر ية لمعرفة الإجراءات للمحامين الشرعيين والمونفين ة دورات تأهيليتنظيم  .4
 .يذيةغة التنفوالأحكام الأجنبية الشر ية بالصي الصحيحة لإكساء السندات

 القضاء الشرعي. مساقاتها ضمن والتوثيقات وإكساؤ  السندات الأجنبيةإدراج  .5
قرارات المحكمين واتفاقيات الإرشاد الأسري لما تواكبه المحاكم  ضرورة الكتابة في موضوع  .6

 .هالنزاع, ولعدم وجود مادة يستندون إليمن صعوبات في التعامل مل أطراا ا الشر ية
 
ــــــيّ بنتمــــــام هــــــذه الرســــــالةوفــــــي الختــــــام أحمــــــد الله   ــــــنه عل فمــــــن الله  افــــــنن كــــــان فيهــــــا خيــــــرً  , أن مَ

ســـــتغفر الله ممـــــا زل بـــــه القلـــــم أو شـــــذ بـــــه ان  يـــــر  لـــــ  فمنـــــي ومـــــن  الشـــــيطان  وأوإن كـــــ ,وتوفيقـــــه
وتمــــيل الله ســــبحانه وتعــــالى أن يكــــون هــــذا البحــــث مقدمــــة  لبحــــوث تثــــري الموضــــوع ل وأســــأالفكــــر 

وآخــــر دعوانــــا أن الحمــــد  فــــي المســــتقبل ودقّــــة  ضــــوع أكثــــر شــــموليةللخــــروج بمو  اللّثــــام عــــن  امضــــه
 لله رب العالمين.
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 ال  ادر وال را  : اهر                                   

 :  .كري القران الأولًا

 ثان اا: الكتب:                           

 

 . 125ق للعلم, صبياني ب , محمد, مختصر مباحث المرافعات الشر ية, مكتبة الطريالأ .1

بيـروت,  -ثير, المبارك بن محمد )مزد الدين(, النهاية في  ريب الحـديث والأثـر, المكتبـة العلميـة الأابن  .2
 .225, ص2م, ج1979 -هـ 1399

, «الســـياق لتـــاريخ نيســـابور, لعبـــد الغـــافر الفارســـي»إســـحاق, إبـــراهيم بـــن محمـــد, المنتخـــب مـــن كتـــاب أبـــو  .3
 .482هـ, ص 1403قم إيران,  -معسسة النشر الإسلامي  المحقق: محمد کانم المحمودي,

نصـاري, يعقــوب بــن إبــراهيم, الخــراج, المكتبــة الأزهريــة للتـراث, تحقيــق : طــه عبــد الــرؤوا ســعد , ســعد الأ .4
 محققة ومفهرسة , أصح الطبعات وأكثرها شمولا. -حسن محمد, طبعة جديدة مضبوطة 

بخاري, المحقق: د. مصطفى ديب البغا, )دار ابن كثير, , صحيح ال, محمد بن إسماعيل البخاري بخاري ال .5
,  1993 -هـــ  1414, 5دمشــق, ر –دار اليمامــة(  ي ونِّ وَالْحَزْــرِّ وَالتهفْلِّــيمِّ سْــتِّقْرَاضِّ وَأَدَاءِّ الــد  م, كتــاب الاِّ

 . 2439باب لصاحب الحق مقال, حديث رقم: 
ـــدر, عبـــد المحســـن, فضـــل أهـــل البيـــت وعلـــو مكـــانتهم عنـــد أهـــل اال .6 لســـنة والزماعـــة, دار ابـــن الأثيـــر, ب

 م.2001هـ 1422, 1الرياض, المملكة العربية السعودية, ر
برهـاني, محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز , المحـيل البرهـاني فـي الفقـه النعمـاني فقـه الإمـام أبـي حنيفـة ال .7

 م. 2004 -هـ  1424, 1رضي الله عنه, دار الكتب العلمية, ر
 .م2011لأسري, دار الشروق, رشاد ابريثن, عبد العزيز, الإال .8
 -بصل, عبد الناصـر, شـرح قـانون أصـول المحاكمـات ونظـام القضـاء الشـرعي, دار الثقافـة, عمـانأبو ال .9

 م2005, 1الأردن, ر
بصــل, عبــد الناصــر موســـى عبــد الــرحمن, نظــام القضــاء الشـــرعي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشـــمية أبــو ال .10

 .38-27ير, الزامعة الأردنية, صوأصول التقاضي فيه, رسالة ماجست
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بكـــر, قاســـم محمـــد , الإجـــراءات التنفيذيـــة والأحكـــام القانونيـــة للســـندات التنفيذيـــة فـــي محـــاكم التنفيـــذ بنـــي  .11
 الشر ية ودوائر التنفيذ في النظام القضائي الأردني, مكتبة الظلال.

, دائـرة قاضـي القضـاة, بكري, واصـف عبـد الوهـاب, القضـاء الشـرعي فـي القـدس الشـريل تاريخـه ودورهال .12
 الأردن.  -عمان

 . 438-431م, ص 1988بيروت,  -, فتوح البلدان, دار ومكتبة الهلالبَلَا  ري, أحمد بن يحيىال .13
بهوتى, منصور بن يونم, كشاا القناع عن مـتن الإقنـاع, وزارة العـدل فـي المملكـة العربيـة السـعودية, ال .14

 م(.  2008 - 2000) -هـ(  1429 - 1421, )1ر
 هـ.1435-م2014, 1بيرقدار, نزم الدين, العثمانيون حضارة وقانون, الدار العربية للموسوعات, ر .15
تقريــر الســـنوي لــديوان قاضـــي القضــاة  رام الله, وهـــو تقريــر يصـــدر بكافــة الأعمـــال والإنزــازات الســـنوية ال .16

( لســنة 8قــم )م. القــرار بقــانون بشــأن القضــاء الشــرعي ر 2018لــديوان قاضــي القضــاة يصــدر عــام, لســنة 
 م.2021

, 4تكروري, عثمان, الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتزارية, المكتبة الأكاديمية, رال .17
 م.2019

 م.2022, 1م, فلسطين, ر2005( لسنة 23تكروري, عثمان, الوجيز في شرح قانون التنفيذ رقم )ال .18

ــــي ماضــــيها وحاضــــرها ومســــت .19 قبلها, أصــــدرته إدارة مزلــــة العالمــــان, تلحــــوق, وديــــل, فلســــطين العربيــــة ف
 م.1945

بيـروت,  –التهانوي, محمد بن علي, موسوعة كشاا اصطلاحات الفنون والعلوم, مكتبة لبنان ناشـرون   .20
 م.1996, 1ر

. ابـن 412, ص6هــ, ج 1424,, 2بيـروت, ر –زاحق, عمـرو بـن بحـر, الحيـوان, دار الكتـب العلميـة ال .21
 . ابن نزيم, البحر الرائق شرح كنز الدقائق.278-277, ص7همام, فتح القدير, ج

جبــارة, تيســير, تــاريخ الدولــة العثمانيــة, عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا, جامعــة القــدس المفتوحــة,  .22
 .  م2015 -هـ1436, 1ر
دروس صــوتية قــام  -جبــرين, عبــد الله بــن عبــد الــرحمن, شــرح أخصــر المختصــرات, المكتبــة الشــاملةابــن  .23

 , http://www.islamweb.netموقل الشبكة الإسلامية على الرابل:  بتفريغها
 م. 2010, 1القاهرة, ر –جبل, محمد, المعزم الاشتقاقي المعصل لألفاظ القرآن الكريم, مكتبة الآداب  .24
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-هــ1426, 1جرادات, أحمد, نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية فـي الفقـه الإسـلامي, دار النفـائم, ر .25
 م.2006

رادات, إدريــم محمــد صــقر, الصــلح العشــائري وحــل النــزاع فــي فلســطين: مصــطلحات وســلوكيات عرفيــة جــ .26
 م.2020في الثقافة الشعبية, أرشيل الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر, 

 97م, ص1985, 1زرجاني, علي بن محمد بن علي , التعريفات, مكتبة لبنان, رال .27

 م.2017, 2منظمة التحرير الفلسطينية, ر -مركز الأبحاثجريم, صبري, تاريخ الصهيونية,  .28
 م.1969كلية الحقوق, -جميعي, عبد الباسل محمد, سلطة القاضي الولائية, جامعة عين شمم .29
 م.2020سبتمبر27زواد, علي عبد الله, السلطة القضائية قبل وبعد الإسلام, نقابة المحامين المصريين, ال .30
بيـروت,  –, تحفة المحتاج في شرح المنهاج, دار إحياء التراث العربـي حزر الهيتمي, أحمد بن محمدابن  .31

 م.   1983 -هـ  1357
حسن, محمد, التقنين في مزلة الأحكام العدلية, مزلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية , مزلد ال .32

 م.2009, العدد الثاني, 25
ة, الطبعـة: الأولـى, القـاهر  –الكـريم, مكتبـة الآداب حسن, محمد, المعزم الاشتقاقي المعصل لألفاظ القرآن  .33

 .م 2010
 م.1994-هـ1415, 3حسّون, علي, تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية, المكتب الإسلامي, ر .34
 م. 1992 -هـ 1412, 3حطاب, شمم الدين, مواهب الزليل في شرح مختصر خليل, دار الفكر, رال .35
نقسـام الفلسـطيني علـى جهـود تسـوية القضـية الفلسـطينية, المكتـب العربـي حمزاوي, نسـمة محسـن, أثـر الاال .36

 م.2016, 1للمعارا, ر
حمــزة, حمــزة أحمــد, قــانون قــرار العائلــة: يقــين الإنصــاا وشــبهة الإجحــاا, مــدى الكرمــل, العــدد الســادس  .37

 م.2012عشر, كانون الأول سنة 

 م.2010-هـ1431, 30ة موصلية, العددحميد, مها, قضاء الموصل خلال العصر العباسي الأول, دارس .38
, دار الهـدى للنشـر والاسـتيراد, 1948-1917حوت, بيان, القيادات والمعسسات السياسـية فـي فلسـطين ال .39

 م.1986, 3ر
 م.2003-هـ1423حيدر, علي, درر الحكام شرح مزلة الأحكام, دار عالم الكتب, طبعة خاصة,  .40
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شــاد والإصـلاح الأســري فــي المحـاكم الشــر ية فــي حمايــة خضـير, مــاهر و دويكــات, عـلاء, دور دائــرة الإر  .41
ــــال العلمــــي ــــل الدراســــات المقارنــــة, العــــام الســــادس, العــــدد-الأســــرة الفلســــطينية, مركــــز أجي , 15مزلــــة جي

 م.2022أكتوبر
خطابي, حمد بن محمد,  ريب الحديث, المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي, خرج أحاديثه: عبد القيوم ال .42

 م. 1982 -هـ  1402دمشق,   –ي, دار الفكر عبد رب النب
 .م1985-هـ1405, 2القلم, ر خلاا, عبد الوهاب, السلطات الثلاث في الإسلام, دار .43
 هـ.1433 و الحزة  3خليل, أحمد بن محمد, شرح زاد المستقنل, المكتبة الشاملة, ال .44
  .596-563م, ص1936 ,2السورية, رخوري, فارس, أصول المحاكمات القانونية, مطبعة الزامعة ال .45
الـدارقطني, علـي بـن عمـر البغـدادي الــدارقطني, سـنن الـدارقطني, تحقيـق: شـعيب الارنـعور, دار المعرفــة   .46

 .4471م, كتاب الأقضية والأحكام, حديث رقم:   2004 -هـ  1424, 1_بيروت, ر
ـــل,أبـــو  .47 ـــة للنشـــر والتوزي -م2004, 1ر داود, أحمـــد محمـــد علـــي, أصـــول المحاكمـــات الشـــر ية, دار الثقاف

 .  251-250هـ, ص1425
ـــو  .48 ـــي, القضـــايا والأحكـــام الشـــر ية, دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــل, رأب -م2006, 1داود, أحمـــد محمـــد عل

 (.1572. مزلة الأحكام العدلية, المادة)100-98, ص1هـ, ج1427
سْــتاني, ســنن أبــي داود, المحقــق: محمــد محيــي الــديأبــو   .49 زِّ ن عبــد الحميــد, داود, ســليمان بــن الأشــعث السِّّ

, بــــاب فــــي شــــكر المعــــروا, قــــال 4811(, ح255 4بيــــروت, ) –الناشــــر: المكتبــــة العصــــرية, صــــيدا 
 الألباني حديث  صحيح.

دبـيم علـي خالـد,  ركـان ميثــاق طالـب , القضـاء فـي القـانون وفقــه الإسلام)دراسـة تطبيقيـة(, مزلـة أهــل  .50
ب الفقــه والقــانون, موقــل محــامى نــت . أبــو العــلا, مــروة, مفهــوم القضــاء حســ179, ص14البيــت, عــدد

 .2018للاستشارات القانونية, 
د يم, مشهور, الحكم القضائي والأوامر القضائية, قسم القانون الخاص, الأكاديميـة اليمنيـة للدراسـات ال .51

 .14, ص2014-هـ1435العليا, الزمهورية اليمنية, 
 م.1997 -هـ 1417, 10بيروت, ر –دمشقي, صدر الدين, شرح العقيدة الطحاوية, معسسة الرسالة ال .52
وزِّي, رينهارت, تكملة المعاجم العربية, وزارة الثقافـة والإعـلام, الزمهوريـة العراقيـة, ر .53  - 1979, مـن 1د 

 م.  2000
 م.2018ديوان قاضي القضاة, المحاكم الشر ية, التقرير السنوي  .54
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لسـيرة النبويـة والخلفـاء الراشـدون: الذهبي, شمم الدين محمد بن أحمد, سير أعـلام النـبلاء, تحقيـق قسـم ا .55
 .246, ص 4م, ج 1985 -هـ  1405, 3بشار عواد معروا, معسسة الرسالة, ر

راجحي, عبد العزيز بن عبد الله, توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمـام مسـلم, مركـز عبـد العزيـز بـن ال .56
 م. 2018 -هـ  1439, 1عبد الله الراجحي, ر

هــ 1399زم مقاييم اللغة, المحقق: عبد السلام محمد هـارون, دار الفكـر, رازي, أحمد بن فارس , معال .57
 م1979 -
رازي, محمـــد بـــن أبـــي بكـــر )أبـــو عبـــد الله(, مختـــار الصـــحاح, لمحقـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد, المكتبـــة الـــ .58

 م.1999-هـ1420,  5صيدا, ر –الدار النمو جية, بيروت  -العصرية 
بيروت,  –الغيب = التفسير الكبير, دار إحياء التراث العربي  رازي, محمد بن عمر بن الحسن, مفاتيحال .59

 هـ. 1420, 3ر
 رمضان, عارا, الحكم العثماني, منظومة القضاء والتشريل في فلسطين. .60
, جامعـة 09-08روان, محمد صالح, تنفيذ السندات الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  .61

عبـــد النـــور, إشـــكاليات تنفيـــذ الحكـــم الأجنبـــي دراســـة مقارنـــة, كليـــة  .  أحمـــد,376-375أم البـــواقي, ص
 م. 2010-م2009تلمسان, -الحقوق والعلوم السياسة, جامعة ابو بكر

روياني, أبـو المحاسـن, بحـر المـذهب )فـي فـروع المـذهب الشـافعي(, المحقـق: طـارق فتحـي السـيد, دار ال .62
 .20, ص14م, ج 2009, 1الكتب العلمية, ر

 م.2003, 2ر, القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره, معسسة الحق, رريم, ناصال .63
 -495م, ص 1995-هـــ1415, 1زحيلـي, محمـد, تــاريخ القضـاء الإسـلامي, دار الفكــر المعاصـرة, رال .64

506 . 
 .4دمشق, ر –سوريهة  -لفكر زحَيْلِّيّ, وَهْبَة بن مصطفى, الفِّقْه  الإسلامي  وأدلهت ه , دار اال .65
 .1431 و الحزة  8, 15لدين بن محمود, الأعلام للزركلي, دار العلم للملايين, رزركلي, خير اال .66
الزيلعــي, جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد الله, نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــل حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي  .67

لبنــان  دار القبلــة -بيــروت  -تخــريج الزيلعــي, المحقــق: محمــد عوامــة, معسســة الريــان للطباعــة والنشــر 
 م1997هـ 1418, 1السعودية, ر –جدة  -للثقافة الإسلامية

, المطبعة الكبرى ال .68 لْبِّيِّّ زيلعي, عثمان بن علي )فخر الدين(, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّّ
 هـ. 1313, 1بولاق, القاهرة, ر -الأميرية 
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  م.1993 -هـ 1414بيروت,  -هـ(, المبسور, دار المعرفة 483سرخسي, محمد بن أحمد )ت ال .69

بيــروت,  –ابــن ســعد, محمــد بــن ســعد بــن منيــل الهاشــمي البصــري, الطبقــات الكبــرى, دار الكتــب العلميــة  .70
 م 1990 -هـ  1410, 1ر
ــــا, رال .71 ــــة فلســــطين الزديــــدة, ياف ــــة بــــين الانتــــداب والصــــهيونية, مكتب , 1ســــفري,  يســــى, فلســــطين العربي

 م.1938
الفلســطينية حــول الضــفة الغربيــة وقطــاع  ــزة, واشــنطن -ســرائيليةسلســلة الوثــائق الفلســطينية, الوثيقــة الإ .72

 م.   1995أيلول 28
 م.2023-هـ1444, 1جمال, التنفيذ الشرعي بداية واستينافًا, دار النفاس, رمحمد سنينة, أبو  .73

ســنينة ,محمــد جمــال و مــأمور التنفيــذ محمــد عبــد المزيــد الأشــقر, دليــل عمــل دوائــر التنفيــذ الشــرعي أبــو  .74
 م.2017بعض نصوص قانون التنفيذ الشرعي, ديوان قاضي القضاة,  وتفسير

الســيد ســالم , كمــال) أبــو مالــ ( , صــحيح فقــه الســنة وأدلتــه وتوضــيح مــذاهب الأئمــة, المكتبــة التوفيقيــة,  .75
 م. 2003مصر,   –القاهرة 

ل الـدين سيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, جامل الأحاديث, المعلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر, جـلاال .76
الســـيوطي , ضـــبل نصوصـــه وخـــرج أحاديثـــه: فريـــق مـــن البـــاحثين بنشـــراا د علـــى جمعـــة )مفتـــي الـــديار 

, ص 24, ج143 و الحزـة  8المصرية(طبل على نفقـة: د حسـن  بـاس زكـى, تـاريخ النشـر بالشـاملة: 
467.  

ـال .77 , تحقيـق وَدرَاسَـة: الـدكتور محمه , دار 1د بوينوكـالن, رشيباني, محمد بن الحسن )أبـو عبـدالله(, الَأصْـل 
 م. 2012 -هـ  1433لبنان,  -ابن حزم, بيروت 

 م, مركــــز الزيتونــــة للدراســــات والاستشــــارات,2007صــــالح, محســــن محمــــد, التقريــــر الاســــتراتيزي لســــنة  .78
 م.2008-هـ1429, 1لبنان, ر-بيروت

اللَّه  عَلَيْـهِّ وَسَـلهمَ,  صقر, شحاته, معاويـة بـن أبـي سـفيان أميـر المـعمنين وكاتـب وحـي النبـي الأمـين صَـلهى .79
 الإسكندرية. –دار الخلفاء الراشدين 

دراســة مقارنــة, كليــه الحقــوق, جامعــة  -ضــيافلة, منــار أحمــد, إكســاء الحكــم الأجنبــي الصــيغة التنفيذيــةال .80
 م.2019جر , 

 طالقاني, أبو القاسم, المحيل في اللغة, الكتاب مرقم آليا  ير موافق للمطبوع.ال .81
 هـ. 1387, 2بيروت, ر –تاريخ الطبري, دار التراث , بن جرير طبري, محمدال .82
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-هـــ  1386, 2بيــروت ,ر -عابــدين, محمــد أمــين, رد المحتــار علــى الــدر المختــار, دار الفكــر ابــن  .83
 م. 1966

 م.2011, 2 باس, محمود, طريق أوسلو, دار الشروق للنشر والتوزيل, ر .84
ــــاد .85 ــــيح محمــــد, المزــــالم الشــــر ية والمب ــــل, رئ القضــــائية, دار الثقافــــة للنعبــــد الله, فل , 1شــــر والتوزي

 .م2009
, 2, دار الإسراء, ر2005( لسنة 23عبدالحميد, رائد, الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم) .86

 م.2015
 م.1999عبدلاوي, إدريم, أعمال القضاة  ات الطبيعة الولائية, أكاديمية المملكة المغربية, ال .87
 م.2020يوليو  17ي العهد الأموي, موقل علم الاجتماع, عتوم, رايا, القضاء ف .88
ـــاريخ القضـــاء فـــي الإســـلام, المطبعـــة المصـــرية الأهليـــة الحديثـــة, ص .89 . 25-10عرنـــوس, محمـــود, ت

 م.1994 -هـ1415, 2عثمان, محمد, النظام القضائي في الفقه الإسلامي, دار البيان, ر
وجهـاء العشـائر فـي الضـبل الاجتمـاعي فـي قـرى  عريقات, إياد عبد الله, المعيقات التي تحـد مـن دور .90

 م. 2019جنوب الضفة الغربية, مزلة الزامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية, 

 -هــــ  1415, تـــاريخ دمشـــق, دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــل, عســـاكر, علـــي بـــن الحســـنابـــن  .91
  م. 1995

خصية بالمحاكم الشر ية في إسرائيل, دار عَسَليّة, زياد وآخرون, الموسوعة القضائية في الأحوال الش .92
 م.2008-هـ1429, 1ابن حزم, ر

 م.2012-هـ1433, 6علوان, عبد الكريم, الوسيل في القانون الدولي العام, دار الثقافة, ر .93
 -هـــ  1429, 1عمــر, أحمــد, مختــار عبــد الحميــد, معزــم اللغــة العربيــة المعاصــرة, عــالم الكتــب, ر .94

 م. 2008
في فقه أهل المدينة, المحقق: محمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـ  الموريتـاني, مكتبـة  عمر, يوسف, الكافي .95

 م. 1980هـ 1400, 2الرياض الحديثة,  ر
ـــرارات القضـــائية فـــي أصـــول المحاكمـــات الشـــر ية, دار يمـــان, ر .96 ـــد الفتـــاح عـــايش, الق , 1عمـــرو, عب

 م.1990-هـ 1410
نبويـــة الشــــمالية, عمـــادة البحـــث العلمــــي عمـــري, بريـــ  بـــن محمــــد,  ـــزوة معتـــة والســــرايا والبعـــوث الال .97

 م.2004هـ 1424, 1بالزامعة الإسلامية, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية, ر
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محطـة لتهويـد فلسـطين خطـوة للسـيطرة علـى المنطقـة, دار الكنـوز الأدبيـة,  -عملة, أبو خالد, أوسـلوال .98
 م.1997, 1ر

 م.2018الضفة الغربية, معسسة الأيام, عنبتاوي, خالد, تحولات الحكم العسكري في  .99
 ــرس, محمــد بــن محمــد بــن خليــل, الفواكــه البدريــة شــرح بيتــي اطــراا كــل قضــية حكمية)الفواكــه ابــن  .100

فـي الفقـه,  يـر مرقمـة. عبـد المـنعم, 96الصغيرة(, دار الكتب القومية, مخطوطة محفونـة تحـت رقـم 
 م.2006دار الفضيلة,  محمود عبد الرحمن, معزم المصطلحات والألفاظ الفقهية,

بيـروت,  -العيني, بدر الـدين أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد , البنايـة شـرح الهدايـة, دار الكتـب العلميـة  .101
 م. 2000 -هـ  1420, 1لبنان, ر

فــارابي, إســماعيل بــن حمــاد الزــوهري )أبــو نصــر(, الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة, تحقيــق: ال .102
 م.1987 -  هـ 1407, 4بيروت, ر –م للملايين أحمد عبد الغفور عطار,  دار العل

فراهيــدي, الخليــل بــن أحمــد, كتــاب العــين, المحقــق: د مهــدي المخزومــي, د إبــراهيم الســامرائي, دار ال .103
 هـ.  1431 و الحزة  8ومكتبة الهلال, تاريخ النشر بالشاملة: 

ســــــات والدراســــــات البحثي)الرنتيســــــي, جهــــــاد وآخــــــرون(, المركــــــز الفلســــــطيني لأبحــــــاث السيا فريــــــقال .104
 م.2017, 1الاستراتيزية, د.ب, ر

, 2القــاهرة, ر-هـــ(,المعارا, الهييــة المصــرية العامــة للكتــاب276قتيبــة, عبــد الله بــن مســلم )ت ابــن  .105
 م.1992

قدامة, عبد الرحمن بن أبي عمر, الشرح الكبير )المطبوع مل المقنل والإنصاا(, هزـر للطباعـة ابن  .106
. الفوزان, صالح, 15 -11, ص 29م, ج  1995,  -هـ  1415, 1روالنشر والتوزيل والإعلان,  

 هـ.1423, 1الملخح الفقهي, دار العاصمة, الرياض, المملكة العربية السعودية, ر
قدامة, موفق الدين عبد الله بن أحمد, روضة النانر وجنة المنانر في أصول الفقـه علـى مـذهب ابن  .107

 م.2002-هـ1423, 2اعة والنشر والتوزيل, رالإمام أحمد بن حنبل, معسسة الريّان للطب
 م.  1925-هـ1233, 2قراعة, علي, الأصول القضائية في المرافعات الشر ية, مطبعة النهضة, ر  .108
 م. 1994, 1بيروت, ر -قرافي, أحمد بن إدريم بن عبد الرحمن, الذخيرة, دار الغرب الإسلاميال .109
لبنــان,  –ت, دار الغــرب الإســلامي, بيــروت قرطبــي, محمــد بــن أحمــد بــن رشــد, المقــدمات الممهــداال .110

 م. 1988 -هـ  1408, 1ر
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دراسـة مقارنـة, دار الثقافـة  -قضاة, مفلح عواد, أصول التنفيذ وفقًـا لأحـدث التعـديلات لقـانون التنفيـذال .111
 م.2010-هـ1431, 2للنشر والتوزيل, ر

, 2والنشـــر والتوزيـــل, رقلعزـــي, محمـــد و حامـــد , قنيبـــي, معزـــم لغـــة الفقهـــاء, دار النفـــائم للطباعـــة  .112
 م. 1988 -هـ  1408

قيم الزوزيـة, محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب, إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين, دار ابـن الزـوزي ابن  .113
 هـ. 1423, 1للنشر والتوزيل, ر

 .2بيروت, ر –, التراتيب الإدارية, دار الأرقم بن عبد الكبير كتاني, محمد عَبْد الحَيّ ال .114
 .133, ص7م, ج 1986 -هـ  1407يل بن عمر , البداية والنهاية, دار الفكر, كثير, إسماعابن  .115
كثير, إسماعيل بن عمر, تفسير القرآن العظيم, المحقق: محمد حسين شمم الدين, الناشر: دار ابن  .116

 هـ,. 1419, 1بيروت, ر –الكتب العلمية, منشورات محمد علي بيضون 
معزم في المصطلحات والفروق اللغوية, لمحقق: عدنان  كفوي, أيوب بن موسى الحسيني , الكلياتال .117

 بيروت. –محمد المصري, معسسة الرسالة  -درويش 
 لبنان.-كيالي, عبد الوهاب, الموسوعة السياسية, المعسسة العربية للدراسات والنشر, بيروتال .118
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 البصري.
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 ثالثاا: الق اني :

 م.1959نة ( لس31قانون أصول المحاكمات الشر ية رقم ) .1
 م2021( لسنة 8قرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم )ال .2
 .م2001( لسنة4قانون البينات الفلسطيني رقم) .3
 .م2016( لسنة17قرار بقانون بشأن التنفيذ الشرعي رقم)ال .4
 .م1952( لسنة 8قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم)  .5
 .م2005( لسنة23م )قانون التنفيذ الفلسطيني  رق .6
 مزلة الأحكام العدلية.. 7

 :ال قا لات را عاا:

زنيدي, عامر, محامي نظامي سابقًا, في مركز الخدمات الطبية العسكرية, يوم الخميم, ال .1
 م , الساعة الواحدة.2022 12 1
اب , رئيم المحكمة العليا الشر ية, من خلال لقاء معه في دائرة التنفيذ الشرعي, بماهر, خضير  .2

 م, الساعة الواحدة, يوم الثلاثاء , مدينة الخليل.2023 3 7الزاوية, تاريخ 
, مدير المكتب الفني بالمحكمة العليا, من خلال مقابلة أجراها محمد زايد بتاريخ جميل أحمد خليل, .3

 , بمقر المكتب الفني بقصر العدل بمدينة  زة.2022 3 6
م , الساعة 2022 12 1المحامية الشر ية, يوم الخميم, سنينة, هبة, أثناء المقابلة في مكتب أبو   .4

 الثالثة.

عسيلي, عبد الله عبد المنعم,  قاضي محكمة الخليل, أثناء المقابلة في محكمة الخليل الشر ية, يوم ال .5
 م , الساعة الثالثة.2024 1 1الخميم, 

ا:   الإلكترون ة: ال  اق خامسا

دروس صوتية قام  -أخصر المختصرات, المكتبة الشاملة ابن جبرين, عبد الله بن عبد الرحمن, شرح .1
  http://www.islamweb.netبتفريغها موقل الشبكة الإسلامية على الرابل:

, و ل  عبر 2020نيسان سنة  22أبو الطير, ماهر, كارثة قرار ف  الارتبار مل الضفة, جريدة الغد,  .2
 . https://alghad.comالرابل: 

http://www.islamweb.net/
https://alghad.com/
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دولة فلسطين مزلم الوزراء, الزريدة الرسمية, دليل الخدمات, التصادق على زواج, على الرابل:  .3
/portal/GovService/Details/589http://www.palestinecabinet.gov.ps 

 .encyclopedia.org/dictionary-https://politicalالرابل:    .4
 . https://maqam.najah.edu/legislation/3الرابل:  .5
 .  https://ontology.birzeit.eduلرابل: ا  .6

-م2012  3 1صالح, إبراهيم, الولاية في الإسلام, موقل الألوكة الشرعي, تاريخ الإضافة:  .7
 ..net/shariahttps://www.alukahهـ, على الرابل:  1433 4 6

, و ل  على الرابل:  2016أبريل  20الفرا, عبد الستار محمد, المحكمة العليا, دنيا الوطن,  .8
(https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/04/20/401128.htm.) 

مزلم القضاء الأعلى لدولة فلسطين) السلطة القضائية(, تشريعات, اتفاقيات قضائية وقعت عليها دولة  .9
فلسطين. على الرابل:   

https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=mRZrpfa9596525499amRZrpf./ht
/101tps://www.pacc.ps/library/viewbook 

وفا, وكالة الأنباء و المعلومات الفلسطينية, و ل  عبر الرابل:  .10
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=p7M2jJa3116039322ap7M2jJ 
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 :ال  ت يات ر ـــــهــــا

 فحةرقم الص الموضوعات

 أ الإهــــــداء

 ب شكر وتقدير 

 ج ملخص الرسالة

مة  ذ مُقدَ ِّ

 س مصطلحات الدراسة

 ص أهداف البحث

 ض أسباب اختيار البحث

 ض مشكلة البحث

 ظ حدود البحث

 ظ الدراسات السابقة

 غ منهج البحث و خطواته

 غ محتوى البحث

لمطب قة في فلسطين، وبعض الاتفاقيات الدولية المرتبطة "تعد د القوانين الشرعية ا تـــــمــهــيــــــد:

 بتنفيذ السندات الأجنبية، وأيرها في تطبيق السندات التنفيذية":

1 

 ٣ الفرع الأول: تعد د القوانين الشرعية المطب قة في فلسطين 

 1٣ الفرع الثاني: أهم الِتفاقيات الدولية المرتبطة بتنفيذ السندات الأجنبية:

الثالث: أثَر تعد د القوانين الشرعية المطب قة في فلسطين والِتفاقيات الدولية في تطبيق السندات الفرع 

 الأجنبية التنفيذية:

18 

 22  :وفيه مبحث تمهيدي وستة مباحث ،تعريف بالسندات التنفيذية، وأنواعها الفصل الأول:

 2٣ :، وتعريفه وخصا صه  و شروط هنبذ  تاريخية وتأصيلية عن السند التنفيذي المبحث التمهيدي: 

 24 المطلب الأول: نبذ  تاريخية وتأصيلية عن السند التنفيذي: 
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 2٩ :المطلب الياني: تعريف السند التنفيذي وخصا صه  و شروط ه 

 ٣4 الأحكام القضا ية الشرعية: المبحث الأول:

 ٣5 :المطلب الأول: تعريف الأحكام القضا ية الشرعية 

 ٣8 :لياني: أهمية الأحكام القضا ية وخصا صهاالمطلب ا

 4٠ :المطلب اليالث: أنواع الأحكام القضا ية  

 44 :المطلب الرابع: شروط الأحكام القضا ية، والآيار المترتبة عليها

 48 القرارات الشرعية معجلة التنفيذ: المبحث الياني:

 4٩ :ذ، وأهميتهاالمطلب الأول: تعريف القرارات الشرعية معجلة التنفي 

 51 المطلب الياني: الحالات التي يجب فيها تعجيل التنفيذ: 

 52 المطلب اليالث: نماذج القرارات المعجلة التنفيذ الشرعية:

 5٣ :المطلب الرابع: الحالات التي يمكن فيها إلغاء القرارات معجلة التنفيذ، ونموذج عليها

 54 ة:السندات الشرعية الرسمي المبحث اليالث:

 55 المطلب الأول: تعريف السندات الشرعية الرسمية:

 56 المطلب الياني: الغاية من السندات الشرعية الرسمية في المحاكم الشرعية:

 5٧ المطلب اليالث: الشروط التي يجب أن تتوفر في السندات الشرعية الرسمية:

 58 سمية :المطلب الرابع: كيفية الطعن أو إلغاء السندات الشرعية الر

 5٩ قرارات ر ي  التنفيذ الشرعية )سنداته التنفيذية(: المبحث الرابع :

 6٠ :المطلب الأول: تعريف ر ي  التنفيذ الشرعي والقرارات الصادر  منه

 62 :المطلب الياني: الفرأ بين القرارات الولا ية ايدارية والقرارات القضا ية لقاضي التنفيذ

 64 لطعن في قرارات ر ي  التنفيذ الشرعي:المطلب اليالث: طرأ ا

حك مين واتفاقيات ايرشاد الأسري: المبحث الخام :  65 قرارات الم 

حك مين واتفاقيات ايرشاد الأسري  66 :المطلب الأول:  تعريف قرارات الم 

حك مين وكيفية التعامل معها في المحاكم الشرعية  ٧٠ :المطلب الياني:  أنواع قرارات الم 

 ٧٣ :المطلب اليالث: نشأ  دا ر  ايرشاد والاص ق الأسري وماهية عملها والاتفاقيات الصادر  عنها
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حك مين واتفاقيات ايرشاد:  ٧٧ المطلب الرابع:  المستند الشرعي لقرارات الم 

 ٧٩ الأحكام الأجنبية الشرعية المكتسبة الصيغة التنفيذية:المبحث الساد :

 8٠ الأحكام الأجنبية الشرعية المكتسبة الصيغة التنفيذية وأهميتها:المطلب الأول: تعريف 

 82 المطلب الياني: الشروط الواجب توفرها في الأحكام الأجنبية الشرعية المكتسبة الصيغة التنفيذية:

 8٧ المطلب اليالث: ايجراءات ال زمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية الشرعية في المحاكم الفلسطينية:

 8٩ لب الرابع: الحالات التي يتم فيها رفض الأحكام الأجنبية الشرعية في المحاكم الفلسطينية:المط

وفيه تمهيد وخمسة ة، ماهية الس ن د الأجنبي الشرعي وإكساسه بالصيغة التنفيذي الفصل الياني:

 مباحث:

٩٠ 

 ٩1 التمهيد: نبذ  تاريخية وتأصيل فقهي عن ايكساء :

 ٩٩ ند الأجنبي الشرعي:الس المبحث الأول:

 1٠٠ :المطلب الأول: تعريف السند الأجنبي الشرعي

 1٠2 المطلب الياني: أس  اعتبار السندات الأجنبية الشرعية في فلسطين:

تعريف بإكساء السند الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية، وأهميته، والمحاكم  المبحث الياني:

 المختصة به:

1٠4 

 1٠5 :ريف إكساء السند الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذيةالمطلب الأول: تع

 1٠٧ :المطلب الياني: أهمية إكساء السند الأجنبي في المحاكم الشرعية

 1٠8 المطلب اليالث: المحاكم المختصة بإكساء السند الأجنبي الشرعي بالصبغة التنفيذية:

ي الصيغة التنفيذية، وتطبيقاتها والآيار إجراءات دعوى إكساء الحكم الأجنبي الشرعالمبحث اليالث:

 :ليهالمترتبة ع

1٠٩ 

 11٠ المطلب الأول: إجراءات دعوى إكساء الحكم الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية وتطبيقاتها:

 112 المطلب الياني: آيار إكساء الحكم الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية:

 114 السند الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية: الجانب التطبيقي يكساء المبحث الرابع:

 115 المطلب الأول: تعريف بإكساء السندات الأجنبية الشرعية بالصيغة التنفيذية في المحاكم الشرعية :

 11٧ :المطلب الياني: نماذج إكساء السند الأجنبي الشرعي بالصيغة التنفيذية
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 12٠ ج فلسطين/الضفة الغربية:تصديق المعام ت المنظمة خار المبحث الخام :

 121 :المطلب الأول: تصديق المعاملة بتسجيل حجة شرعية

 12٧ :المطلب الياني: تصديق المعاملة بدعوى موضوعية "دعوى إيبات زواج"

ن موظفين مختصين بعد تصديقها من  المطلب اليالث: تصديق المعاملة بوضع الأختام الخاصة "م 

 :الجهات المختصة"
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 1٣٠ :لمطلب الرابع: عدم قابلية القرارات الولا ية للقاضي الأجنبي للإكساء أو المصادقةا

 1٣5 الخاتمة

 1٣2 فهرس المصادر والمراجع

 151 فــــهـــــرس المحتويات

 

 تم بحمد الله.                                   


